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Ed: édition. 
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EPE: Enterprises Publiques Economiques. 
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Ibid: Ibidem. 

JORF: Journal Officiel de la République Française. 
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UNICITRAL: United Nations Commission on International Trade Law. 
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فكرةّالمرفقّالعامّمحورّالقانونّالإداريّبالر غمّمنّكلّالانتقاداتّالتيّوجه تّّتعدّ 
،ّلأنّالدولةّفيّالأخيرّهيّمجموعةّمنّالمرافقّالعامة،ّهدفها1ّلهاّوالأزماتّالتيّمر تّبها

ّهيّ ّالعامة ّالمرافق ّوتسيير ّفإنشاء ّهنا ّومن ّترعاه، ّالذي ّللمجتمع ّعامة ّخدمات تقديم
ّ ّكانتّمقبولةّّللدولةّمخولةصلاحية ن ّوا  ّالفكرة ّهذه ّلكن ّوعدما، ّوجودا ّبها بحيثّترتبط

ّالجديدةّ ّالإيديولوجية ّالتحولاتّوالاختيارات ّظل ّفي ّصالحة ّتعد ّلم ّاليوم ّفإنها كلاسيكيا،
للدولةّفيّعالمّأصبحتّتحكمهّمباديءّوقيمّجديدةّكالفعاليةّوالمردوديةّالتيّأصبحتّحتىّ

ّ.2ّنّتواكبهاالمرافقّالعموميةّمدعوةّلأ

ّالعموميةّّإنّ  ّالمرافق ّتنوع ّبالضرورة ّفرض ّواختلافها ّالمواطنين ّحاجات تنوع
ّوالذيّفرض دها، ّفلكلّوتعد  ّتنوعّأساليبّتسييرها، ّتسييرّتناسبّبدوره ّفهناكّنوعّطريقة ه،

ّالمتميزة ّوطبيعتها ّلخصوصيتها ّالدولةّنظرا كمرفقّالدفاعّّمرافقّلاّيمكنّأنّتتخلىّعنها
كمرفقّالمياهّوالاتصالاتّالسلكيةّ،ّوهناكّمرافقّأخرىّقابلةّللتخليّعنهاّلأمنواّوالقضاء

هّبذلكواللاسلكيةّوغيرها،ّ إلىّإشراكّالقطاعّالخاصّفيّالنهوضّبهاّفيّإطارّّالدولةّفتتوج 
ّ.3التسييرّغيرّالمباشر

 لمّيعدّذلكّالمفهومّالمقتصرّعلىّالتنظيمّإنّالتسييرّغيرّالمباشرّللمرافقّالعامةّ

                                       

- » ,Article   de service public Essai sur la notion juridique CHEVALLIER Jacques , «ّ         ذلك:راجعّفيّّ-1
 disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info, 17 Juin 2017, 23,00 h.                                                       

- LEMERCIER Clair, « La construction d’un modèle Français de service public avant 1914 », Article disponible 

en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info, 17 Juin 2017, 23,00 h.      .       

- MORARD Serge, « Et le service pub fut… », Article disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info  

17 Juin 2017, 23,00 h.  

- ROUBAN Luc, « La crise du service public en France : l’Europe comme catalyseur », cultures et conflits, n° 

28, 1997, p.p. 1,18.                                                             

ضريفيّنادية،ّالمرفقّالعامّبينّضمانّالمصلحةّالعامةّوهدفّالمردودية:ّحالةّعقودّالامتياز،ّأطروحةّدكتوراهّفيّ -2
 .4،ّص1ّ،2112ّالحقوق،ّقسمّالقانونّالعام،ّجامعةّبنّيوسفّبنّخدة،ّالجزائرّ

كرةّمكملةّمنّمتطلباتّنيلّشهادةّالماسترّفيّالحقوق،ّتخصصّقانونّلشلقّرزيقة،ّتفويضّالمرفقّالعامّللخواص،ّمذ  -3
 ،ّصّأ.2114إداري،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّ

https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
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ّينطويّتحتّ ّوشامل ّقانونيّعام ّلتأطير ّباتّيخضع ّبل ّمرفقّعلىّحدة، القطاعيّلكل
تعبيرّقديمّالتطبيق،ّحديثّالمظهرّوهوّماّيعرفّبتفويضّالمرفقّالعام،ّبمعنىّأنّتفويضّ
ّالمباشرة،ّأيّالاحتكارّ ّيعب رّعنّالانتقالّمنّطريقةّالإدارة المرفقّالعامّماّهوّإلاّمفهوم

ّفيالأحاديّللد ّإلىّطرّّولة ّلمرافقها، ّالمرفقّالعامّقّتسييرها ّلتسيير ّالمباشرة ّغير ّّالإدارة
ويرجعّالسببّالرئيسيّلهذاّالانتقالّفيّتقليصّالعبءّالماليّللتسييرّالمباشرّعلىّالميزانيةّ
ّللإدارةّ ّكبديل ّالامتياز ّعقد ّفي ّقديما د ّتجس  ّوالذي ّالمحلية، ّوالجماعات ّللدولة العامة

ّفيّ ّوحاليا ّقانونيّموحدّومستقلّالمباشرة، ّتفويضّالمرفقّالعامّوالتيّتخضعّلنظام عقود
ّ.1يضم ّالعديدّمنّالصور،ّمنهاّعقدّالامتياز

ّفقهيةّ ّلاجتهادات ّنتيجة ّكانت ّالعام ّالمرفق ّتسيير ّلعقود ّالمستحدثة ّالنظرة هذه
لّالعالمّدوّوانتقلتّإلىّباقي2ّّ(Sapinوقضائيةّتو جتّبإصدارّنصّقانونيّفيّفرنساّ)قانونّ

ّوغيرها.4ّ،ّوتونس3الأخرىّكالمملكةّالمغربية
وبالنسببببببببببةّللجزائبببببببببر،ّفقبببببببببدّعرفبببببببببتّقببببببببببلّالتسبببببببببعيناتّأسبببببببببلوبينّلتسبببببببببييرّالمرافبببببببببقّ

وأسبببببلوبّالم سسبببببة5ّّالعامبببببة،ّسبببببواءّالوطنيبببببةّأوّالمحليبببببة،ّوهمببببباّأسبببببلوبّالتسبببببييرّالمباشبببببر

                                       

ّ،ّجامعةّمحمدمجلةّالمفكر"تفويضّالمرفقّالعامّمفهومّجديدّومستقلّفيّإدارةّالمرافقّالعامة"،ّبركبيةّحسامّالدين،ّ -1ّ
 .555،ّص14ّ،2112ّخيضر،ّبسكرة،ّالعددّ

2 - Loi n° 93-122, du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique est des procédures publiques, JORF n° 25, du 30 janvier 1993, Modifiée et Complétée.  

3ّ-ّّ ّم رخّفي1.16.15ّظهيرّشريفّرقم 211ّفيفري14ّّ، ،ّ ّالقانونّرقم ّالمتعلقّبالتدبيرّالمفوض54ّ-15بتنفيذ ،
ّ.2116فيفري16ّّ،ّم رخةّفي5936ّللمرافقّالعامة،ّجّرّعددّ

ّالر ائدّالر سميّللجمهوريةّالتونسية2115أفريل1ّّ،ّم رخّفي2115ّلسنة29ّّقانونّعددّّ-4ّ ّاللزمات، ّّّ،ّيتعلقّبنظام
 .2115أفريل4ّّ،ّم رخّفي25ّعددّ

أن تستغل مباشرة  يمكن للبلديات والنقابات البلدية:ّ"علىّمايلي1362ّقانونّالبلديةّلسنةّ من212ّالمادةّتّنص ّّ-5ّ
ّّيتضمنّالقانونّالبلديّ،1362جانفي12ّّ،ّم رخّفي24ّ-62أمرّرقمّ".ّمصالح عمومية في شكل الاستغلال المباشر
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نّحققببببباّمبتغاهمببببباّفبببببيّقطاّ،ّهبببببذين1العموميبببببة بببببكلاالأسبببببلوبينّوا  ّعببببباتّمعينبببببة،ّإلاّأنهمببببباّش 
الأمبببببرّالبببببذيّسببببباعدّعلبببببىّظهبببببورّفكبببببرةّجديبببببدةّمفادهببببباّأنّّالخزينبببببةّالعموميبببببةّعبئببببباّعلبببببى

التنميبببببببةّالشببببببباملةّلاّتتحقبببببببقّإلاّبفسبببببببنّالمجبببببببالّللاشبببببببتراكّوالتعببببببباونّببببببببينّالقطببببببباعّالعبببببببامّ
والقطبببببباعّالخبببببباص،ّوذلببببببكّبتكببببببريسّطببببببرقّأكثببببببرّفعاليببببببةّفببببببيّالتسببببببييرّوالتببببببيّمببببببنّشببببببأنهاّ

ّّبيعبببببببةّالمرفبببببببقّالعبببببببامّوتبببببببوفيرّالخدمبببببببةّالعموميبببببببةّوتحسبببببببينهاّمبببببببنّجهبببببببةالحفبببببببا ّعلبببببببىّط
ّ.2وتخفيفّالعبءّالماليّعلىّالخزينةّالعموميةّمنّجهةّثانية
التيّعرفتهاّالجزائرّمنذّالاقتصاديّاستجابةّللتحولاتّالاقتصاديةّوسياسةّالانفتاحّ

والتيّنجمّعنهاّالانتقالّمنّالنظامّالاشتراكيّالذيّيعتمدّعلىّالأساليبّالتقليديةّّ،1353
ّّبالمرفقّالعامّضيسمنّللخواصّبالمشاركةّفيّالنهوّّفيّالتسييرّإلىّالنظامّالرأسماليّالذي

انتهجتّالجزائرّسياسةّإصلاحّشاملةّلم سساتها،ّومرافقهاّالعموميةّوقامتّبتحريرّبعضّ
ّللخواصّضّوتفويّالقطاعات النقلّالجوي،ّالاتصالاتّّالمياه،ّالمحروقات،ّكقطاعتسييرها

                                                                                                                        

،ّجّر1351ّجويلية4ّّ،ّم رخّفي13ّ-51مّبالقانونّرقمّلّومتمّ ،ّمعدّ 1362جانفي15ّّم رخةّفيّ،5ّعددّّجّر=ّ
 ،ّ)ملغى(.1351جويلية2ّّ،ّم رخةّفي5ّعددّ

ّ تّالمادة ّنص  يمكن البلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في علىّأن ه:ّ"1331ّمنّقانونّالبلديةّلسنة194ّّكما
أفريل11ّّ،ّم رخةّفي15ّلقّبالبلدية،ّجّرّ،ّيتع1331أفريل2ّّ،ّم رخّفي15ّ-31".ّقانونّرقمّشكل استغلال مباشر...

ّ،ّ)ملغى(.1331
تّالمادةّ يمكن الولاية أن تستغل مصالحها العمومية في شكل أيضاّعلىّأن ه:ّ"1331ّمنّقانونّالولايةّلسنة122ّّونص 

ّ"الاستغلال المباشر .ّ ّم رخّفي13ّ-31قانونّرقم ّجّر1331ّأفريل2ّّ، ّيتعلقّبالولاية، ّفي15ّ، ّم رخة أفريل11ّّ،
 ،ّ)ملغى(.1331

تّالمادةّّ-1ّ للبلديات، من أجل تسيير مصالحها يمكن السالفّالذكرّعلىّأن ه:ّ"1362ّقانونّالبلديةّلسنةّ من213ّنص 
ّالعمومية، أن تحدث المؤسسات العمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي... ّكر سه ّنفسّالأمر المشرعّ".

ّ.1331المحليةّلسنةّبالنسبةّلقانونّالجماعاتّ
ّالماسترّفيّ -2 ّلنيلّشهادة ّمكملة ّمذكرة ّنطاقّتطبيقّتفويضّتسييرّالمرافقّالعامة، ّلياقوت، ّوغانم آيتّموساتّليندة

 .2،ّص2114ّالقانون،ّفرعّقانونّالأعمال،ّتخصصّالقانونّالعقاري،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ
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ّواللاسلكية ّالسريعةّ،السلكية ّإلخّالطرق ...ّ ّالنصوصّ، ّمن ّترسانة ّذلك وأصدرتّلأجل
ّ ّمنها ّنذكر ّالقانونية ّالمياه 151ّّ-12قانون ّالمحروقات ّالبلديةّوق122ّ-15وقانون انون

124ّّ-12ّوقانونّالولاية11-113ّ فيّاتجاهّنحوّتفعيلّدورّالقطاعّّ،منّالقوانينوغيرها
ّالعام ّالمرفق ّوتطوير ّالدولةّّالخاص ّاتبعته ّالذي ّالجديد ّوالنهج ّيتماشى ّبما وتحديثه

ّالجزائرية.ّ
ّفيّالمنظومةّالقانونيةّالجزائريةّّلأولّمر ةّتفويضّالمرفقّالعامّوقدّظهرّمصطلن

ّالمياه ّقانون ّالذكر125ّ-15ّبموجب ّالسالف ّثم ،ّ ّالبلدية ّكأسلوب116ّّ-11قانون لكن
ّويكونّبذلكّقدّخالفّّإلىّجانبّأسلوبّالامتيازّفيّتسييرّالمرفقّالعامّثانويّ الإداري،

ّ ّالذيّتم  ّالعام ّلتفويضّالمرفق ّالفرنسي ّبموجبّّالمفهوم ّ"تكريسه ّأنّّ"،Sapinقانون إلى
تنظيمّالصفقاتّالعموميةّوتفويضاتّالمرفقّّالمتضمن2427ّ-15المرسومّالرئاسيّّصدر

                                       

،ّمعد ل2115ّسبتمبر4ّّ،ّم رخةّفي61ّ،ّيتعلقّبالمياه،ّجّرّعدد2115ّأوت4ّّ،ّم رخّفي12ّ-15قانونّرقمّ -1ّ
 .ومتم م

2115ّّجويلية13ّّم رخةّفيّّ،51،ّيتعلقّبالمحروقات،ّجّرّعدد2115ّأفريل25ّّ،ّم رخّفي12ّ-15قانونّرقمّ -2ّ
لّومتم م  .معد 

 .2111جويلية19ّّم رخةّفيّّ،92،ّيتعلقّبالبلدية،ّجّرّعدد2111ّجوان22ّّ،ّم رخّفي11ّ-11قانونّرقمّ -3ّ
 .2112فيفري23ّّفيّم رخةّّ،12،ّيتعلقّبالولاية،ّجّرّعدد2112ّفيفري21ّّ،ّالم رخّفي12ّ-12قانونّرقمّ -4ّ
ّيليّالسالفّالذكرّعلى12ّ-15منّالقانونّرقم111ّّتنصّالمادةّّ-5ّ ... كما يمكنها تفويض كل أو جزء من :ّ"ما

 ّ".العام أو الخاص بموجب اتفاقيةتسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون 
يمكن البلدية أن تفوض تسيير المصالح العمومية علىّأن ه:ّ"2111ّمنّقانونّالبلديةّلسنة156ّّكماّتنصّالمادةّّ-6ّ

طريق عقد برنامج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية أعلاه عن  941المنصوص عليها في المادة 
ّبينّتفويضّالمرفقّالعامّالمعمول بها ّالتمييز ّوعدم ّأنّهناكّخلطّفيّالمصطلحات، ّالمادة ّويلاحظّمنّخلالّهذه ."

 ّ.بالمفهومّالفرنسيّوبينّالصفقاتّالعمومية
،ّيتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعموميةّوتفويضاتّالمرفق2115ّسبتمبر16ّّ،ّم رخّفي242ّ-15مرسومّرئاسيّرقمّّ-7ّ

 .2115سبتمبر21ّّفيّّة،ّم رخ51عددّّجّرالعام،ّ
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منّالعقودّكر ستّقديماّّطائفةحيثّيعتبرّهذاّالمرسومّمولدّنظامّقانونيّجديدّي طرّّ،العام
ّ،ّوموازيّلعقودّالصفقاتّ)عقدّالامتياز،ّالإيجار،ّمشاطرةّالاستغلال،ّالتسيير(ّوتم ّتحديثها

ّ.1العديدّمنّالجوانبالعموميةّويختلفّعنهاّفيّ
عتبرّالامتيازّالإداريّالنموذجّالأساسيّلتفويضّالمرفقّالعام،ّوالذيّانتشرّفيّيوّ

ّفيّ ّاستعمل ّالذي ّالأسلوب ّهذا ّله، ّمهدا ّتعتبر ّالتي ّفرنسا ّفي ّخاصة ّالعالم ّدول كافة
ّبهاّ الجزائرّمنذّالاستقلالّإلىّيومناّهذاّلكنّبنسبّمتفاوتةّبينّمختلفّالمراحلّالتيّمر 

ّالجزائر،ّوتعتبرّسنةّالنظامّالقانونيّالجزا ئريّوالذيّتأثرّبمختلفّالأنظمةّالتيّمر تّبها
2ّقانونيةّسنةّمهم ةّفيّإعادةّالاعتبارّلعقدّالامتيازّالإداريّمنّخلالّعدةّنصوص1334ّ

ّّ.التعاقديأعطتّالأولويةّوالأفضليةّلهذاّالأسلوبّ
عّدائرةّالعملّوتشعبّالحياةّالاقتصاديةّوعجزّالدول عنّتوفيرّالأموالّّةومعّتوس 

،ّظهرتّخاصةّبعدّانهيارّأسعارّالبترولّاللازمةّلتمويلّالمشروعاتّالاقتصاديةّالعملاقة
ّالكبيرةّّةصيغ ّذاتّالأهمية ّالاستراتيجية ّالمرافقّالعامة دارة ّوا  ّلتمويلّإنشاء ّجديدة تعاقدية

ّإلخ ّالبحر... ّمياه ّاّ،كالطرقّالسريعةّومحطاتّتحلية ّالتعاقدية ّالصيغة لتمويليةّهيّوهذه
وتطبيقاّانتشاراّّتعرفّ،ّوالتيعتبرّالصورةّالحديثةّلعقدّالامتيازّالإداريّتّالتيّدّالبوتوّعق

ّّقبببرافبرّالمببطويبوتّةباديببةّالاقتصببوضّبالتنميبببولّللنهببدّالحلببيّكأحببوىّالدولبباّعلىّالمستبببواسع

                                       

 .555بركبيةّحسامّالدين،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
لّوالمتم م،12ّ-15منّبينّهذهّالنصوصّالقانونيةّنذكرّعلىّسبيلّالمثال:ّقانونّالمياهّّ-2ّ ّوقانونّالمحروقات،ّالمعد 

لّوالمتم م،15-12 ّالسالفّذكرهما،ّّ،ّالمعد 
،ّيتضمنّتعريفّمياهّالحماماتّالمعدنيةّوتنظيمّحمايتها1334ّجانفي23ّّّ،ّم رخّفي921-34مرسومّتنفيذيّرقمّّ-

ّّ.1334فيفري6ّّ،ّم رخةّفي2ّواستعمالهاّواستغلالها،ّجّرّعددّ
- ّّ ّرقم ّالوزارية ّالمراف9/542-34التعليمة ّبامتياز ّالمتعلقة ّالمحلية، ّّم رخةّ،وتأجيرهاّق 2ّّفي ّ)غير1334ّجويلية ،

ّ.منشورة(
ّ 
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ّ.العموميةّوتحسينّالخدمةّالعمومية
ّالمرفقّ ّبها ّيتمتع ّالتي ّوالعملية ّالعلمية ّالقيمة ّفي ّالموضوع ّدراسة ّأهمية وتكمن
العامّمنّجهة،ّوتقنيةّتفويضّالمرفقّالعامّمنّجهةّأخرى،ّذلكّأنّتفويضّالمرفقّالعامّ

ّ ّالجزائرية ّالقانونية ّالمنظومة ّفي ّهامة ّمكانة ّيحتل ّالمتزايدّأصبن ّالاهتمام ّوكذا والدولية،
ّالمرافق ّواستغلالّّبمردودية ّوتسيير ّإنجاز ّالخاصّفي ّالقطاع ّإشراك ّطريق ّعن العامة

ّالتمويلّ ّوضعف ّالكبرى ّالتحولات ّلمواجهة ّالتحتية، ّالبنية ّومشروعات ّالعمومية المرافق
ّالعمومي.

مّحلولاّفعالةّفيّهيكلةّالمرافقّالعام سواءّّةولأنّهذهّالفكرةّفيّمظهرهاّالجديدّتقد 
ّ ّمن ّأو ّالاقتصادية ّالناحية ّمفهومّّناحيةمن ّبضبط ّالدراسة ّأهمية ّترتبط ّلذلك التسيير،

جراءاتّ برازّالأساليبّالحديثةّالتيّتندرجّفيّإطاره،ّومختلفّقواعدّوا  تفويضّالمرفقّالعامّوا 
إبرامها،ّلاّسيماّوأنّالمشرعّالجزائريّلمّيضعّإطارّقانونيّإجرائيّواضنّودقيقّلإبرامّمثلّ

ّسي.هذهّالاتفاقياتّعلىّعكسّنظيرهّالفرن
ّّونهدفّمنّخلالّهذهّالدراسةّإلىّتسليطّالضوءّعلىّتقنيةّتفويضّالمرفقّالعام
خاصةّبعدّالتحولاتّالجديدةّوتبنيّسياسةّالانفتاحّعلىّقواعدّالمنافسة،ّوالاضطلاعّعلىّ

ّوأوجهّالتحديثّبالنسبةّلهذهّالتقنيةّّالمنظومةّالقانونيةّالمنظمةّلعقودّتفويضّالمرفقّالعام
ّالنقصّالتيّيجبّومدىّتجسيده ّومواطن ّوالوقوفّعلىّمواطنّالنجاحّوالفعالية ّواقعيا، ا

ّأشخاصّالقانونّ ّيلعبه ّالذيّيمكنّأن ّالدور ّإلىّإبراز ّالدراسة ّتهدفّهذه ّكما معالجتها،
ّالخاصّمنّخلالّالتفويض،ّفيّتطويرّوتحديثّالمرفقّالعامّوتحسينّالخدمةّالعمومية.

ّإلى:ّوترجعّأسبابّاختيارناّلهذاّالموضوع
 قّالعامّكفكرةّمستحدثةّيكتنفهاببضّالمرفببةّتفويببةّفيّدراسبغبةّوالمتمثلةّفيّالرّ ببابّذاتيبأسب -
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ّعدّ  ّجوانب ّولأنّ الغموضّفي ّقانونيةة، ّإشكالات ّعدة ّويطرح ّحيوي ّموضوع ستوجبّتّه
 البحث،ّ

ّبالدراسةّالكافيةّمماّيجعلهّذوّحضيوأسبابّموضوعيةّتتمثلّفيّكونّهذاّالموضوعّلمّ -
ّإلىّمحاولةّتوضينّكافةّالإجراءاتّ ّبالإضافة ّالمجال، ّلكلّالباحثينّفيّهذا ّعلمية فائدة
والقواعدّالمنظ مةّلهذهّالتقنيةّفيّتسييرّالمرافقّالعامةّوبعضّالأنظمةّالقانونيةّالتيّكرستّ
ّمنّالاضطلاعّعلىّالكثيرّمنّالنصوصّالقانونيةّ ّيمكننا ّما ّوهذا تفويضّالمرفقّالعام،

رجاتهاّوالمتعل قةّبموضوعّالدراسة،ّومعرفةّموقعّهذاّالوجهّمنّأوجهّالشراكةّبينّبمختلفّد
 القطاعّالعامّوالقطاعّالخاصّفيّالقانونّالجزائري.

ّ ّوقد ّاعتمدنا ّالموضوع، ّلهذا ّالمفاهيمّفيّدراستنا المنهجّالوصفيّمنّخلالّتقديم
ّالمنهج ّاعتمدنا ّكما ّوأساليبه، ّالعام ّتفويضّالمرفق ّحول ّمختلفّّالعامة ّلتحليل التحليلي

النصوصّالقانونية،ّالم ط رةّلعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّوالمواقف،ّوانتقاداتّالنظرياتّالتيّ
 قيلتّفيّهذاّالموضوع.

ّهي:والإشكاليةّالتيّسنحاولّمعالجتهاّمنّخلالّهذاّالبحثّ
تفويض كأسلوب حديث لتسيير المرافق العامة في ظل الما مدى فعالية تقنية 

 التحولات الجديدة؟
ّالإشكال ّعلى ّللإجابة ّالمطروحة ّية ثرائها ّفصلينّوا  ّإلى ّالبحث ّموضوع ّتقسيم تم 

ّفيّالفصلّالأول: ّتقنيةّالتفويضّعالجنا ّواستغلالّالمرافقّ: كفئةّقانونيةّمستقلةّفيّإدارة
ّ.العامة

المرفقّفعيلّتقنيةّتفويضّالفصلّالثانيّعقودّالامتيازّوالبوت:ّنحوّتوتناولناّفيّ
ّالعام.
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ّبالرّ  ّمصطلح ّأن ّمن ّجديدغم ّقانوني ّمصطلح ّالعام ّلغةّّتفويضّالمرفق في
ّالأنّّ،ّإلاّ التشريعّوالاجتهادّالقضائيّوكذلكّفيّكتاباتّالفقه فكرةّليستّبالحديثةّهذه

ّتمتدّ  ّجذورها ّإلىّّلأن ّالفرنسية ّالإدارة ّلجأت ّعندما ّعشر ّالتاسع ّالقرن ّمنتصف إلى
ّ.1والتجاريّتفويضّأشخاصّالقانونّالخاصّبعضّالمرافقّالعامةّذاتّالطابعّالصناعيّ

 دأبام،ّــضّالمرفقّالعـرةّتفويــدّفكــهاّمهارّـةّفيّفرنسا،ّباعتبــعّوخاصــالتشريّإنّ 
 دإظهارّهذهّالطائفةّمنّالعقودّدونّأنّيسعىّإلىّوضعّنظامّقانونيّمتكاملّوموحّ ّعلى
منّ يعدّ  ذاّماــمّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّوهتنظّ ،ّواقتصرّعلىّوضعّقواعدّإجرائيةّلها

 .2أهمّالصعوباتّالتيّتواجهّالباحثينّفيّهذاّالمجال

ّالصــــــغيـتّإنّ  ّقـــــرافــورّالمــــوذلكّبظهّ،ةـــامـقّالعــــــرافـــةّللمــــألوفـةّالمــــديــورةّالتقليـــر 

دّوظائفّالدولالاقتصادية،ّأدّ  ّعــهاّنتيجةّانتهاجّسياسةّالتدخلّفيّجميـعةّوتنوّ ــىّإلىّتعد 
                                       

  ّفقّالفقهّعلىّأنّاصطلاحّتفويضّالمرفقّالعامّظهرّبدايةّفيّالواقعّالعمليّللإدارة،ّفقدّاستخدمهّالمنشورّالوزاريّيت
وقدّأشارّهذاّالمنشورّإلىّرأيّصادرّعنّمجلسّالدولةّّ،المحليةالخاصّبتفويضّالمرافقّالعامة7897ّّأوث7ّّفيّ
بشأنّنطاقّتطبيقّ"الإدارةّالمفوضة"ّفيماّيتعلقّبماّإذاّكانّجائزاّلسلطةّمحليةّأنّتفوضّإدارة7891ّّأكتوبر7ّّفيّ

رةّرأىّفيهّضرو7897ّّأفريل7ّّكماّأصدرّمجلسّالدولةّأيضاّرأيّفيّّ،مّإداريّمحليّإلىّمشروعّخاصمرفقّعا
ّأنّيعهدّبإدارةّمرفقّعامّإلىّمتعاقد.ّّتطبيقّمبدأّالاعتبارّالشخصيّعلىّجميعّالعقودّالتيّيكونّموضوعها

لّمنّاستخدمهّالأستاذّ Jean-François AUBYّوبالنسبةّللفقهّفلمّيستخدمّمصطلحّتفويضّالمرفقّالعامّإلاّنادرا،ّوأو 
.ّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّمحمدّمحمدّعبدّاللطيف7891ّّعامّّفيّكتابهّالصغيرّبعنوانّ"المرافقّالعموميةّالمحلية"
ّ.71ّ،77ّ،ّصّص1001ّتفويضّالمرفقّالعام،ّدارّالنهضةّالعربية،ّمصر،ّ

سليمانّحاجّعزامّسليمان،ّ"تفويضّالمرفقّالعامّفيّالتشريعاتّالمقارنةّبينّالنظريةّوالتطبيق"،ّمداخلةّألقيتّضمنّّ-
ّالرئاسيّ ّالملتقىّالعلميّالدوليّحولّالصفقاتّالعموميةّوتفويضّالمرافقّالعامةّفيّظلّالمرسوم 147ّ-71فعالية

1071ّأكتوبر78ّّو79ّية،ّجامعةّمحمدّبوضياف،ّالمسيلة،ّيوميّوالتشريعاتّالمقارنة،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياس
 .7ّ،79صّصّ

-1074دارّالجامعةّالجديدة،ّمصر،ّ:ّدراسةّتحليليةّمقارنة،ّّالعامّأبوّبكرّأحمدّعثمان،ّعقودّتفويضّالمرفقّ-1
 .7،ّص1071ّ

الدكتوراهّفيّالعلوم،ّاختصاصّّحوادقّعصام،ّتفويضّالمرفقّالعامّالمحليّفيّالجزائر،ّمذكرةّالتخرجّلنيلّشهادةّ-2
 .71،ّص1071ّقانونّعام،ّجامعةّمنتوري،ّقسنطينة،ّ
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ّ ّالاقتصادية ّممّ والمهنيةالميادين ّالتّ ّ، ّهذه ّنتائج ّأهم ّمن ّأساليبّحوّ أضحى ّاعتماد لات
لضمانّالمستوىّالمطلوبّمنّالخدمةّالعموميةّّواستغلالهاحديثةّفيّإدارةّالمرافقّالعامةّ

نتيجةّالتسييرّمنّالعجزّالذيّتعرفهّبعضّالمرافقّالعامةّّمعّتحقيقّالمردودية،ّوالحدّ 
ّالكلاسيكيّلها.

ّتفويضّالمرفقّ ّمصطلح ّلحداثة ّونظرا ّوالذيّلازالتّاالعام لعديدّوخصوصيته

ّفقّالعامّفيّظلّالتحولاتّالجديدةنظيم،ّكأحدّأوجهّتسييرّالمرّمنّجوانبهّقيدّالدراسةّوالتّ 

مرّالذيّيستوجبّملتهاّضروراتّالمصلحةّالعامة،ّالأتهّغالبيةّالدولّلأسبابّأوالذيّتبنّ 
ّقانونيّعامّ ّأنّتكريسّإطار ّكما ّ)المطلبّالأول(، ّتفويضّالمرفقّالعام ّمفهوم تحديد

ّ ّيتطلّ لعوشامل ّالثاني( ّ)المطلب ّالمرفق ّتفويض ّالقانونيّقود ّالنظام ّهذا ّدراسة ب
ّوالإحاطةّبجوانبه.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ
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 المبحث الأول
 تحديد مفهوم تفويض المرفق العام

هّانتقلّإلاّأنّ ّ،فيّالقانونّالإداريّباختصاصاتّالسلطةّالإداريةارتبطّالتفويضّ
ّبموجبهاّ ّالإداريةّيعهد ّمنّالعقود ّفظهرتّطائفة ّالمرافقّالعامة، ّإلىّمجالّإدارة حديثا

ّ ّأشخاصّالقانون ّأو ّالعام ّأشخاصّالقانون ّالصلاحياتّالشخصّمن لخاصّبممارسة
ّالعامة ّالمرافق ّواستغلال ّلإدارة ّالضرورية ّالمشارّّ،1والمهام ّبغرضّتمويل ّبماّيوذلك ع

شباعّالحاجاتّالعامةّمنّجهةّيضمنّتخفيفّالعبءّعل ىّالخزينةّالعموميةّمنّجهة،ّوا 
ّأخرى.

ّالعامّ ّالقطاع ّبين ّالشراكة ّأوجه ّكأحد ّالعام ّالمرفق ّتفويض ّظهور ّأثار وقد

كماّزتّحولّمضمونّهذهّالفكرةّومداها،ّساؤلاتّوالتيّتركّ والقطاعّالخاصّالعديدّمنّالتّ 

،ّلذاّتظهرّضرورةّتحديدّمدلولّتفويضّهيّهذهّالفكرةّالقديمةّالمستجدةّلهّأسبابأنّتبنّ 
ّبعضّ ّعن ّوتمييزه ّالأول(، ّ)المطلب ّالعام ّالثاني(المرفق ّ)المطلب ّالأخرى ّالمفاهيم

ّهذهّالتقنيةّ)المطلبّالثالث(.تبن يّومبرراتّ
ّ
ّ

                                       

ّّ ّلغة، ّالمعنىّفو ض ّعن ّيختلف ّلا ّوهو ّفيه، ّالتصرف ّحرية ّله ّوجعل ّبه له ّووك  ّلشخص ّأمرا ّسلم  بمعنى
ّ.774،ّص1000ّالمنجدّفيّاللغةّالعربيةّالمعاصرة،ّدارّالمشرق،ّلبنان،ّّ:الاصطلاحي.ّراجعّفيّذلك

سينّلهاّأوّالمساعدينّلهاّممارسةّبعضّ وتفويضّاختصاصاتّالسلطةّالإداريةّيق صدّبهّأنّتعهدّهذهّالسلطةّللمؤس 
ّ.71ّ،71ّاختصاصاتها.ّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّمحمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّ

ّماجّ- ّمذكرة ّالجزائر، ّفي ّللتفويضّالإداري ّالقانوني ّالنظام ّمحمد، ّتلمسانّّخليفي ّبالقايد، ّبكر ّأبي ّجامعة ستير،
ّ.71ّ،11،ّصّص1009

ّفيّالقانونّّ-1 ّأطروحةّدكتوراه ّالإداريةّفيّجذبّالاستثماراتّالأجنبية، ّدورّالعقود فيصلّعليانّإلياسّالشديفات،
 .71،ّص1070ّالعام،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّدمشق،ّ
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 المطلب الأول
 تحديد مدلول تفويض المرفق العام 

هناكّمجموعةّّمنّأجلّالإحاطةّبمدلولّتفويضّالمرفقّالعامّوتبسيطّمضمونه

ّالتّ  ّالأول(من ّ)الفرع ّوالتشريعية ّعاريفّالفقهية ّأساليبّ، ّالأسلوبّمن ّتناولتّهذا التي
ّإلاّبتوافر جملةّمنّالشروطّأوّالمرتكزاتّّتسييرّالمرفقّالعام،ّوالذيّلاّيمكنّاعتماده

ّواستغلالّ ّالتفويضّفيّإدارة ّلاّيمكنّالحديثّعنّتقنية ّوالتيّمنّدونها ّله، الأساسية
ّرفقّالعامّ)الفرعّالثاني(.الم

 فرع الأولال
 تعريف تفويض المرفق العام 

روريةّلتكوينّةّوالض ّتعتبرّمسألةّتعريفّتفويضّالمرفقّالعامّمنّالأمورّالهامّ 
ّ.1مفهومّقانونيّعنه

ّحولّتعريفّتفويضّالمرفقّ وهناكّالعديدّمنّالمحاولاتّالتيّتمحورتّأساسا
ّالتفويضّّحيثّاهتمّ ّ،العام ّبتناولّتقنية ّفوقدّ الفقه ّالمنحىّعدّ م ّتعريفاتّ)أولا(يّهذا ّّة
ّعّأيضاّووضعّتعريفاّلهّ)ثانيا(.لّالمشرّ تدخّ كماّ

 أولا: التعريف الفقهي لتفويض المرفق العام

ّنحاولّتعدّ  ّوالتي ّالعام ّتفويضّالمرفق ّبصدد ّقيلت ّالتي ّالتعاريفّالفقهية دت
ّتعريفّالفقهّالغربيّثمّتعريفّالفقهّالعربي.ّتقديمّالبعضّمنها،ّونتناولّأولا

 تعريف الفقه الفرنسي .1
 الذيR.Ducos-Aderّّاذّــفّالأستــي،ّتعريـهّالفرنســيّأوردهاّالفقــفّالتــاريــمنّالتع

                                       

ّالمرافقّّ-1 ّواستثمار ّالتفويضّفيّإدارة ّحيدرّجابر، ّلبنانّوليد ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية، ّمقارنة(، ّ)دراسة العامة
 .47،ّص1008ّ
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ّبأنّ رّ ـــع ّالعام ّ"فّتفويضّالمرفق عقد مبرم بين شخص عام وشخص خاص، يقوم ه:
ة أشكال هي من يأخذ عد   مرفق عام، وهو من ثم   تنفيذعلى الاعتبار الشخصي بغية 

ّ.1"التسيير مشاطرة الاستغلال،، الإيجارلاجتهاد القضائي: الامتياز، صنع ا
ّفقدّعرّ J.M.Aubyأماّالأستاذّ" العقد الذي يعهد ه:ّ"بأنّ ّفّتفويضّالمرفقّالعام"

فيه إلى شخص آخر يسمى "صاحب التفويض" تنفيذ مهمة مرفق عام والقيام 
ل بالاستغلال الضروري للمرفق، ويمكن أن يتضمن إقامة منشأة عامة، وأن يتحم  

قامة علاقة مباشرة مع المس تفيدين الذين صاحب التفويض مسؤولية تشغيل المرفق وا 
ى ة التفويض بالمد  د صاحب دة، وتقي  مقابل تأديتهم لتعريفات محد   إليهم الخدمات تؤد 
ّ.2"يهدف إلى تغطيتها تثمارات التيلعقد التي تعكس الاسدة في االمحد  

ّالفقيه ّازّّـــودّالامتيـــعقّبــالتيّتستوعّامــرفقّالعـــضّالمــرةّتفويــفك   P.Délvolvéوعد 
ّالحرة ّوالإدارة ّالمباشرة ّغير ّوالإدارة ّتحقيقّّمنحّ،والالتزام ّمهمة ّأوّمشروعّما لمؤسسة

 .3عليهاّومختلفةّعنّالثمنّالاتفاقّمرفقّعامّوفقاّلصيغّمنّالعائداتّيتمّ 
ّالفقيهانّ ّبأنّ عرّ  D.LaurentوO.Roussetّأيضا ّالتقنية ّهذه ّ"فا كعقد مسمى أو ها:

 ل إدارةــمستق يـغير مسمى تقوم من خلاله الجماعة العامة المحلية بنقل لشخص قانون
ّ.4"نشاط ذو منفعة عامة محلية يدخل ضمن صلاحياتها ويقع عليها مهمة تحقيقه 

 قـيض المرفعقود تفولي:ّ"ـنيةّالتفويضّماّيــرأىّفيّتقR.Chapusّاذّـدورهّالأستــب

                                       
1- "La délégation de service public est un contrat conclu entre une personne publique et une personne 

privée. Choisi intuitu personae en vue de l’exécution d’un service public, elle peut revêtir des formes 

diverses qui sont des créations jurisprudentielles  :  la concession, l’affermage, la régie intéressée, la 

gérance". Voir : AUBY Jean-Marie et DUCOS-ADER Robert, Grands services publics et entreprises 

nationales, T I et II, PUF, Paris, 1969, p.p. 343,370.  
 .90أبوّبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2

3- DELVOLVE Pierre, Droit public de l’économie, T. 3, Editions DALLOZ, Paris, 1998, p. 39. 
4 - LAURENT Dominique, ROUSSET Olivier, "Convention de délégation de service public et loi Sapin : La 

transparence dans le brouillard", Petites Affiches, Paris, 11 Mars 1994, p.p. 4. 
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 إداري أمق عام ــمرف ذــتنفية ـاقد مع الإدارة، مهم  ـتكليف المتع العام هي عقود موضوعها
ّ.1"بصورة جزئية أو كلية استثماري 

 التسييرمجموعة من وسائل ه:ّ"تفويضّالمرفقّالعامّبأنّ J.C.Douenceّّكماّعر ف
بالشخصية تتمت ع  تعهد الجماعة العامة من خلالها تسيير أحد مرافقها إلى هيئة

ّ.2"هاالقانونية ومنفصلة عن
« L’ensemble des modes de gestion par lesquels une collectivité publique confie la 

gestion d’un de ses services à un organe doté d’une personnalité juridique distincte de 

la sienne ». 

ّاتّ بالرّ  ّمن ّهذهغم ّالعامالتّ ّفاق ّتفويضّالمرفق ّبصدد ّقيلت علىّّ،عاريفّالتي
 لةّفي:وجوبّوجودّعناصرّيقومّعليهاّتفويضّالمرفقّالعامّوالمتمثّ 

 إداريا،وجودّمرفقّعامّدونّالتمييزّبينّأنّيكونّاستثمارياّأوّ -
 تنفيذّمباشرّللنشاطّالمرفقيّلاّمجردّمساهمةّأوّمشاركة، -
غيرّالجماعةّالعامةّأوّالهيئاتّالعامةّإسنادّتحقيقّالنشاطّالمرفقيّإلىّشخصّآخرّ -

 مانحةّالتفويضّودونّالتمييزّبينّشخصّخاصّأوّشخصّعام.
يمك نّمنّتمييزهّّالتفويضّوالذيلىّمعنىّجامعّوشاملّلتقنيةّفقّعلمّتتّ ّهاأنّ ّإلاّ 

ّالمرفقّ ّتنفيذ ّفي ّالغير ّاشتراك ّتتضمن ّالتي ّالعقود ّأو ّالأخرى ّالمفاهيم ّمن ّغيره عن
ّالعام.

 اءّإلىـعّبعضّالفقهـامّدفــقّالعـرفـضّالمـرةّتفويـاطّبفكــوضّالذيّأحــالغمّإنّهذا
ّلكنّهذاام،ّــــقّالعــــازّالمرفــــاّلامتيـــــهاّليستّإلاّتطبيقــرةّوأنـــكّباستقلاليةّهذهّالفكـكيـالتشّ

ّفكرةّ،ّهذاّالأخيـرّالذيّأك ــدّعلىّأنّ هّالفرنسيـدةّمنّغالبيةّالفقـالرأيّلاقىّمعارضةّشدي

                                       
1- CHAPUS René, Droit administratif général, T 1, 15ème édition, Montchrestien, Paris, 2001, p.516.   
2- RAYMUNDIE Olivier, Gestion déléguée des services publics : en France et en Europe, Editions le 

moniteur, Paris, 1995, p.15. 
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رىّــخةّأــغّعقديــمّصيــتضلّــام،ّبـــقّالعــازّالمرفــرّبامتيــامّلاّتختصــــالعّقـالمرف ضــتفوي
ّ.دّالامتيازـــهاّعقــمنّضمن

                                       

 ّيرىّالفقهّأنّاستخدامّاصطلاحّ"تفويضّالمرفقّالعام"ّكمصطلحّدالّعلىّطائفةّالعقودّالتيّيعهدّبهاّتسييرّالمرفق
ّالعامّمنّشخصّاعتباريّعامّلشخصّخاصّأوّعامّهوّاستخدامّغيرّموف قّلسببينّوهما:

ّيتمثّ ّ- ّالاصطلاحّمنّشأنهّأنّيخلقّحالةّمنّالخلطّأوّالالتباسّمعّنظامّالسببّالأول، لّفيّكونّاستخدامّهذا
تماماّوهوّتفويضّالسلطةّالذيّيتعلقّبالقراراتّالإداريةّوليسّالعقود،ّوالذيّينظمّكيفيةّتوزيعّالاختصاصاتّمتميزّ

 بينّمختلفّالجهاتّالإداريةّلشخصّعامّواحد.
نماّعلىّإدارةّّأماّالسببّالثاني،ّفيتمثلّفيّ- كونّهذاّالاصطلاحّغيرّدقيق،ّلأنّالتفويضّلاّيردّعلىّالمرفقّذاتهّوا 

 المرفقّذاتها،ّلأنهّيتعلقّبإدارةّالمرفقّمنّجانبّشخصّمتميزّومستقلّعنّالإدارةّالمسؤولةّعنّالمرفق.
ّإلىّاص ّبعضّالفقه ّلجأ ّالعام"، ّ"تفويضّالمرفق ّاصطلاح ّلاستخدام ه ّالموج  ّالنقد ّهذا ّانتقالّوأمام ّهو ّآخر طلاح

ّالعام" ّيراهاLa dévolution de service publicّالمرفق ّكما ّانتقاداتّشديدة ّالآخر ّلقيّهو ّالاصطلاح ّهذا ّأن  ّإلا  ،"
ّ ّإشكالاتP.Délvolvéّّالأستاذ ّخلالها ّمن ّآثار ّوالتي ّالعام"، ّتفويضّالمرفق ّ"تناقضات ّبعنوان ّالمنشور ّكتابه في

ّالعام"،ّفمنّناحيةّلاّيوجدّماّيسمىّ"انتقال"ّوذلكّلاعتبارينّوهما:ّاستخدامّاصطلاحّ"تفويضّالمرفق
ّيمارسّبنفسهّّ- ّإن ما ّمرفقّعام، ّاستغلال ّبمهمة ّإلىّشخصّآخر ّيعهد ّحينما ّأنّالشخصّالعام ّالأول: الاعتبار

هّمنّالقانون،ّفإنهّيقومّبتنظيمّالمرفقّويعهد بإدارتهّإلىّّاختصاصهّوفيّإطارّممارستهّلهذاّالاختصاصّالذيّيستمد 
ّشخصّآخر.

ّإلىّالغيرّمنّّ- ّتفويضه ّالذيّتم ّالمرفقّالعام ّاختصاصهّفيّمواجهة ّأنّالشخصّالعامّلاّيفقد والاعتبارّالثاني:
ّالتفويضّ ّكونّالجانبّالتنظيميّلعقود ّبلّوأكثرّمنّذلك، ّالتزاماتّالمفوضّإليه، ّالصارمةّعلىّتنفيذ خلالّرقابته

ّفيّتعديلّشروطّتنفيذّالمرفقّأوّحتىّنقضهّإنّاقتضىّالأمر.ّيعطيّالحقّللجهةّمانحةّالتفويض
ّهذاّ ّعن ّالتنازل ّلشخصّعام ّيجوز ّلا ّلأنه ّصحيحة، ّغير ّالاختصاصّذاتها ّنقل ّفكرة ّفإن ّأخرى ّناحية ومن
الاختصاصّللغير،ّوهذاّالرأيّذهبّإليهّمجلسّالدولةّالفرنسي،ّحيثّقضىّبأنهّلاّيجوزّلأحدّالمجالسّالعموميةّأنّ

ّالاختصاصاتّوفقاّيتخلىّ ّولاّأنّيمارسّهذه ّفيّالمجالّالزراعيّلمصلحةّشخصّخاص، ّعنّاختصاصاته تماما
ّعنّ ّكلية ّالعام ّالقطاع ّتنازل ّإمكانية ّعدم ّالفرنسي ّالدولة ّمجلس ّرأي ّبحسب ّيعني ّوهذا ّالخاص، ّالقانون لنظام

 .«Impossibilité des délégations intégrales des conséquences»صلاحياتهّلجهةّخاصةّ

بأنّمجلسّالدولةّالفرنسيّاستخدمّفيّغالبّالأحيانّاصطلاحّ"تفويضّالمرفقّالعام"،ّغيرّأن هّاستخدمّوتجدرّالإشارةّ
ّدويّ ّلمقاطعة ّالعام ّللنقل ّالبلديات ّبين ّلما ّالخاصّبالنقابة ّرأيه ّفي ّوذلك ّالعام" ّالمرفق ّ"تفويضّإدارة اصطلاح

"Douai" .ّّالنهضة ّدار ّالإداري، ّالقانون ّفي ّالتنازل ّنظرية ّاللطيف، ّعبد ّمحمد ّمحمد ّراجع: ّالتفاصيل ّمن للمزيد
 وماّبعدها.78ّ،ّص7880ّالعربية،ّمصر،ّ

 .17-79محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-
- CE, 15 Juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai, n° 136734, Tables 

du Recueil p. 1033. 



 التفويض: كفئة قانونية مستقلة في إدارة واستغلال المرافق العامةتقنية الفصل الأول: 
 

00 
 

 العربي الفقهتعريف  .2

سبةّللفقهّالمصري،ّفإنّاصطلاحّ"التفويض"ّبالمعنىّالذيّأوردناهّسابقاّلمّبالنّ 
ّفيّالمؤلّ الاصطلاحّظهرّمؤخّ فاتّالقانونّالإداري،ّومعّذلكّفإنّيظهرّفيّمؤلّ  فاتّرا

ّينظرّإلىّ ّإذ ّالمشروعاتّالعامة"، ّ"خصخصة ّالتيّاهتمتّبدراسةّظاهرة غيرّالقانونية
ّ.1قيامّالدولةّبتوكيلّ)تفويض(ّالقطاعّالخاصّفيّالقيامّبالنشاطّنيابةّعنهالتفويضّأنهّ

الفقهّالمغربيّانقسمّبصددّتعريفّاصطلاحّالتدبيرّّاّفيّالمملكةّالمغربيةّفإنّ أمّ 

ّاتّ  ّثلاثة ّإلى ّالمغربي، ّالتشريع ّفي ّالذيّظهر ّحيثّذهبّأصحابّالمفوض، جاهات،

ّاالاتّ  ّتدبير ّبين ّالمساواة ّإلى ّالأول ّيفرّ جاه ّلا ّفهم ّالامتياز، ّوأسلوب ّالعام قونّلمرفق

نّبينهما،ّفتدبيرّالمرفقّيجدّأصولهّفيّأسلوبّالامتيازّلكنّ  هّيختلفّعنّهذاّالأخيرّوا 
ّ.2بخصوصيةّمعينةكانّبمثابةّالإصلاحّالضمنيّلهّ

ّالاتّ أمّ  جاهّالثانيّفيعتبرّالتدبيرّالمفوضّللمرفقّالعامّأسلوباّجديداّفيّتسييرّا
ّإلىّ ّبوعشيق ّأحمد ّالدكتور ّذهب ّحيث ّالأخرى، ّالأساليب ّعن ّفضلا ّالعامة المرافق

ّمنّأساليبّوطرقّتصنيفّالتدبيرّالمفوضّإلىّجانبّالخصخصةّوّ الامتيازّبوصفهما
ّ.3تسييرّالمرافقّالعامة

ّالاتّ أمّ  ّالثالثّفا فواّفعرّ ّهومّالفرنسيّلتفويضّالمرفقّالعامىّأصحابهّالمفتبنّ جاه
 كافةّمنّّالتدبيرّالمفوضّتعريفاّواسعاّبحيثّيشملّأساليبّإدارةّواستغلالّالمرافقّالعامة

                                                                                                                    

= DELACOUR Eric, La notion de convention de délégation de service public : Essai de définition d’une 

nouvelle catégorie de contrat administratif, Thèse de doctorat en droit public, Université Panthéon-Assas, 

Paris II, 1997.   

- DELVOLVE Pierre, Les contradictions de la délégation de service public, AJDA, Paris, 1996, p. 678. 

- SYMCHOWICZ Nil, "La notion de délégation de service public : Critique des fondements de la 

jurisprudence « Préfet bouches – du – Rhône », AJDA, 20 mars 1998, p.p. 195, 213. 

 .19ّ،18محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
 .91أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّص -2
 المرجعّنفسه. -3
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ّ.1جانبّالمفوضّله
 ثانيا: التعريف التشريعي لتفويض المرفق العام

ّالفرنسيةّّاعتمد ّالداخلية ّفيّمنشورّوزاريّلوزارة مصطلحّتفويضّالمرفقّالعام
ّأنّ 78972أوث7ّّفيّ ّغير ّذلك، ّإلى ّسبقتّالإشارة ّكما ّالمشرعّ، ّلغة ّفي ّاستعمل ه

،ّوالمتعلقّبالإدارة7881ّجانفي1ّّالمؤرخّفي711ّّ_81منّخلالّالقانونّرقمّالفرنسيّ
"ّ ّللجمهورية ّوتأكّ LOI Joxeالمحلية ،"ّ ّهذا ّّلمصطلحّمنّخلاالد 711ّ_81القانونّرقم

ّمن7881ّجانفي18ّّالمؤرخّفيّ ّبالوقاية ّالمتعلق ّالاقتصاديةّّوشفافيةّالفساد، الحياة
ّالعامة ّ"ّ،3والإجراءات ّبقانون ّأقرّ ّ،apinS"والمعروف ّالعموميةّكما ّالصفقات ّقانون ه

ّالمؤرخّفيّ ّالإعداد7881ّفيفري4ّّوتفويضاتّالمرفقّالعام ّوقدّطرحتّأثناءّمرحلة .

                                       

 .91أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّ -1
2- Circulaire du 7 Août 1987, relative à la gestion par les collectivités locales de leurs services publics 

locaux : champ d’application et conditions d’exercice de la gestion déléguée de ces services, JORF du 20 

Décembre 1987.   
المجلةّ،ّ"عقودّتفويضّالمرفقّالعام:ّدراسةّمقارنةّبينّالتشريعّالجزائريّوالفرنسي"،ّفوناسّسوهيلةّزوجةّخباش -3

ّللبحثّالقانوني ّالأكاديمية ّالمجلد ّبجاية، ّميرة، ّالرحمان ّعبد ّجامعة ّالسياسية، ّالحقوقّوالعلوم ّكلية ،70ّ ّالعدد ،1ّّ
 .141،ّص1074ّ

لّجملةّمنّالقوانينّالمتعلقةّبالحياةّالاقتصاديةّوهذهّتمّالتكريسّالتشريعيّلمصطلحّ"تفويضّالمرفقّالعام"ّمنّخلا
ّالقوانينّهي:ّ

- Loi d’orientation n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la république, JORF 

n° 33, du 8 Février 1992,Modifiée et Complétée. 

- Loi n° 94-112, du 09 février 1994, portant diverse disposition en matière d’urbanisme et de construction 

JORF n° 34, du 10 février 1994. 

- Loi n° 94-679 du 08 Aout 1994, portant diverse disposition d’ordre économique et financier, JORF n° 84  

du 10 Aout 1994. 

- Loi n° 95-101, du 02 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF n° 

29, du 03 Février 1995. 

- Loin° 95-115, du 04 février 1995, d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire  

JORF n° 31, du 05 Février 1995. 

- Loin°95-127, relative aux marchés publics, JORF n° 34, du 09 Février 1995, Modifiée et Complétée. 

أهم هاّعلىّالإطلاقّوالمرجعيةّالأولىّلقواعدّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّوأخذّهذهّالتسميةّنسبةّ" Sapinويعتبرّقانونّ"
ّ.ّ"Michel SAPIN" إلىّوزيرّالاقتصادّآنذاك
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ّالتّ  ّمن ّالعديد ّالقانون ّجانبّنوابّووزراءّلهذا ّمن ّالعام ّتفويضّالمرفق عريفاتّلتقنية

ّالتّ  ّهذه ّومن ّمقرّ وهيئات، ّتعريف ّندرج ّقانونّعاريف ّمشروع ّحول ّالوطنية ّالجمعية ر
"Sapin"،ّ ّتفويض المرفق العام يشمل كل الحالات التي يكون فيها تنفيذ :ّ"حيثّاعتبرّأن

المرفق العام معهودا إلى الغير مهما كان النظام الذي يخضع له أو شكل تحقيقه 
ّ.1"للعائدات

ّتفويضّّأنّ ّإلاّ  ّتعريفّدقيقّلمصطلح ّوضع ّإلىّحد ّتصل ّالتعريفاتّلم هذه
ّ ّدفع ّما ّوهذا ّالعام، ّالإداريةّالمشرّالمرفق ّواجتهاداتّالمحاكم ّبآراء ّمدعوما ّالفرنسي ع
ّ ّمنّجهة، ّالتفويضّمنّومجلسّالدولة، ّأخرىّإلىّتعريفّتقنية ّمنّجهة ّالفقه وأفكار

ّ ّنصّالمادة 1ّّخلال ّرقم ّالقانون ّفي7719ّّ-1007من 77ّّالمؤرخ 1007ّديسمبر
لاقتصاديّوالماليّوهوّوالمتعلقّبالإجراءاتّالمستعجلةّالخاصةّبالتعديلاتّذاتّالطابعّا

تفويض المرفق العام علىّماّيلي:"منه1ّّوقدّنصتّالمادةّّ."MURCEFماّيعرفّبقانون"
عقد بموجبه يعهد شخص اعتباري من أشخاص القانون العام تسيير المرفق العام تحت 
مسؤولية شخص مفوض له من أشخاص القانون العام أو الخاص، بحيث يرتبط 

جوهرية بنتائج استغلال المرفق، ويمكن أن يعهد للمفوض له المقابل المالي بصورة 
 .1"العام آت أو تملك ممتلكات خاصة بالمرفقببناء المنش
و"FRANCK Moderneالّ"ــــــضّأمثـــــدّالبعــــــقـتــدّانــــــقــــل "ّLUCIEN Rapp"  ّفـــــريــــعالت ّ

                                       

عبدّالغني،ّتفويضّتسييرّالمرفقّالعامّفيّالقانونّالجزائري،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجيستيرّفيّالقانونّّفرعّّبولكورّ-1
 .71،ّص1070ّالقانونّالعام،ّتخصصّالقانونّالعامّللأعمال،ّجامعةّمحمدّالصديقّبنّيحي،ّجيجل،ّ

0- «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public 

confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont 

la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut 

être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service». Art. 3 de la loi 

n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et 

financier (MURCEF), JORF n° 288 du 12 Décembre 2001. 
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تحديدّقانونيّلمفهومّمرنّومطاطّلأنّالتشريعيّلتقنيةّالتفويض،ّلأنهّمنّالخطأّوضعّ
 ىّلاـ،ّوحت1ةــذهّالتقنيـقّبهـدةّفيماّيتعلــدّجديـارّقواعـادّفيّابتكــدّلدورّالاجتهــكّتقييـفيّذل

ّحديدّالقانونيّعرضةّللانتقاداتّنتيجةّوجودّالثغراتّوالنقائص.يكونّذلكّالتّ 
كبيرّفيّّقّإلىّحدّ وفّ وعلىّخلافّالتعريفّالفرنسيّيبدوّأنّالمشرعّالمغربيّقدّ

المتعلق14ّّ-01تعريفّ"التدبيرّالمفوض"،ّوذلكّبموجبّالمادةّالثانيةّمنّالقانونّرقمّ
يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بالتدبيرّالمفوضّللمرافقّالعامة،ّحيثّجاءّفيها،ّ"
تدبير مرفق  لمدة محددة "المفوضبموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى"

إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى  تهعام يتولى مسؤولي
"المفوض إليه" يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير 
المذكور أو هما معا. يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة 

ّ.2"مزاولة نشاط المرفق العام المفوضعمومية أو هما معا تساهم في 
لّمرةّبموجبّفقدّتبنىّتقنيةّتفويضّالمرفقّالعامّلأوّ ّ،وبالنسبةّللمشرعّالجزائريّ

ّ ّرقم 71ّّ-01القانون ّوذلك ّبالمياه، ّّبموجبالمتعلق ّحيثّجاء707ّّنصّالمادة منه
نويين ... يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معفيها:ّ"

ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق  خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط
التنظيم، كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين 

ّ.3"خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية...
ّةـاتّالعموميــونّالصفقــنّقانــالمتضم147ّ-71يّرقمّــــومّالرئاســـدورّالمرسـوبص

                                       

 .14جابر،ّالمرجعّالسابق،ّصوليدّحيدرّ-1
المرجعّّ،14-01،ّبتنفيذّالقانونّرقم1001ّفيفري74ّّ،ّمؤرخّفي71.01.7ّمنّظهيرّشريفّرقم1ّّأنظرّالمادةّّ-2

 ّالسالفّالذكر.
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.71-01منّالقانونّرقم707ّّأنظرّالمادةّّ-3
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ّ ّخص  ّالعام، ّقانونيّوتفويضاتّالمرفق ّبنظام ّالعام" ّ"تفويضّالمرفق ّالجزائري ّالمشرع
د تّالمادةّجاءتّأحكامهّفيّالبابّالثانيّمنّهذاّالمرسومّالرئاسي،ّونص ّومستقلّّموح 
عن يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول منهّعلىّماّيلي:ّ"107ّ

وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي  مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له
 ، بصفة أساسية، من استغلال المرفق العام.مخالف. ويتم التكفل بأجر المفوض له

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون 
 العام بتفويض تسيير المرفق العام، بموجب اتفاقية.

إنجاز منشآت أو وبهذه الصفة، يمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له 
ّ.1"اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام...

مصطلحّّلالمشرعّالجزائريّاستعملّمصطلحّالاتفاقيةّبدّوتجدرّالإشارةّإلىّأنّ 
ّالمادةّأعلاهمن01ّّاءّفيّالفقرةّالعقدّفيّكيفيةّتفويضّتسييرّالمرفقّالعام،ّوهذاّماّج
ّالمشرعّالفرنسيّفيّكلّمنّقانونّ ّكرسه ّما جانفي18ّّوقانون7881ّّفيفري1ّّوهذا

 convention de"مّاصطلاحّ"اتفاقّتفويضّمرفقّعامحيثّاستخدالسابقّذكرهما،7881ّّ

délégation de service public" "ّ"بدلاّمنّاستخدامّمصطلحّ"عقدcontratّّمماّيطرحّالتساؤل"
ّ.2ّهلّلهّدلالةّأمّلا؟ّّالتمييزحولّهذاّ

ّإنّ  ّالتمييز ّهذا ّأن ّبعضّالفقهاء ّعقودّيرى ّعلى ّالامتياز ّعقد ّلتأثير ّيعود ما
ّواستعمالاّإذّيرىّهؤلاء أنّعقدّّتفويضّالمرفقّالعام،ّخاصةّوأنهّالعقدّالأكثرّانتشارا

نماّهوّاتفاقّلهّآثارّلائحيةّولاّيمــقّالعامــازّالمرافــامتي 3ّكنّوصفهّأنهّعقدةّليسّعقداّوا 

                                       

 المرجعّالسالفّالذكر.،147ّ-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم107ّّأنظرّالمادةّّ-1
 .14محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 راجعّالمبحثّالأولّمنّالفصلّالثانيّمنّهذهّالمذكرة.ّ-3
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ّ.1لأنّالعقودّيجبّأنّتقتصرّعلىّالاتفاقاتّالمنشئةّلمراكزّقانونيةّشخصية

هّمنّالمستبعدّأنّيكونّالمشرعّقدّقصدّتأييدّهذهّالفكرةّأوّأنّاجحّأنّ والرأيّالرّ 
ّفيّ ّاختلاف ّهناك ّبأنه ّفالقول ّوبالتالي ّالعقود، ّدائرة ّمن ّالعام ّتفويضّالمرفق يخرج

أساسّلهّمنّالصحةّخاصةّوأنّالمشرعّالجزائريّفصلّفيّهذهّّالمصطلحاتّأمرّلا
ّفيّالمادةّ... عند نهاية عقد تفويض المرفق العام ...المسألةّحيثّذكرّمصطلحّ" "

ّفعلهّنظيرهّالفرنسيّّ،2السابقّالذكر147ّ-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم109ّّ ّما وهذا
لةّلإجراءاتّالمستعجقّباالمتعل7719ّ-1007منّالقانونّرقم1ّّمنّخلالّنصّالمادةّ

ّحيثّ ّإليه، ّالإشارة ّسبقت ّوالذي ّوالمالي ّالاقتصادي ّالطابع ّذات ّبالتعديلات الخاصة

إضافةّ، "contratدتّهذهّالمادةّصراحةّفيّتعريفهاّلتفويضّالمرفقّالعامّبأنهّ"عقد"ّ"أكّ 

ينطبقّ(ّلا7881ّجانفي18ّّ)قانونّ Sapinدّأنّقانونّإلىّأنّمجلسّالدولةّالفرنسيّأكّ 
ّالمرفقّإلىّالغيرّعنّطريقّالتعاقد وبالتاليّفمصطلحّ"اتفاقية"ّّ.3إلاّعلىّانتقالّإدارة

ّمرادفّلمصطلحّ"عقد"ّفيّمجالّتفويضّالمرفقّالعام.
 الفرع الثاني

 شروط قيام تفويض المرفق العام
إنّتفويضّالمرفقّالعامّلاّيتحققّإلاّبتوافرّمجموعةّمنّالشروط،ّحيثّيتعلقّ
الشرطّالأولّبموضوعّالتفويض،ّإذّيجبّأنّينصبّالتفويضّعلىّمرفقّعامّبمعنىّأنهّ
ّيتمّ ّأن ّفيوجب ّالثاني ّالشرط ّأما ّ)أولا(، ّللتفويض ّوقابليته ّعام ّمرفق ّوجود يشترط

هةّالعامةّصاحبةّالتفويضّوبينّالمفوضّلهّالتفويضّمنّخلالّعلاقةّتعاقديةّبينّالج

                                       

 .17حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم109ّّأنظرّالمادةّّ-2
 وماّبعدها.11ّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّمنّالتفاصيلّراجع:ّمحمدّللمزيدّ-3
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أيّوجودّعلاقةّتعاقديةّ)ثانيا(،ّويلزمّالشرطّالثالثّأنّتتضمنّعمليةّالتفويضّاستغلالّ
ّبنتائجّ ّإليه ّللمفوض ّالمالي ّالمقابل ّيرتبط ّأن ّيشترط ّوأخيرا ّ)ثالثا(، ّالعام المرفق

ّالاستغلالّ)رابعا(.
 وقابليته للتفويض عاموجود مرفق أولا: 

تفويضّمرفقّعام،ّيجبّأنّيكونّالنشاطّالذيّيتمّتفويضهّّىّنكونّبصددحت
ّعاما 1ّمرفقا ّعقدّ، ّبصدد ّنكون ّلا ّينصبّعلىّمرفقّعام ّلا ّالعقد ّموضوع ّكان فإذا

لحقهّالكثيرّمنّالتطورّفلمّيعدّقاصراّّغيرّأنّمفهومّالمرفقّالعامّ،2تفويضّمرفقّعام
علىّمجالاتّالأنشطةّالتقليدية،ّبلّأصبحّيتعداهّإلىّأنشطةّأخرىّكانتّلاّتدخلّضمنّ

                                       

 .94أبوّبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
المرفقّّتفويضّ-BOT-الشركاتّالمختلطةّ-مروانّمحيّالدينّالقطب،ّطرقّخصخصةّالمرافقّالعامة:ّالامتيازّ-2

ّ.441،ّص1008ّالعام،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّلبنان،ّ
ّ ّتعريفّتشريعي ّيوجد ّولا ّالإداري، ّالقانون ّفي ّوتطورا ّغموضا ّالمفاهيم ّأكثر ّمن ّالعام ّالمرفق ّاجتهاديّيعتبر أو

لأفكارّالسائدةّفيّللمرفقّالعامّباعتبارّفكرةّالمرفقّالعامّفكرةّمطاطةّتختلفّوتتغيرّبتغيرّالزمانّوالمكانّوتتأثرّبا
ّ ّط ّالإداري، ّالقانون ّفي ّالوجيز ّبوضيافّعمار، ّراجع: ّالتفاصيل ّمن ّللمزيد ّوالتوزيع1ّّالمجتمع. ّللنشر ّجسور ،

ّوماّبعدها.101ّ،ّص1007ّالجزائر،ّ
-ّّ ّالإداري ّالتنظيم ّالإداري: ّالقانون ّالصغير، ّمحمد ّالجزائرّّ-بعلي ّوالتوزيع، ّللنشر ّالعلوم ّدار ّالإداري، ّالنشاط

ّوماّبعدها.104ّ،ّص1004ّ
ّ.7894حمادّمحمدّالشطا،ّتطورّوظيفةّالدولة،ّالكتابّالأول:ّنظريةّالمرافقّالعامة،ّدّمّج،ّالجزائر،ّّ-
،ّدار1ّالنشاطّالإداري،ّطّّ-التنظيمّالإداريّّ-حمديّقبيلات،ّالقانونّالإداري،ّالجزءّالأول:ّماهيةّالقانونّالإداريّّ-

ّوماّبعدها.170ّ،ّص1070ّن،ّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّالأرد
-ّّ ّلبنان، ّالحقوقية، ّمنشوراتّالحلبي ّالقانونّالإداري، ّأصول ّعثمان، ّص1001ّحسينّعثمانّمحمد وما111ّّ،

ّبعدها.
ّوماّبعدها.778ّ،ّص1007ّمحمدّبكرّحسين،ّالوسيطّفيّالقانونّالإداري،ّدارّالفكرّالجامعي،ّمصر،ّّ-
وسائلّالإدارة،ّدارّالجامعةّالجديدةّللنشرّّ-نشاطّالإدارةّّ-ري:ّتنظيمّالإدارةّمحمدّفؤادّعبدّالباسط،ّالقانونّالإداّ-

ّوماّبعدها.717ّمصر،ّد.ّس.ّن،ّصّ
108ّ،ّص0881ّسليمانّمحمدّالطماوي،ّالوجيزّفيّالقانونّالإداري:ّدراسةّمقارنة،ّدارّالفكرّالعربي،ّمصر،ّّ-

ّوماّبعدها.
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مفهومّالمرفقّالعام،ّهذاّالتطورّساهمّبشكلّكبيرّفيّاللجوءّإلىّتفويضّتلكّالمجالاتّ
ّالمعقدة، ّكانّالنشاطّاّالجديدة ّإذا ّما ّابتداءّتحديد ّفإنهّيلزم لذيّيتمّتفويضهّيشكلّلذا

ّقابلاّللتفويض.ّمرفقاّعاما،ّويجبّأنّيكونّالمرفق
 وجود مرفق عام .1

ّالتفويضّعلىّمرفقّعام،ّأيّأنّ لاّيتحققّتفويضّالمرفقّالعامّإلا ّإذاّانصب 
وهذاّماّقضىّبهّمجلسّالدولةّالفرنسيّّ،تفويضّهوّمرفقّعامالموضوعّيكونّالنشاطّ

ّّ. SMITOM 1  فيّقضية
ّكلّّ ّبأنه ّالعضويّوالموضوعي، ّعلىّالمعيارين ّاعتمادا ويعر فّالمرفقّالعام،

ّبهّإلىّ ّأوّتعهد ّالهيئاتّالعامةّمباشرة آخرينّولكنّتحتّإشرافهاّلإشباعّمشروعّتتولا ه
 .2حاجاتّعامةّتقتضيهاّالمصلحةّالعامة

ّ ّالسهل، ّبالأمر ّليس ّما ّنشاط ّعلى ّالعام ّالمرفق ّصفة ّإضفاء ّكانتّإن فإذا
ّالخصوصّكمرفقّالدفاعّوالأمنّوالقضاء...ّ ّإشكالاّفيّهذا ّتثير بعضّالنشاطاتّلا

فإنهّوخارجّالتحديدّإلخ،ّفإنّالأمرّيختلفّبالنسبةّللبعضّالآخرّمنّالنشاطات،ّلذلكّّ
ّالبحثّعنّمعيارّ ّويزيلّصعوبة ّالجهد ّالمرفقّوالذيّيوفر ّطبيعة ّأو التشريعيّلصفة

الذيّيمارسهّالمشروع،ّيذهبّغالبيةّالفقهّوالقضاءّإلىّأنّالعبرةّلتحديدّطبيعةّالنشاطّ
فيّتحديدّالمرفقّالعامّيكونّبالرجوعّإلىّنيةّالسلطةّالعامة،ّويستعينّالقضاءّللتعرفّ

والقواعدّعلىّهذهّالنيةّبالاستنادّإلىّالقرائنّالمختلفةّوالظروفّالمحيطةّبإنشاءّالمرفقّ
ّّنــرّهذهّالقرائــيّفيّتقديــاءّالإداريّالفرنســامّالقضــاوتّأحكــتتفوّّرهــمهّوسيــةّبتنظيـــالمتعلق

ّ

                                       
1 - CE, 30 Juin 1999, Syndicat mixte du ménagères centre ouest Seine – et – Marnais (SMITOM), n° 198147 

AJDA, 1999, p. 714.   
2- MORAND – DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif, 14ème édition, LGDJ, 2015, Paris, p.485.   



 التفويض: كفئة قانونية مستقلة في إدارة واستغلال المرافق العامةتقنية الفصل الأول: 
 

22 
 

ّ:1ّوالظروفّالمختلفةّوأهمها
 خضوعّالمشروعّلهيئةّالسلطةّالعليا، -
ّالعامةّكفرضّرسمّ - ّكالتمتعّبامتيازاتّالسلطة ّالمرفقّلأساليبّالقانونّالعام استخدام

 معين،
 استهدافّالنفعّالعامة، -
 لاستثنائية.تحملّبعضّالأعباءّا -

ّالعامةّإضفاءّ ّالسلطة ّاستطاعّالقضاءّالفرنسيّعنّطريقّاستخلاصّنية وقد
ومنّهذهّالتطبيقاتّنذكرّّ،صفةّالمرفقّالعامّعلىّعددّمنّالنشاطاتّكانتّمحلّالجدل

ّيشكلّمرفقاّعاماّشبكةّالكابلات،ّإذّرأىّمجلسّالدولةّالفرنسيّأنّاستغلالاستغلالّ ّها
ّالتيّّإذا ّالمنافسةّعلىّالأقاليم ّالاستغلالّيتمتعّبعدم ّبهذا ّإليه ّالذيّعهد كانّالمتعاقد

ذاّكانّللأفرادّالمقيمينّفيهّحقّالمساواةّفيّالحصولّعلىّالخدمة،ّوأنّ تغطيهّالشبكةّوا 
ّ.2تعهدّهذهّالعقودّإلىّالمتعاقدّبمهمةّتنفيذّالمرفقّوتعدّمنّثمّعقودّتفويضّمرفقّعام

ّأقرّ  ّفيّرأيّبتاريخّّمجلسّكما ّالفرنسيّأيضا ّأنّ ّ،7881سبتمبر19ّّالدولة
تعهدّدائماّللملتزمّبإدارةّّ"concession d’énergie hydrauliqueامتيازاتّالطاقةّالهيدروليكيةّ"

قّالنشاطّبالمصلحةّةّاعتباراتّمنهاّتعلّ مرفقّعام،ّواستندّالمجلسّفيّهذاّالرأيّإلىّعدّ 
العامة،ّكذلكّارتباطّالاشغالّالتيّيجبّتنفيذهاّبهذاّالهدفّ...ّإلخ،ّكماّيعهدّالقانونّ
ّيخصّأيضاّ ّوفيما ّالأشغال، ّتنفيذ ّيخصّمدة ّفيما ّالامتيازات ّمن ّبعدد ّللملتزم أيضا

ّ ّإنشاء ّفي ّالدولة ّمساهمة ّإمكانية ّالمنشئاتّالمرفق ّعودة ّمانحةّمع ّللدولة فيّالأخير
اّهّهذاــةّفيّرأيــسّالدولـهاّمجلرّــرّاعتبــصوكلّهذهّالعناّازــمتيالا ّاـاّقانونيــلّنظامــتشكّأنه 

                                       

 .91ّ،91أبوّبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
2- CE, 25 Juillet 1995, Section de l’intérieur, n° 357781 (Article 34 de la loi du 30 Septembre 1986)  

www.csa.fr/Juridical-ar. 
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ّ.1لمرفقّعام

ّممّ يتبيّ  ّذكرهن ّسبق ّبناءاّا ّعام ّمرفق ّوجود ّتحديد ّثابتةّصعوبة ّمعايير ّعلى

ّالمرفقّالعامومحدّ  ّفكرة ّفيها ّتتوافر ّحالاتّلا ّتوجد ّإذ ّمسبقا، ّعلىّاعتباراتّّدة بناءا
ّوالشخصّ ّالشخصّالعام ّبين ّالارتباط ّوعدم ّالعامة، ّالمصلحة ّكغياب ّمتعددة، وقرائن

ّالخاصّوالتيّيصعبّحصرهاّبشكلّدقيق.
ّ

                                       
1- CE, 28 Septembre 1995, Assemblée générale, Section des travaux publics, n° 357262 et 357263 

www.conseil-etat.fr. 

ّ"ّاشترطّقانونapinS" ّالسالفّذكرهّمجموعةّمنّالشروطّلتكييفّعقدّعلىّأنهّمنّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّولهذا
ّتوجدّبعضّالحالاتّلاّتتوفرّفيهاّفكرةّالمرفقّالعام،ّوأهمّهذهّالحالات:

العامّإدارةّالدومينّالخاصّللدولة:ّإذّيعتبرّالعقدّالراميّلإدارةّالدومينّالخاصّللدولةّليسّمنّعقودّتفويضّالمرفقّّ-
إذّاعتبرّمجلسّالدولةّالفرنسيّهذاّالعملّمنّأعمالّالقانونّالخاص،ّوتطبيقاّلذلكّفقدّقررّمجلسّالدولةّأنّقراراتّ
المجلسّالبلديّالمتعلقةّبإدارةّالدومينّالخاصّهيّمنّأعمالّالقانونّالخاصّالتيّتخرجّعنّنطاقّاختصاصّالقضاءّ

ّبالقرارّالصادرّعنّالجهةّالإدارية.ّالإداري،ّوالعبرةّفيّذلكّبموضوعّالنزاعّوليس
كذلكّإذاّكانّموضوعّالعقدّهوّالانتفاعّبالمالّالعامّفإن هّلاّيعتبرّمنّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّإلاّأنّالتفرقةّّ-ّ

ّبينّالانتفاعّبالمالّالعامّوعقدّتفويضّالمرفقّالعامّليستّبالأمرّالبسيط،ّفمثلاّإدارةّالعقاراتّالتيّلاّتتعلقّبمرفق
عامّطالماّأنهاّلاّتتجاوزّمجردّالارتباطاتّالمالية،ّفإنّهذاّالنشاطّلاّيمثلّعقداّمنّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّفيّ

يمث لّ "concession de parcs de stationnementالوقتّالذيّيعتبرّعقدّامتيازّركنّووقوفّالسياراتّالممنوعّللخواصّ"
ّبشغلّمالّعام.فيّآنّواحدّعقدّامتيازّمرفقّعامّوالتزامّ

ّالإداريّ"ّ- ّالحكر ّإيجار ّوهي ّالثالثة ّللحالة والذيّتأسسّبقانونّ، "le bail emphytéotique administratifوبالنسبة
ّوالمسمىّقانونّ"7899جانفي1ّّالمؤرخّفي99-71ّّ ّوالمتعلقّبتحسينّاللامركزية ،LAD" ّّالعام ّبالقانون والموجه

يعهدّللمستأجرّالقيامّبإنشاءاتّعامةّيقومّبإعادةّتأجيرهاّإلىّالشخصّالعامّللجماعاتّالمحلية،ّوالذيّيقصدّبهّأنّ
ّمنّ دونماّأنّيكونّلهّدورّفيّتسييرّهذاّالمرفق،ّفهوّبذلكّغيرّمكلفّبمهمةّتتعلقّبالمرفقّالعامّومنّثمّلاّيعد 

ّالعام ّبالمصلحة ّتتعلق ّبعملية ّالمستأجر ّإلى ّعهد ّإذا ّأنه ّغير ّالعام. ّتفويضّالمرفق ّعقودّعقود ّمن ّيعتبر ّفإنه ة
تفويضّالمرفقّالعام.ّوقدّأك دّمجلسّالدولةّالفرنسيّأنّإيجارّالحكرّالإداريّلاّيشكلّبذاتهّلاّعقدّأشغالّعامة،ّولاّ
علىّالأقل،ّعقدّتفويضّمرفقّعام.ّفيّحالةّقيامّالمستأجرّبمهمةّمحدودةّوبالتاليّفإنهّلاّيخضعّلإجراءاتّالعلانيةّ

ّكانّالإيجارّمقترناّ"Sapinمنّقانونّ"19ّليهاّفيّالمادةّوالمنافسة،ّالمنصوصّع ،ّولاّتطبقّهذهّالنصوصّإلاّإذا
بمهمةّحقيقيةّبتفويضّالمرفقّالعام.ّراجعّفيّذلك:ّمحمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابقّّ

ّ.41ّ،41.ّّوكذلكّ:ّحوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّص11ّ،17ّصّصّ
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 للتفويض العام قابلية المرفق .2
ّ ّبصدد ّنكون ّللمرفقلا ّقابلاّّإلاّ ّالعامّتفويضّصحيح ّالأخير ّهذا ّكان إذا

ّحيث ّّللتفويض، ّالمرفقّيكفيلا ّقابليةّّوجود ّصفة ّأيضا ّتوفر ّيجب ّبل ّفقط العام
ّالتفويضّلهذاّالمرفق.

هذاّالعنصرّليسّمعياراّلتمييزّالمرفقّالعام،ّفالعقدّالذيّيفوضّمرفقاّعاماّّإنّ 
غيرّقابلّللتفويضّيكونّعقداّغيرّمشروع،ّلكنهّمعّذلكّيبقىّعقداّمنّعقودّتفويضّ

قابليةّالمرفقّالعامّّبمعنىّأنّ  ،illégaln contrat U"1المرفقّالعامّولكنّبآثارّغيرّشرعيةّ"

ّ.2هاّليستّمعياراّلهةّالتفويضّلكنّ للتفويضّهيّشرطّلصحّ 
ّوبالرجوعّإلىّالمرافقّالعامة،ّنجدّمرافقّعامةّقابلةّللتفويض،ّومرافقّعامةّغير

 قابلةّللتفويضّأيّمستثناةّمنّذلك.
 المرافق العامة القابلة للتفويض -أ

القابلةّللتفويض،ّجميعّالمرافقّالعامةّالاقتصاديةّوالماليةّيقصدّبالمرافقّالعامةّ
أوّماّيعرفّبالمرافقّالاستثماريةّالتيّتقدمّخدماتّأوّمنافعّعامةّللأفراد،ّولاّيوجدّنصّ
قانونيّيمنعّتفويضها.ّومنّالمرافقّالعامةّالتيّيمكنّأنّتكونّمحلاّللإدارةّوالاستغلالّ

ّالبريدّمنّطرفّأشخاصّالقطاعّالخاصّعنّطريقّ ّمرفقّالمياه، ّالتفويضّنجد تقنية
ّوالاتصالاتّالسلكيةّواللاسلكية،ّالموانئّوالمطاراتّكذلكّمرافقّالنقلّوالسياحةّ...ّإلخ.

فقانونّّ،وفيماّيتعلقّبالمرافقّالإداريةّفإنهّلاّيوجدّماّيمنعّتفويضّهذاّالنوعّمنّالمرافق
"Sapin"ّّ ّيستبعدّالمرافقّذاتّالطبيعةّالإداريةّمنّالسالفّالذكرّمثلا،ّلمّيتضمنّنص ا

                                       
1- AUBY Jean-Bernard, "Bilan et limites de l’analyse juridique de la gestion déléguée du service public" 

Actes du colloque des 14 et 15 novembre 1996 au Sénat, organisé par l’Institut Français des Sciences 

Administratives, Editions SIREY, Paris, 1997, p. 5.  

 .44محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
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ّأكّ  ّوما ّالتفويض، ّالعموميةّدائرة ّالصفقات ّلقانون ّالتحضيرية ّالأعمال ّذلك ّعلى د
ّـــامّلسنـــــقّالعــــاتّالمرفــفويضــوت ّالـــــابّأحــــبحيثّأج،7881ّة ّذاـــؤالّبهـــوزراءّعنّســد

ّف ّمضادة ّإشارة ّتوجد ّلا ّبأنه ّتفويضّالمرافقّالخصوصّبالقول ّجواز ّلمبدأ ّالقانون ي
ّالأكثرّ ّهو ّوالتجارية ّالصناعية ّالعامة ّتفويضّالمرافق ّكان ّولو ّحتى ّالإدارية العامة

هّمعّاشتراطّأنّلاّيكونّهذاّالمرفقّمنّالفرنسيّهذاّالتوجّ ّدّمجلسّالدولةشيوعا،ّوقدّأكّ 
ّنّذلك.كماّسنبيّ ّ،1المرافقّغيرّالقابلةّللتفويضّسواءّبطبيعتهاّأوّبإرادةّالمشرع

 المرافق العامة غير القابلة للتفويض -ب

ّللتفويضّنميّ  ّقابلة ّغير ّعامة ّمرافق ّفهناك ّالعامة، ّالمرافق ّمن ّنوعين ّبين ز
ّومرافقّعامةّغيرّقابلةّللتفويضّبإرادةّالمشرع.بطبيعتها،ّ

 المرافق العامة غير القابلة للتفويض بطبيعتهاّ-7-ب
ّالأملّ ــــتعـــوي ّـــــــق ّــــــرافـــبالمر ّتــــمـكّالسياديةق ّفرنســــسمـا ّفي ّـــــى قّـــــرافــالما
ّبشكلهّ، "Les services publics constitutionnels"ّةـــــالدستوري ّبرز ّالذي ّالمفهوم هذا

7891ّلسنة107ّّلّمرةّمنّخلالّقرارّالمجلسّالدستوريّالفرنسيّرقمّالاصطلاحيّلأوّ 
ّهذهّالمرافقّهي .2ّالتيّ"تستمدّوجودهاّوقيمتهاّمنّالمبادئّوالقواعدّالدستورية"ّالذيّعد 
هيّالمرافقّالعامةّذاتّالطابعّالقوميّالشاملّالتيّتقومّبسدّّوالمرافقّالعامةّالدستورية

الحاجاتّالضروريةّوالعامةّبشكلّمستمر،ّوهيّأيضاّالمرافقّالعامةّالتيّترتبطّارتباطاّ
                                       

 .47ّ،41،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّالمرفقّالعاممحمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّّ-1
2 - C.C, DC n° : 86-207, du 26 Juin 1986, (Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre 

économique et social), www.conseil-constitutionnel.fr.  

ّّللمرفقّالعامّالدستوريّمميزاتّوهي:ّأنهّمرفقّلاّيقومّعلىّفكرةّالاستثمارّكأحدّالعناصرّالضروريةّلقيامّالتفويض
فيّإدارةّواستثمارّالمرفقّالعام،ّولاّيستهدفّتحقيقّأرباح،ّكماّأنهّيرتبطّبنشاطاتّلاّيمكنّللمبادرةّالفرديةّأنّتتولاهاّ

ّالدولة. ّالمعبرةّعنّوجود ّلكونها ّّنظرا ّالمرجعّالسابق،ّصّصّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع: 141ّوليدّحيدرّجابر،
141ّ.ّ

- DE BELLESCIZE Ramu, les services publics constitutionnels, LGDJ, n° 244, Paris, 2005. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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قانونية،ّوقدّأك دّالمجلسّالدستوريّالفرنسيّفيّقرارهّعضوياّبكيانّالدولةّوبشخصيتهاّال
ّ 190ّّرقم ّالمرفّأنّ 78811ّلعام ّالعــمفهوم ّالدستـق ّمفهوّّقــوريّأضيــام ّالمرفمن قّــــم
ّفمرفق امـــالع ّلذلك ّعاماّّالوطني، ّليسّمرفقا ّولكنه ّوطني ّعام ّمرفق ّهو الاتصالات

ّ.2دستوريا
ّ ّالمرافق ّمن ّمستويين ّبين ّالتفرقة ّللتفويضّبطبيعتهاالعاويتم ّالقابلة ّغير ّمة

ّفالمستوىّالأولّتمثلهّالمرافقّالسيادية،ّوالمستوىّالثانيّتمثلهّالمرافقّغيرّالسيادية.
فالمرافقّالسياديةّهيّتلكّالمرافقّالتيّتتعلقّبالوظائفّالمرتبطةّبسيادةّالدولةّ

ّوالشرّ ّوالقضاء ّالدفاع ّوالضرائب،مثل ّالدبلوماسي ّوالتمثيل ّّطة ّتعتبرّهذه القطاعات
ّمنّالمرافقّالعامةّالدستوريةّّحّتطبيقّلامتيازاتّالسلطةّالعامة،ّفمرفقأوض القضاءّيعد 

وضمنتّاستقلاليتهّعنّباقيّّالذيّنصتّعليهّمعظمّدساتيرّالدولالسياديةّفيّالدولةّوّ
فمرفقّالقضاءّهوّمنّصميمّاختصاصّالسلطةّالعامة،ّنظراّسلطاتّالدولةّوأجهزتها.ّ

ّالقانونية.ّلارتباطه ّالدولة ّالعامةّالعضويّبشخصية ّفالقاعدة ّإمكانيةّّلذا ّبعدم تقضي
ّتفويضّإدارةّواستغلالّالمرافقّالعامةّالدستوريةّالسيادية.ّ

                                       
1 - C.C, DC n° 96-380, du 23 Juillet 1996, (Loi relative à l’entreprise nationale France Télécom)  

www.conseil-constitutionnel.fr. 

ّّمجلةّجامعةّدمشقّللعلومّالاقتصاديةّوالقانونيةإبراهيمّيوسفّهرموش،ّ"القيودّالدستوريةّالموضوعيةّللخصخصة"،ّّ-2
 .171ّ،174،ّصّص1ّ،1071ّ،ّالعدد18ّسوريا،ّالمجلدّ

ّّإذاّكانتّالقاعدةّالعامةّتقضيّبأنّالمرافقّالعامةّالدستوريةّالسياديةّلاّيمكنّتفويضّإدارتهاّللغيرّفإنّالاتجاهات
الحديثةّللفقهّوالقضاءّتقضيّبأنهّيمكنّتفويضّبعضّالنشاطاتّالمنفصلةّعنّمرافقّعامةّسياديةّإنماّبشرطّبقاءّ

مليةّالتفويض.ّفمرفقّالسجونّمثلاّوفقاّللنظرةّالحديثةّلاّيمكنّالجماعةّالعامةّمسؤولةّعنّالأضرارّالناجمةّعنّع
ّوبينّتنفيذّ ّالدولةّولاّيجوزّالتفويضّفيها، ّبالشرطةّوأنهّيجبّالتمييزّبينّالعقوبةّوهيّوظيفةّترتبطّبسيادة إلحاقه

أجازّتفويضّإدارةّّالفرنسي7897ّجوان71ّّالعقوبةّوهيّوظيفةّلاّترتبطّبسيادةّالدولةّويجوزّالتفويضّفيها.ّفقانونّ
ّالسجونّإلىّأشخاصّالقانونّالعامّأوّالخاصّفيماّعداّوظائفّالقيادةّوالرقابةّوالإدارة،ّوذلكّوفقاّلنظامّالتصريح.

 .41ّ،49راجعّفيّذلك:ّمحمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّ

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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أماّالمرافقّالعامةّالدستوريةّغيرّالسيادية،ّوالتيّتعرفّأيضاّبالمرافقّالخدماتيةّ
ّلتفويضّالمرفقّ ّالمختار ّالمجال ّتعتبر ّبالمواطنين، ّمباشرة ّالمرتبطة ّالمرافق ّتلك وهي

ّالقضائيّ ّولكنّالاجتهاد ّعامة، ّللتفويضّالعامّكقاعدة ّغيّقابلة رأىّبأنّالبعضّمنها
،ّأنه17884ّجوان71ّّالدولةّالفرنسيّفيّقرارّلهّبتاريخّّبطبيعتها،ّحيثّقضىّمجلس

بإيواءّالمرضىّّعهدّإلىّمشروعاتّخاصةّمهمةّالقياملاّيجوزّللمؤسساتّالعلاجيةّأنّت
L’hébergement hospitalier ّالذينّتتطلبّحالتهمّالحجزّبالمستشفىّويستندّهذاّالرأيّإلى

ّ ّالعناصر ّأحد ّتشكل ّبالمستشفى ّالإقامة ّمهمةّأن ّللانفصالّعن ّالقابلة ّغير الأساسية
وعلىّالعكسّّلاجية،ّوبالتاليّلاّيجوزّتفويضهاالمرفقّالعامّالذيّتقومّبهّالمؤسساتّالع

يواءّالأشخاصّالمرافقينّ ّتفويضّمرفقّإقامةّوا  منّذلكّفإنّمجلسّالدولةّرأىّإمكانية
ّ.2للمرضى

ّتطبيقات ّمن ّالمرافّكذلك ّقابلية ّعدم ّصور ّمن ّالصورة الخدماتيةّّقهذه
للتفويض،ّالتعليمةّالصادرةّعنّوزيرّالتعليمّالفرنسيّالتيّتأمرّالجماعاتّالمحليةّبعدمّ

خليّلهمّجوازّأنّيعهدّلأشخاصّالقانونّالخاصّبإدارةّالمطاعمّالمدرسيةّوكذلكّبعدمّالتّ 
ّ.3عنّمهامّتابعةّلمرفقّالتعليمّالعامّوخصوصاّمراقبةّالتلاميذ

 القابلة للتفويض بإرادة المشرع المرافق العامة غير-1-ب
قدّيرجعّعدمّجوازّالتفويضّإلىّإرادةّالمشرع،ّولهذاّالأخيرّالفضلّالأكبرّفيّ

ّالمرف ّتفويض ّقوانين ّتطبيق ّمجال ّالفرنسيتحديد ّالقانون ّوبالأخص ّالعام ّق
ّالقطاعاتّوالمرافق4ّلفّذكرهاالس "Sapinقانون" ّمن ّالكثير ّيستثني ّأن ّاستطاع ّوالذي ،

                                       
1- C.E, 16 Juin 1996, Assemblée générale, Section Sociale, n° 356101, www.conseil-etat.fr. 

 .11حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّ -2
 .11ّ،11المرجعّنفسه،ّصّصّ -3

4- Voir arts. n° 38 et 40 de la loi n° 93-122, du 29 janvier 1993, Op.cit. 
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ّ ّلا ّصميمّالتي ّتمثل ّأنها ّبسبب ّللتفويض، ّمحلا ّيكون ّلأن ّمناسبة ّالمشرع يراها
ّ ّأن ّيمكن ّلا ّامتيازات ّوتمارس ّالعامة ّالإدارة ّبنصّصلاحيات ّللدولة ّملكا ّإلا تكون

ّ.1القانونّ

ّأنّ  لطاتّالمحليةّأنّهّلاّيمكنّللسّ وقدّرأىّالاجتهادّالقضائيّفيّفرنسا،ّمثلا،
الإحصاءّوالانتخاباتّأوّحتىّمسحّالأراضيّإلىّّتفوضّتنظيمّالحالةّالمدنيةّأوّمكاتب

 ةّدونّـــاتّالمحليــــاتّالجماعــمّاختصاصـــاتّمنّصميـــمؤسساتّخاصة،ّلأنّهذهّالنشاط

ّ.2غيرهاّمنّالهيئات
لم147ّّ-71وتجدرّالإشارةّإلىّأنّالمشرعّالجزائريّمنّخلالّالمرسومّالرئاسيّ

ّالعام ّتفويضّالمرفق ّتطبيق ّنطاق ّفميحدد ّأوّ، ّإداري ّالعام ّالمرفق ّطبيعة ّكانت هما
لكن هّوضعّشرطّواقفّوهوّعدمّوجودّنصّقانونيّيمنعّّ،صناعيّفهوّقابلّللتفويض

وهذاّ،3ّمنّالمرسومّالرئاسيّأعلاه107ّوهذاّماّنصتّعليهّالفقرةّالأولىّمنّالمادةّّذلك
نصّفي70ّّ-77فقانونّالبلديةّرقمّّنينّالأخرىّلمّتتولىّهذهّالمسألةلاّيعنيّأنّالقوا

منهّعلىّالمرافقّالتيّمنّالممكنّتفويضهاّوذلكّعنّطريقّأسلوبّالامتياز748ّّالمادةّ
نص07ّّ-71منّذاتّالقانون.ّكماّأنّقانونّالولايةّرقم711ّّكماّجاءّفيّنصّالمادةّ

المذكورةّفيّواستغلالّالمصالحّالعموميةّالولائيةّمنهّعلىّإمكانيةّإدارة748ّّفيّالمادةّ
ّ ّالامتياز747ّالمادة ّأسلوب ّطريق ّعن ّنفسه، ّالقانون ّيعدّ 4من ّوالذي ّأشكالّّ، أحد

                                       

ّ.11ّ،14حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
 .14،ّصّالمرجعّنفسهّ-2
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71،ّالمرسومّالرئاسي107/07ّأنظرّالمادةّّ - 3
،ّالمرجعان07ّ-71منّالقانونّرقم747ّ،748ّّ،ّوالمادتان70ّ-77منّالقانونّرقم711ّّو748ّأنظرّالمادتانّّ-4

 السالفّذكرهما.
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147ّ-71منّالمرسومّالرئاسي170ّّمادةّتفويضّالمرفقّالعامّوفقاّلماّجاءّفيّنصّال
 .الذكربقّاالس
 : وجود علاقة تعاقدية بين المفوض والمفوض لهثانيا

ّ ّعلاقة ّخلال ّمن ّإلا ّيتحقق ّلا ّالعام ّتفويضّالمرفق ّالسلطةّإن ّبين تعاقدية
العامةّمانحةّالتفويض،ّوالشخصّالعامّأوّالخاصّالممنوحّلهّالتفويض.ّوللإحاطةّبهذاّ

ّلهذهّالتقنية.ّالشرطّنتناولّأولاّأطرافّهذاّالعقد،ّثمّنفصلّفيّمسألةّالسمةّالعقديةّ
 أطراف عقد تفويض المرفق العام -1

ّضـــفويــةّالتــةّمانحــالسلطّ:اــنّوهمـــنّجهتيــامّبيــــقّالعـــضّالمرفــــدّتفويـــــرمّعقـــــيب
ّ.والشخصّالمفوضّلهّوالذيّيتولىّإدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّموضوعّعقدّالتفويض

ّالسلطة مانحة التفويض -أ
ّ ّالمحلية، ّالجماعات ّالدولة، ّفي ّالتفويض ّمانحة ّالسلطة المؤسساتّتتمثل
ّالعمومية،ّذاتّالطابعّالإداريّوالمؤسساتّالعموميةّذاتّالطابعّالاقتصادي.

 الدولة -1-أ
تمارسّالدولةّجميعّالأنشطةّالتيّتتوافقّمعّوظائفهاّالأساسيةّولهاّسلطةّعلىّ
ّيخولهاّصلاحيةّتفويضّالمؤسساتّالوطنيةّأوّالمرافقّ ّما ّالجمهورية،ّوهذا كاملّإقليم

ّذاتّالطا ّللتفويضالعامة ّالقابلة ّالمرافقّغير ّباستثناء ّالوطني 1ّّبع ّوأن ّسبق بيناّكما
ّالوزارةّ ّتكون ّبالإبرام ّالمختصة ّالسلطة ّفإن ّالدولة ّباسم ّاتفاقية ّإبرام ّحالة ّففي ذلك.
الوصيةّعنّالقطاعّمثلّمجالّالنقلّالبحريّفإنّاتفاقيةّالتفويضّتكونّمبرمةّمنّطرفّ

الامتياز،ّنفسّالأمرّفيّمجالّالطيرانّأينّالدولةّّالوزيرّالمكلفّبالنقلّالبحريّوصاحب

                                       

 .11ّبولكورّعبدّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
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كانتّممثلةّبالوزيرّالمكلفّبالطيران،ّوتتمّالمصادقةّعلىّهذهّالاتفاقيةّبموجبّمرسومّ
 .1منّطرفّمجلسّالحكومة

 الجماعات المحلية  -2-أ
ّالمحليّإذاّ ّاتفاقيةّتفويضّالمرفقّالعام بإمكانّالولايةّوالبلديةّاللجوءّإلىّإبرام
ّللبلديةّ ّبالنسبة ّإلزامية ّالمسألة ّهذه ّيجعل ّلم ّفالمشرع ّذلك، ّالعامة ّالمصلحة اقتضت
ّأحكامّ ّيستخلصّمن ّما ّوهذا ّلهما، ّالتقديرية ّللسلطة ّيخضع ّاختياري ّفالأمر والولاية

ّكن"ّــارةّ"يمــقّذكرهما،ّفعبـــةّالسابــونّالولايــمنّقان748ّةّوــمنّقانونّالبلدي711ّالمادتينّ
ّ.2الاختيارّوليسّالإلزامتفيدّ

 EPAالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -3-أ
ّأكثرّ ّوهي ّالإدارية، ّالصبغة ّالمشرع ّعليها ّأضفى ّالتي ّالمؤسسات ّتلك هي

ّ ّتمثل ّإذ ّاستعمالا ّالمؤسساتّالعموميةّ%80المؤسساتّالعمومية ّمجموع 3ّمن وهذهّ،
وبإمكانهاّتفويضهاّإلىّجهاتّأخرىّكالجمعياتّّالعامةالمؤسساتّتتكفلّببعضّالمرافقّ

 .4أوّالشركاتّذاتّالطابعّالصناعيّوالتجاريّ
ّالجامعات،ّّ ّالمدارس، ّالإداري ّالطابع ّذات ّالعامة ّالمؤسسات ّأمثلة ومن

ّالمعاهد،ّالديوانّالوطنيّللخدماتّالجامعيةّ...إلخ.

                                       
1- ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public : au profit de personnes privées, Edition BELKEISE 

Alger, 2012, p. 78.  

2-ّّ ّالمادة 711ّّنصت ّالبلدية ّقانون ّ"70ّ-77من ّيلي: ّما ّعلى يمكن المصالح العمومية البلدية السالفّالذكر
ّ".ن محل امتياز طبقا للتنظيم الساري المفعول ...أعلاه، أن تكو 141المذكورة في المادة 
ّ ّالمادة ّنصت 748ّّكما ّرقم ّالولاية ّقانون ّ"07ّ-71من ّأن ه: ر استغلال المصالح العمومية الولائية إذا تعذ  على

أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي  141المذكورة في المادة 
 ".غلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به ...الترخيص باست

 .91ضريفيّنادية،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
 .11بولكورّعبدّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-4
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 EPEالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي  -4-أ
ّا ّفيهاّالمؤسسات ّتحوز ّتجارية ّشركات ّهي ّالاقتصادي ّالطابع ّذات لعمومية

ّ ّأيّشخصّمعنوي ّأو ّالاآالدولة ّرأسّالمال ّأغلبية ّالعام ّللقانون ّخاضع جتماعيّخر
ّأوّغيرّمباشرةّوهيّتخضعّللقانونّالعام،ّوفيّالكثيرّمنّالأحيانّ ّتأخذبصفةّمباشرة

كجهةّمفوضةّتقومّبتفويضّالمؤسساتّصيغةّالمفوضّله،ّوفيّأحيانّأخرىّتكونّهذهّ
ّذلكّ ّعلى ّالخاصّوكمثال ّللقانون ّأشخاصّخاضعة ّأو ّمؤسسات ّإلى ّالعامة الخدمة

 .1مرفقّالكهرباءّوالغازّومرفقّالمياه
 المفوض له -ب

يعتبرّالمفوضّلهّأوّصاحبّالتفويضّالطرفّالثانيّفيّالعلاقةّالتعاقدية،ّوهوّ
ّواستغلالّالمرفقّالعامّموضوّ ّإدارة ّإليه ّالذيّيعهد ّالتفويض. ّيكونّصاحبّعّعقد وقد

التفويضّشخصاّطبيعياّأوّمعنوياّأوّمنّالأشخاصّالعامةّأوّالخاصةّكذلكّالشركاتّ
ّ.2التجاريةّوشركاتّالاقتصادّالمختلطّوالجمعيات

 EPICالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -1-ب
تخضعّلنظامّالمؤسساتّالعموميةّذاتّالطابعّالصناعيّوالتجاريّهيّمؤسساتّ

ّويختصّبذلكّالقضاءّالإداريّبالفصلّ ّالقانونّالعام ّإذّتخضعّلأحكام قانونيّمختلط،
ّوّ لغائها ّوا  ّوتنظيمها ّيتعلقّبإنشائها ّفيّكلّما ّلأساليبّالقانونّفيّمنازعاتها استخدامها

 ونّـــكنّأنّتكــ،ّويم3اصّفيماّيتعلقّبنشاطهاـــونّالخــامّالقانــعّلأحكــنّتخضـــفيّحيّ،امـالع

                                       

 .11بولكورّعبدّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
2- LACHAUME Jean-François, BOITEAU Claudie, PAULAIT, Hélène, Droit des services publics, 3eme 

édition, ARMAND Colin, Paris, 2004, p. 247.  

ّ بوداليّمحمد،ّحمايةّالمستهلكّفيّالقانونّالمقارن:ّدراسةّمقارنةّمعّالقانونّالفرنسي،ّدارّالكتابّالحديث،ّمصر -3
 .14صّدّسّن،ّ
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ّهذهّالمؤسساتّمفوضّلهّتقومّبإدارةّواستغلالّمرفقّعامّبحيثّتنشأّلهذاّالغرض.
 شركات الاقتصاد المختلط -2-ب

نّشركاتّالاقتصادّالمختلطّمنّرأسمالّمشتركّبينّالقطاعّالعامّوالقطاعّتتكوّ 
بمشاركةّومساهمةّالخواص،ّوتعتبرّالمشاركةّبينّهذينّالخاص،ّأيّأنهاّمملوكةّللدولةّ

ّالأخرىّ ّالشركات ّبقية ّعن ّلها ّالمميز ّالفاصل ّالمعيار ّوأصبحتّشركات1ّالقطاعين .
ّالمختلطّفيّالكثيرّمنّالأحيانّت ستعملّكأسلوبّمنّأساليبّتفويضّالمرفقّالاقتصاد

ّتسييرّالمرافقّالعامة.ّالكلاسيكيةّفيالعامّمنّأجلّاجتنابّالطرقّ

لأنّّةّفيّفرنساّجزءاّمنّالقطاعّالعاملّشركاتّالاقتصادّالمختلطّالمحليوتشكّ 
ّشركاتّالاقتصادّ ّأما ّفيها، ّرأسّالمال ّأغلبية ّبالضرورة ّلها ّالمحلية الأشخاصّالعامة

ّليستّدائماّالمختلطّ ّالدولة ّلأن ّمشروعاتّعامة، ّليستّبالضرورة ّفإنها ّللدولة التابعة
ّلعامّمساهمّرئيسيّفيّهذهّالشركاتمادامّالشخصّاّ،ونتساءلّإذاصاحبةّالأغلبيةّفيها.ّ

فالسلطةّالمفوضةّتنشئّالشخصّ. فماّالجدوىّإذاّمنّتفويضّالمرفقّإلىّهذهّالشركات؟
ّ.2المفوضّلهّمسبقا

ّالتجارية الشركات -3-ب
وهيّبمختلفّأنواعهاّسواءّكانتّشركاتّأشخاصّأوّشركاتّأموالّوالتيّتتميزّ

ّللخواصّعنّالمؤسساتّالتجاريةّوالصناعيةّالعامةّفي ّملكيتها بينماّّكونّالأولىّتعود
ّنّأنّيعهدّإلىّالشركاتّالتجاريةّإدارةّــة،ّويمكــاتّالمحليــةّأوّالجماعــاّالدولــةّتنشئهــالثاني

                                       

.ّللمزيدّمنّالتفاصيلّحولّموضوعّشركاتّالاقتصادّالمختلطّراجع:14ّعبدّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّّبولكورّ-1
خيدرّريم،ّالشراكةّفيّظلّاقتصادّالسوق،ّمذكرةّبحثّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانونّالعام،ّتخصصّقانونّ

 .1071التنظيمّالاقتصادي،ّجامعةّالإخوةّمنتوري،ّ
 .77ّ،71المرجعّالسابق،ّصّصّّتفويضّالمرفقّالعام،دّاللطيف،ّمحمدّمحمدّعبّ-2
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ّ.1تغلالّالمرافقّالعامةواس
 الجمعيات -4-ب

ّأنّ  ّغير ّالربح، ّإلىّتحقيق ّتسعى ّالجمعياتّلا ّإبعادهاّإن ّيعني عنّّذلكّلا
ّالشأنّقضىّالمجلسّ ّوفيّهذا ّالأخير، ّهذا ّممارسة ّلها النشاطّالاقتصاديّويجوز

المبدأ الدستوري :ّ"بأنّ 7894ّجويلية11ّّالدستوريّالفرنسيّفيّقرارّلهّصادرّفيّ
لا يمنعها من أن تحصل على الإيرادات الضرورية لتحقيق  حرية الجمعياتبشأن 

.2ّ"أهدافها، والتي ليست اقتسام الربح بين أعضائها، بواسطة ممارسة أنشطة ربحية
يّفرنساّتتولىّوهكذاّدخلتّالجمعياتّعالمّالمشروعات،ّوتوجدّالعديدّمنّالجمعياتّف

تنشئهاّغالباّالسلطةّالعامةّ)الشخصّالعام(ّغيرّأنّهذهّالجمعياتّإدارةّمرافقّعامة،ّ
للقيامّبمهمةّمحددة،ّلذلكّنتساءل،ّفيّهذهّالحالةّأيضا،ّعنّجدوىّتفويضّالمرفقّ

3ّّالعامّإليها،ّومدىّاحترامّالقواعدّالخاصةّبالعلانيةّوالمنافسة؟
 مة العقدية لتفويض المرفق العامالس   -2

السابقّالذكر،ّفإنّتفويضّالمرفقّالعامّلاّيتحققّإلاّمنّّ"Sapinطبقاّلقانونّ"
ّلهاّ ّالمفوض ّوالجهة ّالمفوضة(، ّ)السلطة ّالعام ّالشخص ّبين ّتعاقدية ّعلاقة خلال
ّفيّ ّيدخل ّفالأسلوبّالأحاديّالذيّيعرفّبالترخيصّلا ّلذا ّخاص(، ّأو )شخصّعام

ّال ّتفويضّالمرفق ّالتوجّ مفهوم ّهذا ّوأك د ّالفرنسعام، ّالدولة ّمجلس ّمنّه ّالعديد ّفي ي
ّفيّ ّالصادر ّقراره ّففي ّللمسافرين7881ّّّمارس8ّقراراته، ّالعام ّتفويضّالمرفق )عقد

ّ ّفرنسا ّالمادتينّأكّ ّ(،île de Franceبمقاطعةّجزيرة ّأنّأحكام منّقانون40ّّو19ّد
                                       

ّ.23بولكورّعبدّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
2- C.C, DC n°84-176, du 25 Juillet 1984, (Loi modifiant la loi du 29 Juillet 1982 sur la communication 

audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle 

soumis à autorisation), www.conseil-constitutionnel.fr. 

 .109ّ،110محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-3
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"Sapin"  ّّتطب ّواستبعدّلا ّعقد، ّموضوع ّالتفويض ّفيها ّيكون ّالتي ّالحالات ّفي ّإلا ق
ّ.1قرارّأحاديّالجانبّمنّطرفّالجهةّالمسؤولةّعنّتنظيمّالمرفقّالتفويضّالناجمّعن

 قّمنــةّفيّالتحقيـصعوبمةّالعقديةّوبالرغمّمنّوضوحهّإلاّأنهّأثارّإنّشرطّالسّ 

بّفيهاّعقدّالاتفاقاتّالحصولّعلىّترخيصّمسبقّمنّالهيئةّره،ّكالحالاتّالتيّيتطلّ توفّ 
ّ ّالاتفاقات ّفي ّحصل ّما ّوهذا ّالتفويض، ّتركيبّمانحة ّبشأن ّالمقاطعات ّتبرمها التي

ّكيّ  ّبحيث ّالكابل، ّشبكات ّمنّواستغلال ّبأنها ّالاتفاقات ّهذه ّالفرنسي فّمجلسّالدولة
10ّمنّقانون14ّّهذاّاستناداّإلىّنصّالمادةّّساّحكمهودّتفويضّالمرفقّالعامّمؤسّ عق

ّيميزّبينّإق7891ّسبتمبرّ ّمزدوجا ّالاتصالاتّالتيّوضعتّنظاما امةّالمتعلقّبحرية
وأنّيتمّالاستغلالّمنّخلالّاتفاقّّشبكةّالكابلاتّمنّجهةّواستغلالهاّمنّجهةّأخرى،

دّحقوقّوالتزاماتّالأطراف،ّومنهّبينّالمقاطعاتّوبينّالمستغلّبواسطةّدفترّشروطّيحدّ 
ّالاتفا ّهذه ّالعام،تعتبر ّتفويضّالمرفق ّعقود ّمن ّلمجلسّالدولةّّقيات ّالرأي ّهذا ولكن

الفرنسيّتعرضّلانتقاداتّمنّجانبّالفقه،ّلأنّقانونّحريةّالاتصالاتّلاّيجيزّاستغلالّ
ّالمسموعةّ ّللاتصالات ّالأعلى ّالمجلس ّهي ّبالتصريح ّالمختصة ّوالجهة ّالكابل شبكة

ّ.2والمرئيةّبناءّعلىّاقتراحّمنّالمقاطعات
ّ:3قبلّالفقهّفيماّيليلّمجملّالانتقاداتّالموجهةّمنّوتتمثّ ّ

- "ّ ّقانون ّوليسّعلىّ "Sapinإن ّالعام، ّللمرفق ّالتفويضّالتعاقدي ّعلى ّإلا ّيطبق لا
 الحالاتّالتيّتتطلبّالحصولّعلىّترخيصّيصدرّبقرارّانفراديّللإدارة،

 قّقانوناّفيّاستغلالّشبكاتّالكابلّبنفسها،ّفكيفّلهاّأنّـسّلهاّالحـــاتّليــــإنّالمقاطع -

                                       
1- C.E, 9 Mars 1995, Assemblée générale, Section des travaux publics, n° 356931, www.conseil-etat.fr. 

 .17ّ،11حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-2
 .17ّ،19المرجعّالسابق،ّصّصّّالمرفقّالعام، تفويض محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّ-3
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 تملكه؟ّضّاختصاصاّلاّتفوّ 
ّالتصريحّ - ّبين ّالعلاقة ّبتحديد ّتتعلق ّمشكلة ّيثير ّالفرنسي ّالدولة ّمجلس ّتكييف إن

والاتفاقّبشأنّاستغلالّشبكةّالكابل،ّوقدّانتهىّرأيّمجلسّالدولةّإلىّأنّهذهّالأعمالّ
ّمستقلة،ّوبالتاليّيمكنّأنّيظلّأحدهماّقائماّبالرغمّمنّاختفاءّالأخر،ّفإذاّماّتقررّفسخ
الاتفاقّيبقىّالتصريحّقائما،ّكماّأنهّفيّحالةّإلغاءّالتصريحّمنّجانبّالمجلسّالأعلىّ
ّكانّ ّأنّرأيّمجلسّالدولة ّلو ّالنتائج ّالممكنّتجنبّهذه ّوكانّمن ّالاتفاقّيبقى، فإن

ّمخالفاّلماّأقر ه.
ّبأنّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّتكونّبموجبّ وحسبّرأيناّفإنهّمادامّالمشرعّأقر 

ّماّاتفاقية،ّوهذاّ 107/01ّبموجبّنصّالمادة147ّّ-71عليهّالمرسومّالرئاسيّرقمّّنص 
فيجبّأنّيرتبطّالمشروعّالخاصّبرابطةّعقديةّمعّّ،فلاّاجتهادّمعّصراحةّالنص ،منه

ّواستغلا ّبشأنّإدارة ّلتكيّ ّلالشخصّالعام ّتفويضّمرفقّفّامرفقّعام ّعقد ّبأنها لعلاقة
ّعام.

 ثالثا: استغلال المرفق العام
لاّيكفيّلقيامّتفويضّالمرفقّالعامّأنّيوجدّمرفقّعامّقابلّللتفويض،ّوأنّتكونّ
العلاقةّتعاقديةّبينّالمفوضّوالمفوضّله،ّبلّيلزمّأنّيكونّموضوعّالعقدّهوّاستغلالّ

دارته،ّفلاّيقتص رّبذلكّدورّالمفوضّلهّعلىّالمساهمةّفيّتسييرّالمرفقّمرفقّعامّوا 
واستغلالّالمرفقّلاّيعدّبذلكّشرطاّلصحةّالتفويضّّ،،ّمثلّعقودّالتوريدّوالأشغالالعام

نّ  ّماّهوّمعيارّلتمييزهّعنّغيرهّمنّالعقودّالأخرى.وا 

                                       

ّّلقدّأك دّمجلسّالدولةّالفرنسيّفيّمراتّعديدةّعلىّضرورةّالتمييزّبينّالإدارةّالفعليةّللمرفقّالعامّوبينّالمساهمة
ّأن هّإذاّكانتّالجمعيةّتتعاونّفيّمهمةّمرفقّعامّفإنهاّلاّتكونّمكلفةّبإد ارةّوالتعاونّفيّمهمةّمرفقّعام،ّحيثّأقر 

11ّفيّ "Lyonمرفقّعام.ّوقدّذهبّالاجتهادّالقضائيّفيّهذاّالمنحنى،ّففيّحكمّلمحكمةّالاستئنافّالإداريةّبمدينةّ"
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ّيتولّ ّإنّ  ّالعام ّالمرفق ّتفويض ّعقد ّفي ّله ّالعامّالمفوض ّالمرفق ّتشغيل ى
علىّذلكّبصورةّكليةّأوّجزئية،ّإذّيتحملّالمفوضّّةبلاّالمخاطرّالمترتّ متحمّ ّواستغلاله

لهّالجزءّالأكبرّمنّهذهّالمخاطرّكماّفيّعقديّالامتيازّوالإيجار،ّفيّحينّتقلّنسبةّ
ّ.1المخاطرّالتيّيتحملهاّفيّعقودّأخرىّكعقدّالتسيير

ّويترتّ  ّواستغلال ّبإدارة ّالتفويض ّصاحب ّقيام ّضرورة ّعلى ّالعامّب المرفق
ّ:2مجموعةّمنّالنتائجّأهمها

 دــــقّفيّتحديــضّالحـــبّالتفويـــامّصاحــقّالعـــضّالمرفــةّتفويـــيّاتفاقيــيّأنّتعطـــيقتض -
 القواعدّوالأنظمةّالداخليةّالتيّيخضعّلهاّالمرفقّالعام،

ّالأعمالّ - ّتأمين ّأجل ّمن ّوالعاملين ّالأجراء ّاستخدام ّالتفويض ّصاحب ّعلى يجب
 المتعلقةّبالأشغال،ّويترتبّعلىّذلكّقيامّعلاقةّتعاقديةّتخضعّلقواعدّالقانونّالخاص،

ّالمفوضّلهّ - ّبين ّتعاقدية ّعلاقة ّقيام ّالعام ّالمرفق ّواستغلال ّإدارة ّعلى ّيترتب كما
ّأخرىّ ّناحية ّمن ّالعام ّخدماتّالمرفق ّمن ّالقانونّوالمستفيدين ّلقواعد ّأيضا ّوتخضع ،

 الخاص،

                                                                                                                    

جواز7881ّّجوان07ّّأقر تّفيّّالتي "Saône-et-Loireألغتّالمحكمةّمداولةّالمجلسّالعامّلمقاطعةّ"7887ّ=ّمايّ
قيامّرئيسّالمجلسّبعقدّاتفاقيةّمنّاتفاقياتّتفويضّالمرفقّالعامّمعّأحدّأشخاصّالقانونّالخاصّيكونّموضوعهاّ
ّمنحّ ّلاّيمث لّاستغلالاّمنّشأنه ّالإنشاءاتّالعامة ّهذه ّوذلكّلأنّصيانة ّللمقاطعة ّالثلوجّعلىّالطرقّالتابعة إذابة

ةّمقابلاّيتوقفّعلىّنتائجّهذاّالاستغلال،ّوأنّهذهّالعقودّتؤديّإلىّمساهمةّهذهّالمشروعاتّالمتعاقدينّمعّالمقاطع
فيّتنفيذّأشغالّعامة،ّوبالتاليّفإنّالمحكمةّخلصتّإلىّأنّصيانةّالطرقّتمثلّعقودّأشغالّعامةّوتكونّموضوعاّ

 .17ّسابق،ّصّلصفقاتّعموميةّوليسّعقودّتفويضّمرفقّعام.ّمنقولّعن:ّحوادقّعصام،ّالمرجعّال
 .449مروانّمحيّالدينّالقطب،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .11لشلقّرزيقة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
ّّالمفوضّإليهّفيّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّيكونّفيّعلاقةّمباشرةّمعّمستخدميّالمرفقّوهوّماّيجعلّالأداءّيحقق

المباشرةّللسلطةّالمفوضةّفالأفرادّهمّالمستفيدينّمنّمرفقّمصلحةّالمنتفعينّمنّالمرفقّالعامّمباشرةّوليستّالمصلحةّ
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يجبّعلىّصاحبّالتفويضّتأمينّالأموالّالازمةّلتشغيلّالمرفقّالعام،ّوهذهّالأموالّ -
 منّتنفيذّالعقد،نتهاءّالايقتضيّإعادتهاّإلىّالشخصّالعامّعندّ

 نـــهاّحســيقتضيّأنّيمنحّصاحبّالتفويضّبعضّامتيازاتّالسلطةّالعامةّالتيّيقتضي -
 تنفيذّالمرفقّالعام.

 المالي بنتائج الاستغلالرابعا: ارتباط المقابل 
لاّيكفيّلتحقيقّتفويضّالمرفقّالعامّأنّيعهدّللمفوضّلهّإدارةّواستغلالّالمرفقّ
نماّيجبّأنّيتحققّمعهّشرطّأخرّوهوّأنّيرتبطّالمقابلّالماليّ العامّمحلّالتفويض،ّوا 
ّعقودّ ّيميز ّالذي ّهو ّالشرط ّوهذا ّالاستغلال، ّبنتائج ّالمفوضّله ّعليه ّيحصل الذي

مرفقّالعامّعنّالعقودّالإداريةّالأخرى،ّولاّسيماّعقدّالأشغالّالعامة،ّففيّهذهّتفويضّال
تحديدهّدّوالذيّيتمّالمقابلّالماليّالذيّيحصلّعليهّالمتعاقدّشكلّثمنّمحدّ يتخذّالعقودّ

ّالأّفي ّتكلفة ّالمنفّ ضوء ّيكون1ّذةعمال ّالذي ّالعام ّتفويضّالمرفق ّلعقود ّخلافا ّوهذا ،
ّ ّفيها ّالمالي ّواستغلالّالمقابل ّبتسيير ّمباشرة ّعلاقة ّوله ّالاستغلال ّبنتيجة ّعلاقة له

ل عليه ق المقابل المالي المتحص  ضرورة تعل  " : C.Boiteauالمرفقّالعام،ّكماّيقولّالأستاذ
ّمقابلّباستغلال المرفق لا غير ّالمرتفقين ّطرف ّمن ّإتاوات ّهي ّالأحيان ّأغلب ّفي "

ّ.2الخدمة
ّالمال ّالمقابل ّارتباط ّفكرة ّتفويضّوتعود ّفيّعقود ّالاستغلال ّبنتائج ّللمتعاقد ي

ّالامتيازّ ّبعقود ّيتعلق ّفيما ّالفرنسي ّلمجلسّالدولة ّالقضائي ّالاجتهاد ّإلى ّالعام المرفق
ّالتعريفةوالعقودّالمشابهةّله،ّوالذيّكانّيربطّفيّبدايةّالأمرّبينّحصولّالمتعاقدّعلىّ

                                                                                                                    

ّوجودّمثلّهذهّالعلاقةّالمباشرةّبينّالمفوضّلهّومستخدميّالمرفقّ "D’Laurent=ّالمياهّأوّالغازّويرىّالأستاذّ" أن 
ّ.19تجعلّالعلاقةّأقوىّداخلّالمرفقّالمحليّبينهما.ّراجعّفيّذلك:ّحوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّ

 .81أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .717ناديةّضريفي،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
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ّأقرّ 78111ّديسمبر77ّّوبينّوجودّعقدّامتيازّمرفقّعام،ّففيّحكمهّالصادرّبتاريخّ
ّت ّلا ّالامتياز ّفي ّالمالي ّالمقابل ّنؤمّ بأن ّلن لا ّوا  ّالمتعاقدة ّالإدارة ّنه ّامتيازّكون بصدد

ّالتصوّ 2مرفقّعام ّهذا ّأن ّإلا ّالعامّ، ّالمرفق ّتسيير ّطرق ّتطور ّبفعل ّطويلا ّيدم ّلم ر
المقابلّالماليّالمرتبطّبنتائجّّأنّ بّفقهّوالقضاءّالفرنسيّإلىّالقولحيثّذهبّالّواستغلاله،

ّ.3الاستغلالّهيّعمليةّواسعة،ّويمكنّللمفوضّلهّالحصولّعليهّمنّالإدارةّالمفوضة
ّغيرّ ّآخر ّمصدر ّمن ّالمتعاقد ّعليه ّيحصل ّالذي ّالمالي ّالمقابل ّيأتي وقد

ّال ّاستغلال ّكحالة ّالتفويض، ّمانحة ّالإدارة ّأو ّفيّالمنتفعين ّحقه ّمقابل ّللمرفق متعاقد
ّ.ّلأنّ 4علىّالعائداتّالتيّتأتيّمنّالإعلاناتّالمترتبةّعنّاستغلالّهذاّالمرفقالحصولّ

التطورّالذيّعرفهّالمرفقّالعامّأضفىّصفىّجديدةّللمستفيدينّمنّخدمةّالمرفقّالعامّ
ّينتجّعنهّ ّفالمرافقّالحاليةّتسعىّلإشباعّخدماتّالزبائنّمما ّولهذا ّ"زبون"، وهيّصفة

ّ ّالكلاسيكي، ّالخدمة ّمفهوم ّفي ّوحسبّهذاّتغيير ّومشخصة، ّأصبحتّمنتجة فالخدمة
فأصبحتّّتقنياتّالسوقّكالإشهارّوالتسويقّمةّاستعمالالمنطقّالجديدّوجبّالمرافقّالعا

ّ.5إيراداتّالإعلاناتّواللوحاتّالإشهاريةّتشكلّجزءاّجوهرياّفيّالمقابلّالماليّللمشروع
إنّاشتراطّارتباطّالمقابلّالماليّبنتائجّالاستغلالّلاّيعنيّأنّيرتبطّبشكلّكليّ

ّيمكنّأنّيشملّالمقابلّللمتع نما ّوا  اقدّعلىّأكثرّمنّمصدرّبعضهاّبنتائجّالاستغلال،
يرتبطّبنتائجّالاستغلالّوالبعضّالآخرّيكونّبصورةّثمنّيحصلّعليهّمنّالإدارةّأوّمنّ

                                       
1 - C.E, 11 Décembre 1963, Ville de Colombes, req 55972, Rec. Leb.p. 612, pour l’enlèvement des ordures 

ménagères en contrepartie d’une rémunération versée par la commune, rjc.fr.eu.org. 

،ّ،ّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشر1ّوديلّوبيارّدلفولفيه،ّالقانونّالإداري،ّترجمةّمنصورّالقاضي،ّجّقجورجّّ-2
 .174،ّص1009ّوالتوزيع،ّلبنان،ّ

 .701وليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
ّ.89أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-4
 .19عّالسابق،ّصّحوادقّعصام،ّالمرجّ-5
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ّقانونّ ّفي ّالمشرع ّذلك ّفي ّوأيده ّالفرنسي ّالقضاء ّإليه ّذهب ّما ّوهذا ّأخرى، مصادر
"MURCEF" ّّبنتائج ّجوهرية ّبصورة ّالمالي ّالمقابل ّيرتبط ّأن ّيشترط ّإذ السالفّالذكر،

ّالا ّمقابل ّعلى ّالمتعاقد ّحصول ّإمكانية ّيعني ّما ّوهو ّعلىّستغلال ّكحصوله تكميلي
إعاناتّمنّالإدارةّمثلاّأوّالدعمّفيّحالةّوجودّخسارةّنتيجةّالاستغلالّأوّضمانّحدّ
ّالمسألةّلاّتغيرّمنّطبيعةّالعقدّولاّتخرجهّمنّدائرةّ أدنىّمنّالحصيلةّوغيرها،ّوهذه

ّ.1عقودّتفويضّالمرفقّالعام
درّالإشارةّإلىّأنّارتباطّالمقابلّالماليّبنتائجّاستغلالّالمرفقّالعامّكمعيارّوتج

-71ّسهّالمشرعّالجزائريّبموجبّالمرسومّالرئاسيزّلعقودّتفويضّالمرفقّالعامّكرّ مميّ 
147ّّ ّنصّالمادة ّفي ّالذكر ّ"منه107/07ّالسابق ّبالقول: ... ويتم التكفل بأجر ،

من170ّّنتّالمادةّكماّتضمّ ّ،"استغلال المرفق العامالمفوض له، بصفة أساسية، من 
ذاتّالمرسومّصورّارتباطّالمقابلّالماليّباستغلالّالمرفقّوالتيّتختلفّباختلافّأشكالّ

ّ.2عقودّتفويضّالمرفقّالعام
 المطلب الثاني

 تمييز تفويض المرفق العام عن غيره من المفاهيم الأخرى  

ّتفويضّالمرفقّلعلّ  ّتقنية ّبه ّتتميز ّمنّّما ّتشترطه ّخصائصّوما ّمن العام
زهاّعنّطرقّأخرىّتلجأّإليهاّالسلطةّالعامةّفيّتنفيذّلقيامهاّإنماّيدلّعلىّتميّ عناصرّ

ّتفويضاّلإدارةّالمرفقّالعامّواستثماره ّ.3مرافقهاّالعامة،ّفليسّكلّطريقةّتتبعّفيّذلكّتعد 
ّرىّـــمّالأخـــضّالمفاهيـــةّعنّبعـــزّهذهّالتقنيـــمييـقّإلىّترّ ـــيّالتطــغــلّذلكّينبــــلأج

                                       

 .89ّ،88أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسي170ّّو107ّأنظرّالمادتانّّ-2
 .171وليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
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(ّالفرعّالثاني(،ّبالإضافةّإلىّالصفقةّالعموميةّ)الفرعّالأولالوكالةّفيّالقانونّالإداريّ)ك
ّ(.الثالثالفرعّوأخيراّالخوصصةّ)

 الأولالفرع 
 تمييز تفويض المرفق العام عن الوكالة في القانون الإداري 

ّ ّكالأستاذ ّالفقهاء التفويضّفيّّأنّ ّ R.Chapus و B.Lerousseauرأىّالبعضّمن
إدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّماّهوّإلاّوكالةّممنوحةّمنّالجماعةّالعامةّإلىّالغيرّلتنفيذّ
ّإلىّاعتباراتّودوافعّترتبطّ ّولحسابها،ّوقدّبنىّهؤلاءّرأيهمّاستنادا المرفقّالعامّباسمها

ّ.1ّبوجودّالمرفقّالعامّوالسلطةّالمختصةّفيّتنظيمه
ّله ّرافضا ّآخر ّرأي ّظهر ّالتصور ّهذا ّقبول ّموازاة ّفي ّلتصورّّ،لكن عارضا

ّلمظاهرّ ّنظرا ّالعام، ّتفويضّالمرفق ّعن ّالوكالة ّباستقلالية ّالقول ّفي مناقضّيتمثل
ّغيرّ ّالأول ّالتصور ّمؤيدو ّساقها ّالتي ّالاعتبارات ّلكون ّبينهما، ّالجوهرية الاختلاف

ّلاستق2صحيحة ّالمؤيدين ّالفقهاء ّبين ّومن ّعقدّ، ّعن ّالعام ّتفويضّالمرفق ّتقنية لالية
 .Rouquette""و"  Délvolvé " ،"Dounceالوكالةّفيّالقانونّالإداريّنذكرّالأساتذةّ"

ّرضّــوللتمييزّبينّتفويضّالمرفقّالعامّوعقدّالوكالةّفيّالقانونّالإداريّينبغيّع

                                       

 .198وليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .187ّ،181المرجعّنفسه،ّصّصّّ-2
ّّيرىّالأستاذDélvolvéّّ:ّباستقلاليةّالوكالةّعنّتقنيةّتفويضّالمرفقّالعام،ّوفيّهذاّالمجالّيقول

"Le délégataire de service public ne peut être un mandataire de la collectivité délégante parce qu’il 

remplit une fonction qui lin est propre". 

 Si la délégation implique transfert de la gestion du service""ّفيّهذاّالخصوص:Douenceّ"كماّيقولّالأستاذّ

public car le mandataire agit au nom et pour le compte de la collectivité de manière transparente". 
"ّ ّالأستاذ ّالموكلّ"Rouquetteويعتبر ّيمثل ّالوكيل ّ أن ّدون ّالعامة( ّالمنتفعين،ّ)الجماعة ّفيّعلاقاتّمع ّيدخل أن

للمزيدّمنّالتفاصيلّّ.وبالتاليّفهوّفيّمواجهةّالمنتفعينّلاّيعملّإلاّلحسابهّالخاصّوهذاّماّلاّنراهّفيّتقنيةّالتفويض
 .171ّ،471راجعّالمرجعّنفسه،ّصّصّ
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ّ.أوجهّالتشابهّثمّأوجهّالاختلافّبينهما
 تفويض المرفق العام والوكالة في القانون الإداري أولا: أوجه التشابه بين 

ّفيّيتمثّ  ّالإداري ّالقانون ّفي ّوالوكالة ّالعام ّتفويضّالمرفق ّبين ّالشبه ّوجه ل
ّيتعاقدّأحدّأشخاصّالقانوّ ّنّالخاصّباسمّولحسابّالشخصّالعامطبيعةّالعقد،ّفعندما

ّ.1فهذهّالوكالةّسواءّكانتّصريحةّأوّضمنيةّتضفيّعلىّالعقدّالطابعّالإداريّ
 ثانيا: أوجه الاختلاف بين تفويض المرفق العام والوكالة في القانون الإداري 

ّتختلفّالوكالةّفيّالقانونّالإداريّعنّتفويضّالمرفقّالعامّمنّحيثّأن:
ّواستغلالّالمرفق - ّبإدارة ّليسّمحصورا ّإلىّّموضوعّالوكالة ّبلّيمكنّأنّيمتد العام،

مهامّأخرىّكالأشغالّالعامة،ّفيّحينّيحصرّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّبإدارةّواستغلالّ
ّأنّتفويضّالمرفقّالعامّيتوقفّ ّكما ّمنّحيثّالموضوع، ّفالاختلافّهنا المرفقّالعام،

نماّالوكالةّعلىّقابليةّالمرفقّللتفويضّمنّعدمّقابليتهّعلىّالنحوّالذيّتمّبيانهّسابقا،ّبي
فيجوزّأنّتتعلقّبمرافقّساديةّ)غيرّقابلةّللتفويض(ّكمرفقّالشرطةّمثلاّأوّالتعليمّأوّ

 ،2ّالصحةّ...ّإلخ
ّودونّأيةّشروطّأوّ - يمكنّللشخصّالعامّإنهاءّعقدّالوكالةّفيّأيّوقتّيراهّمناسبا

بإرادتهّأماّفيّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّفلاّيحقّلمانحّالتفويضّإنهاءّالعقدّتعويضات،ّ
المنفردةّإلاّإذاّاقتضتّالمصلحةّالعامةّذلك،ّأوّارتكبّالمفوضّلهّخطأّجسيما،ّفإنهاءّ
ّتعويضّلصاحبّ ّومقابل ّلأصولّوشروطّمعينة، ّيكونّوفقا ّتفويضّالمرفقّالعام عقد

 ،3التفويضّعندّتوفرّشروطه

                                       

 .11آيتّموساتّليندةّوغانمّلياقوت،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .184ّ،181لسابق،ّصّصّوليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّاّ-2
 .481مروانّمحيّالدينّالقطب،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
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 هّــهّإليــدّيدفعدّ ــنّمحــمـورةّثـــيّصـيّفـالـلّالمــابـقـةّالمـالــدّالوكــــيّعقــلّفــوكيــىّالــقاضـتـي -
الشخصّالعامّ)الموكل(،ّبينماّفيّظلّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّفإنّالمقابلّالماليّالذيّ
ّسبقّ ّكما ّجوهرية، ّبصورة ّالاستغلال ّبنتائج ّمرتبطا ّيكون ّالمفوضّله ّعليه يتحصل

 ،1بيانه
وتصرفاتّالوكيلّتجاهّفيّحالةّالوكالة،ّتبقىّالجماعةّالعامةّمسؤولةّعنّكلّأعمالّ -

ّارتكابّ ّحالة ّفي ّماعدا ّاللازمة، ّالنفقات ّكل ّبتغطية ّتقوم ّأنها ّكما ّوالمنتفعين، الغير
ّيبقىّالمفوضّله ّتفويضّالمرفقّالعام ّفيّعقد ّبينما ّالوكالة، ّتنفيذه ّأثناء ّالوكيلّخطأ

ّالجماعة، ّتجاه ّوكذلك ّوالمنتفعين ّالغير ّتجاه ّونتائجها ّأعماله ّكل لّويتحمّمسؤولاّعن
ّقدّ ّواستغلالّالمرفقّالعامّمحلّالتفويض،ّإضافةّإلىّمسؤوليتهّعما جميعّنفقاتّإدارة

 ةــــونّالجماعــــارّالمفوضّلهّأينّتكــــاءّحالةّإعســــرّعنّالاستغلالّباستثنــــينتجّمنّمخاط
ّ.2العامةّمسؤولةّكضامن،ّفمسؤوليتهاّمحصورةّفيّحدودّمعينةّفقط

 نيالفرع الثال
 تفويض المرفق العام عن الصفقة العموميةتمييز 

 وبة في مفهوم التشريع المعمول به عقود مكت"هاّفّالصفقاتّالعموميةّبأنّ تعرّ 
 وط المنصوص عليها في هذا المرسوم تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشر 

ّ.3"ساتلتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدرا
ّتفويضّ ّتقنية ّعن ّالصفقاتّالعمومية ّتمييز ّلنا ّالتعريفّيمكن ّهذا ّخلال من

ّ ّالرئاسي ّبالمرسوم ّالجزائري ّالمشرع ّأطرها ّالتي ّالأخيرة ّهذه ّالعام، 147ّ-71المرفق

                                       

 .181وليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّالسابق،ّصّ-1
 .181المرجعّنفسه،ّصّ-2
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم1ّّأنظرّالمادةّ-3
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المتعلقّبتنظيمّالصفقاتّالعموميةّوتفويضاتّالمرفقّالعامّعكسّماّكانّمعمولّبهّمنّ
قّالعامّفيّنصوصّقانونيةّمتعددة(،ّونتناولّأولاّأوجهّتناثرّأحكامّتفويضّالمرفقبلّ)

ّالتشابهّبينّالصفقةّالعموميةّوتفويضّالمرفقّالعامّثمّنعرضّأوجهّالاختلافّبينهما.
 أولا: أوجه التشابه بين تفويض المرفق العام والصفقة العمومية

ّتف - ّوعقد ّالعمومية ّالصفقة ّمن ّكل ّتعتبر ّإدارية، ّعقود ّالعام ّبينّويضّالمرفق تبرم
 الجماعةّالعامةّوشخصّآخرّلتنفيذّخدماتّعمومية،

 كلاهماّيهدفّإلىّتحقيقّالمصلحةّالعامة، -
- ّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّوهو ّواحد ّفيّنصّقانوني ّوارد ّفي147ّّ-71كلاهما ّطبعا هذا

ّأخرىّ ّفيّدول ّلكن ّالمغربيةّالجزائر، ّالمفوضّبقاكالمملكة ّالتدبير ّتنظيم ّتم ّفقد نونّ،
ّ.14-01نّرقمّمستقلّوهوّالقانوّ

 والصفقة العموميةثانيا: أوجه الاختلاف بين تفويض المرفق العام 
نعرضّأوجهّالاختلافّبينّتفويضّالمرفقّالعامّوالصفقةّالعموميةّوفقّالمعاييرّ

ّالتالية:
 موضوع العقد .1

يرىّالباحثينّفيّهذاّالمجالّأنّالمعيارّالفاصلّبينّالصفقةّالعموميةّوتفويضّ
ّ ّهو ّمنهماالمرفقّالعام لّفيّاستغلالّالمرفقّوالمتمثّ Critère de l’objet"1ّ"ّموضوعّكل

ّدونّأنّ ّالمرفقّالعام ّبوسائل ّالإدارة ّتهدفّإلىّتزويد ّالعمومية ّفالصفقة ّيتدخلالعام،
،ّبالرغمّمنّأنّصفقاتّالأشغالّالعمومية2ّشريكّالإدارةّفيّاستغلالّالمرفقّالعامّوسيره

ّوّ ّواستغلال" ّ"بناء ّالعموميةّيكونّموضوعها ّفيّالصفقة ّالاستغلال بذلكّيتوفرّعنصر
                                       

 .107وليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّالسابق،ّصّ -1
2- BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Imprimerie national, Paris, 1999   

P.90. 
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لكنهّليسّالمهمةّالرئيسيةّفيّالصفقةّبلّيعتبرّكمهمةّثانوية،ّفاستغلالّالمرفقّبطريقةّ
والعلاقةّّائلّالموفرةّمنّطرفّشريكّالإدارةمباشرةّمنّطرفّالمفوضّلهّواستعمالّالوس

ّ.1ّالمباشرةّمعّالمرتفقين،ّهيّالتيّتميزّتفويضّالمرفقّالعام

دّمجلسّالدولةّالفرنسيّفيّعدةّقضاياّأنّالمعيارّالمميزّلتفويضّالمرفقّوقدّأكّ 
قودّعلىّأنهاّصفقاتّعموميةّالعامّهوّاستغلالّالمرفق،ّوفيّعدةّقضاياّكيفتّعدةّع

ّ.2ءّعنصرّالاستغلالّوالتسييرلانتفا
 دفع المقابل المالي كيفية .1

بعدّّيتمّدفعّالمقابلّالماليّفيّالصفقةّالعموميةّعنّطريقّسعرّتحددهّالإدارة
ّبينّ ّالمبرم ّالعقد ّفي ّمحدد ّالسعر ّهذا ّويكون ّالمشاركين، ّطرف ّالعروضّمن تقديم
ّاستغلالّ ّبنتائج ّارتباطه ّاشتراط ّدون ّالإدارة ّتدفعه ّمعها ّوالمتعاقد ّالمتعاقدة المصلحة

م،ّعكسّماّهوّمعمولّبهّفيّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّإذّيشترطّارتباطّالمرفقّالعا
،ّونتساءلّفيّهذا3ّالمقابلّالماليّبنتائجّاستغلالّالمرفقّالعام،ّكماّتمّتوضيحّذلكّسابقا

الخصوصّعنّمدىّاعتبارّكلّمنّعقدّالوكالةّالمحفزةّوعقدّالتسييرّمنّعقودّتفويضّ
ّباعتبارّأنّالمقابلّ ّمنّطرفّالسلطةّالمفوضةّالمرفقّالعام ّجزافيا الماليّمحددّمسبقا

لأنّالقاضيّالإداريّفيّفرنساّاستبعدّفيّعدة4ّّوليسّلهّعلاقةّباستغلالّالمرفقّالعام؟
"ّ ّالتسيير ّالمقابلّ" La géranceحالاتّعقد ّارتباط ّلعدم ّالعام ّتفويضّالمرفق ّعقود من

ّالماليّبنتائجّالاستغلال.
                                       

ّالدولةّ -1 ّفرع ّالحقوق، ّفي ّماجستير ّشهادة ّلنيل ّمذكرة ّالجديدة، ّوالتحولات ّالعام ّالمرفق ّتسيير ّنادية، ضريفي
ّ.81،ّص7ّ،1009ّوالمؤسساتّالعمومية،ّجامعةّبنّيوسفّبنّخدة،ّالجزائرّ

2- C.E, 11 Décembre 1963 et C.E, 15 Juin 1994, Avis précités.  

،ّالمرجعّالسابق،ّصّ …تسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّمذكرةّلنيلّشهادةّماجستيرّضريفيّنادية،ّتسييرّ-3
81. 

 راجعّالمبحثّالثانيّمنّهذهّالمذكرة.-4
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ّدــدة العقــم .1

ّعقدّالصمدّ  ّتنتهيّبانتهاءّموضوعّالخدمةّالعموميةّالتيّة فقةّالعموميةّقصيرة
ّمدةّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّ ّبينما ّالمتعاقدّمعّالمصلحةّالمتعاقدةّولحسابها، يلزمّبها

ّسنةّحسبّنوعّالعقد.88ّتمتدّلسنواتّطويلةّقدّتصلّإلىّ

يلةّتلجأّإليهاّاّأنّالصفقةّالعموميةّتعتبرّأداةّأوّوسنّلنمّيتبيّ منّخلالّماّتقدّ 
ّواستمراريتهّفيّ ّتأمينّحاجاتّالمرفقّالعام ّبغية ّالمتعاقدة ّتنفيذهّإطارالمصلحة ّعملية

ّ.1)إدارتهّواستغلاله(ّفهيّبذلكّلاّيمكنّأنّتكونّوسيلةّللمشاركةّفيّتنفيذّالمرفقّالعام
 الفرع الرابع

 تمييز تفويض المرفق العام عن الخوصصة 
 "Privatisationةّ"ــخصــةّأوّالخصـصـحّالخوصــمصطلّالــلّفيّاستعمــودّالفضــيع

ّأمّ  ّ"بالخدماتّالبلدية"، ّالمتعلقة ّفيّكتاباته ّأولّمنّإلىّالكاتبّالأمريكيّ"بيترّدراكر" ا

ّالوزراءّالبريطانيةّمارغريتّتاتشرّفيّنهايةّعامّطبّ  ّفهيّرئيسة ّعمليا حين7878ّّقها
ّ.2للدولةّإلىّالقطاعّالخاصأعلنتّالتزامهاّبتحويلّالمشروعاتّالمملوكةّ

مجموعة والخوصصةّبمعناهاّالواسع،ّكماّيراهاّالدكتورّوليدّحيدرّجابرّهي:ّ"
فساح  من السياسات المتكاملة الي ترمي إلى الاعتماد الأكبر على آليات السوق وا 
المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره الطبيعي في إطار من المنافسة من أجل 

ّ".تحقيق الكفاءة
 اـا أو جزئيـروع العام كليــل المشـويـتحيق،ّفالخوصصةّتعني:ّ"ووفقاّللمعنىّالض ّ

                                       

 .109ّ،108ّوليدّحيدرّجابر،ّالمرجعّالسابق،ّصّص-1
ّلبنانّّّ-2 ّالحقوقية، ّالحلبي ّمنشورات ّوالخصخصة، ّالعامة ّالمؤسسة ّالعامة: ّالمرافق ّإدارة ّطرق ،ّ ________

 .701،ّص1008ّ
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دارة  أو تحويل إدارته كليا أو جزئيا بإحدى الطرق القانونية إلى القطاع الخاص لإقامة وا 
ّ.1"مشاريع اقتصادية لمدة معينة

ّالتحرّ  ّموجة ّعن ّمعزل ّفي ّتعش ّلم ّفبادرتّوالجزائر ّالعالمي ّالاقتصادي ر

حولاتّالجديدة،ّومنّبينهاّتكريسّالخوصصةّمنّخلالّالقانونّبإصلاحاتّلمواجهةّالتّ 
،ّهذهّالنصوصّالتيّتمّإلغاؤهاّبصدورّقانونّجديدّسنة11ّ-81والقانون11ّّ-81رقمّ

1007ّّ ّوخوصصتها ّوتسييرها ّالاقتصادية ّالمؤسساتّالعمومية ّبتنظيم كإطارّوالمتعلق
ّ.2صاديةعامّلخوصصةّالمؤسساتّالعامةّالاقت

ّيتّ  ّتقدم ّما ّخلال ّالعامّمن ّالمرفق ّتفويض ّبين ّتشابه ّأوجه ّهناك ّأن ضح
ّوالخوصصةّكماّأنهماّيختلفانّفيّأوجهّأخرىّنعرضهاّكالآتي:

 أولا: أوجه التشابه بين تفويض المرفق العام والخوصصة
ّالخوصصة - ّمن ّالخاصّفيّّكلا ّالقطاع ّإشراك ّإلى ّيؤديان ّالعام وتفويضّالمرفق

 ،3عملياتّإدارةّواستثمارّالمرفقّالعام
                                       

 .704وليدّحيدرّجابر،ّطرقّإدارةّالمرافقّالعامة:ّالمؤسسةّالعامةّوالخصخصة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
ّالمجلةّالأكاديميةفيّالتجربةّالجزائريةّ...ّبطءّفيّالمسارّأمّفشلّالبرنامج"،ّّعبدليّحميدة،ّ"عراقيلّالخوصصةّ-2

ّ.187ّ،ّص1ّ،1074ّ،ّالعدد70ّ،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّالمجلدّللبحثّالقانوني
ّالطابعّ ّذات ّالعامة ّالمؤسسة ّخوصصة ّكمال، ّمنصور ّآيت ّراجع: ّالخوصصة ّموضوع ّفي ّالتفاصيل ّمن للمزيد

ّكليةّّالاقتصادي ّالأعمال، ّقانون ّفرع ّالحقوق، ّفي ّالماجستير ّشهادة ّلنيل ّمذكرة ّالمنقولة، ّالقيم ّبورصة ّطريق عن
ّ.1007الحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ

ّتطبيقية"ّّ - ّتحليلية ّدراسة ّالاقتصادية، ّالأداء ّكفاءة ّرفع ّفي ّوانعكاساتها ّالخصخصة ّ"إشكالية ّشيحان، شهابّحمد
ّالأنبارّ ّجامعة ّوالإداريةمجلة ّالاقتصادية ّللعلوم ّالعدد ّالعراق، ّوالاقتصاد، ّالإدارة ّكلية ،71ّ 71ّّ،ّصّص1009ّ،

10.ّ
،ّيتعلقّبتنظيمّالمؤسساتّالعموميةّالاقتصاديةّوتسييرهاّوخوصصتها1007ّّأوث10ّّ،ّمؤرخّفي04ّ-07أمرّرقمّّ-

،ّجّرّعدد1009ّفيفري19ّّّمؤرخّفي07ّ-09،ّمتممّبموجبّالأمرّرقم1007ّأوث11ّّ،ّمؤرخةّفي47ّجّرّعددّ
 .1009مارس1ّّ،ّمؤرخةّفي77ّ

 .411ّ،411وليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-3
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 كلاهماّيشكلانّأدواتّأساسيةّللإصلاحّالاقتصاديّوالاجتماعيّفيّالدولة، -
ّتتمثّ  - ّواحدة ّالتّ أهدافهما ّفي ّل ّوتحسين ّالعام ّالقطاع ّأعباء ّمن ّالدولةّخفيف مالية

 وجماعاتهاّالعامة.
 الخوصصةثانيا: أوجه الاختلاف بين تفويض المرفق العام و 

ّيتمّمنّخلالّعدّ  - ّالإيجار،ّعقدّتفويضّالمرفقّالعام ةّعقودّهيّعقدّالامتياز،ّعقد
والتيّلاّيكونّفيهاّلاّنقلّولاّخوصصةّللملكيةّفموضوعهاّّ،الوكالةّالمحفزةّوعقدّالتسيير

ّالخوصصة ّبينما ّللتسيير، ّنقلّّخوصصة ّوهيّبمثابة ّالإيجار ّأو ّالبيع ّعنّطريق تتم
ّففي1ّللملكية ّالعامة(، ّ)السلطة ّالعامة ّالجماعة ّويترتبّعلىّذلكّاختلافّدورّسلطة ،

تفويضّالمرفقّالعامّتبقىّالجماعةّالعامةّصاحبةّالإشرافّوالرقابةّوالتنظيمّعلىّالمرفقّ
 ،2ّالعام،ّبينماّفيّالخوصصةّلاّيعودّلهاّهذهّالسلطات

ّؤديّالخوصصةّإلىّتجريدّالمشروعّالعامّمنّامتيازاتّالسلطةّالعامةّلأنّبقائهاّلات -
ّ ّينسجم ّفيّتفويضّالمرفقّالعام ّبينما ّفيّالقطاعّالخاص، ّلاحقا تبقىّهذهّمعّموقعها

 ،3العامةءّالمرفقّالعامّفيّملكيةّالجماعةّويستفيدّمنهاّالمفوضّلهّنظراّلبقاالامتيازاتّ
مرفقّالعامّإماّأنّيكونّشخصّمنّأشخاصّالقانونّالعامّأوّالمستثمرّفيّتفويضّال -

ّأشخاصّ ّمن ّإلاّشخصا ّيكون ّأن ّيمكن ّلا ّفالمستثمر ّالخوصصة ّفي ّبينما الخاص،
 القانونّالخاص،

ّالنشاطات - ّفي ّأوسع ّالخوصصة ّتطبيق ّأوّّمجال ّالمصرفية ّالأعمال ّمثل السوقية
ّاتّـــاطــــشـامّالنــــقّالعــرفــضّالمـــفويـيّتــرّفــــرّأكثــــاّتظهــــمـن،ّبينــــأميـالتّالصنــاعيــةّوقطــاع

                                       

 .71بولكورّعبدّالغني،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .417السابق،ّصّوليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّالمرجعّّ-2
 .419المرجعّنفسه،ّصّّ-3
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 .1ذاتّالنفعّالعامّالمرتبطةّمباشرةّبالحاجاتّالأساسيةّللجمهورالاقتصاديةّ
يهدفّتفويضّالمرفقّالعامّإلىّتحقيقّالمصلحةّالعامة،ّبينماّالخوصصةّتهدفّإلىّ -

ّتحقيقّالربحّأيّتحقيقّالمصلحةّالخاصة.
 الثالث المطلب

 مبررات تبني تقنية تفويض المرفق العام 

يّتقنيةّتفويضّالمرفقّالعام،ّكوجهّمنّأوجهّالشراكةّبينّالقطاعّإنّمبرراتّتبنّ 
ّوالاقتصاديّ ّالسياسي ّبالنظام ّترتبط ّبنيوية ّمبررات ّهي ّالخاص، ّوالقطاع العام

ّمنّجهة، ّمنوفيّالأّوالاجتماعيّالمطبقّفيّالدولة ّتحقيقها ّأخرىّّهدافّالمراد ّجهة
ّالدول ّمبرراتّتبني ّأهم ّبّوتتمثل ّالجديدّومن ّالنظام ّظل ّفي ّالتقنية ّلهذه ّالجزائر ينها

فيّمحاولةّلتحسينّالخدمةّالعموميةّّ،)اقتصادّالسوق(7898ّّبموجبّدستورّّالمنتهج
المقدمةّللمرتفقينّوالزيادةّمنّفعاليةّومردوديةّالمرافقّالعامة،ّفيّقصورّالطرقّالتقليديةّ

ّت ّفي ّالأول(، ّ)الفرع ّالعام ّالمرفق ّالإداريّتميحسيير ّالإصلاح ّ)الفرعّّة ّالعام للمرفق
ّبالإضافةّإلىّمبرراتّأخرىّ)الفرعّالثالث(.ّالثاني(

 الفرع الأول
 قصور الطرق التقليدية في تسيير المرفق العام 

ّالتّ  ّمواكبة ّعلى ّقادرة ّالعامة ّالمرافق ّإدارة ّفي ّالتقليدية ّالطرق ّتعد غيراتّلم
سياسيةّوالاقتصاديةّوالاجتماعيةّالتيّطرأتّعلىّالعالمّفيّأواخرّالقرنّالعشرينّوفيّال

ّالعولمة ّظاهرة ّانتشار ّالتّ 2ظل ّهذه ّفاشلاّ، ّمسيرا ّالعام ّالقطاع ّجعلتّمن غيراتّالتي

                                       

 .417وليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
عقدّالانشاءّوالإدارةّوالتسليم،ّرسالةّمقدمةّ-BOTالإدارةّالتعاقديةّللمرفقّالعامّوفقّنظامّمحمدّأديبّالحسيني،ّّ-2

 .91،ّص1008ّالحقوق،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّدمشق،ّّللحصولّعلىّدرجةّدكتوراهّفي



 التفويض: كفئة قانونية مستقلة في إدارة واستغلال المرافق العامةتقنية الفصل الأول: 
 

11 
 

التسييرّالمباشرّللمرفقّالعامّ)أولا(،ّورغمّالتخليّأسلوبّللمرافقّالعامةّنظراّلاختلالاتّ
لصالحّالمؤسساتّالعموميةّفيّإطارّسياسةّالإصلاح،ّإلاّأنّذلكّلمّّهذاّالأخيرعنّ

ّطريقّ ّعن ّالعام ّالمرفق ّتسيير ّعرفها ّالتي ّللاختلالات ّنظرا ّالمرجوة ّالأهداف يحقق
ّالمؤسسةّالعموميةّ)ثانيا(.

 أولا: اختلالات التسيير المباشر للمرفق العام 

ّضـــــةّلبعــــكارّالدولــــةّلاحتـــةّحتميــــهوّنتيجّامـــقّالعــــرّللمرفــــرّالمباشــالتسييّإنّ 
والمخولةّبتحقيقّالمصلحةّالعامةّلأنهاّهيّالمنشئةّللمرافقّّطبيعيةكنتيجةّالمجالات،ّوّ

ّلكنّالتسييرّالمباشرّعجزّعنّتلبيةّحاجاتّالمواالعامة ّللاختلالاتّالتيّ، طنينّنظرا
والعجزّفيّالسيطرةّعلىّمتطلباتّالمواطنينّفيّظلّالتزايدّالمستمرّلهاّخاصةّّشهدها،

العولمةّالتيّزادتّفيّنموّّ،ّبالإضافةّإلىّظاهرةالسوقّعلىّاقتصادّنفتاحّلافيّظلّا
ّالوعيّلدىّالمواطنين.

ّللمرفقّالعامّفيماّيلي:ّالمباشراختلالاتّالتسييرّأهمّلّوتتمثّ 
ّّ

                                       

ّّيعر فّالتسييرّالمباشرّللمرفقّالعام)La régie directe(ّ"ّ:قيام الدولة أو الجماعات المحلية بإدارة المرفق العام بأن ه
ّمحمدّمستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة في ذلك وسائل القانون العام ّسليمان ّذلك ّفي ّراجع ."

ّ.111ّ،111الطماوي،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّ
-ّ"ّ ّبأن ه: ّمحيو ّأحمد ّالأستاذ فه يعني التسيير المباشر عندما يؤمن تسيير المرفق العام مباشرة من قبل ويعر 

وسائلها المادية المجموعة العامة )دولة، جماعات محلية( والتي تتولى مسؤوليته، فالإدارة تتصرف بواسطة وكلائها و 
".ّراجعّفيّذلكّمحيوّأحمد،ّ)ترجمةّمحمدّعربّصاصيلا(ّّمستعملة أدوات القانون العام )امتيازات السلطة العامة(

ّ.418ّ،440،ّصّص7891ّ،ّد.ّم.ّج،ّالجزائر،1ّمحاضراتّفيّالمؤسساتّالإدارية،ّطّ
ة،ّوهوّفيّالوقتّنفسهّأقوىّتعبيرّعنّسلطةّالدولةّوالتسييرّالمباشرّهوّأقدمّطرقّإدارةّالمرافقّالعامةّوأكثرهاّتقليدي

ّالعسكريةّّ ّالمرافقّذاتّالصيغة ّمع ّتماما ّالطريقة ّوتتناسبّهذه ّالمواطنين، ّضروريّلحياة ّفيّتحقيقّحد ووظيفتها
ّالمرجعّ ّالحسيني، ّأديب ّمحمد ّذلك: ّفي ّراجع ّوالقضاء.... ّوالأمن ّكالدفاع ّالخدماتية ّأو ّالإدارية ّالعامة والمرافق

ّ.17ّ،18ابق،ّصّصّالس
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ّالمباشر للمرفق العامالعبء المالي للتسيير  .7
ّالم ّالعبء ّالاطلاق ّعلى ّأهمها ّعديدة ّمشاكل ّمن ّالمباشر ّالتسيير ّالييعاني

فإنشاءّهذهّالمرافقّهوّفيّحدّذاتهّيشكلّعبءّماليّضخمّلأنهاّفيّالغالبّمكلفةّجداّ
دّضغطاّوتحتاجّهياكلّقاعديةّضخمة،ّكماّيحتاجّتسييرهاّكذلكّإلىّأموالّكبيرةّمماّيولّ 

ّ.1ةّالدولةّوالجماعاتّالمحليةعلىّميزاني

،ّأد ىّإلىّزيادةّنظراّللتطوراتّالجديدةّ،عّالمرافقّالعامةّوتزايدّعددهاكماّأنّتنوّ 
ّلل ّباعتبارّأنّالمرافقّالعامة ّللدولة، ّالعامة ّالماليّعلىّالميزانية ّلتنفيذّالعبء ّأداة دولة

قبلّالدولةّمباشرةّمثلّرةّمنّوليسّهذاّفقطّبلّأنّحجمّالمرافقّالعامةّالمسيّ ّسياستها،
الوزاراتّوضخامةّالمصالحّالتابعةّلهاّيؤديّإلىّصعوبةّالسيطرةّعليهاّوالتحكمّالفعالّ

خاصةّّةـــاتّالعامـــمّالنفقـــادةّمنّحجـــ،ّوالزي2هاـــاتّالتيّتؤديـــاتّوالنشاطــفيّكلّالخدم
ّطةّمنهاّبالأجور.ـــالمرتب

ّةّمباشــرةّمنّطـرفّالدولةّوالجماعاترّــقّالمسيّ ـــرافمّفإنّالمدّ ـــافةّإلىّماّتقــبالإض

ّبالتعقيدّوشدةّالمحليةّتخضعّللإجراءاتّالماليةّالحكوميةّفيّالانفاق،ّوهيّتتّ  سمّعادة
ّ.3مرّوالتقدّ وكثرةّمراحلها،ّمماّيحولّبينّهذهّالمرافقّوبينّالتطوّ ّالرقابة

ّاختلالات ذات طابع تنظيمي .1
ّالتنظيميةّللتسييرّالمباشرّللمرفقّالعامّفيماّيلي:تتلخصّالاختلالاتّ

 ةّالإداريةّإلىّجانبّـامّاللامركزيـرّكرستّنظـزائـمّمنّأنّالجــرغـدة،ّفبالــةّالشديــركزيــالم -
ّعّالقراراتــةّصنــالمركزية،ّولكنّالواقعّالعمليّأثبتّسيطرةّالجهازّالمركزيّواحتكارهّعملي

                                       

قليلّحسناء،ّالمرفقّالعامّبينّضرورةّالتحديثّوتحدياتّالواقعّالقانونيّالجديد،ّمذكرةّمكملةّلمتطلباتّنيلّشهادةّّ-1
 .47الماسترّفيّالحقوق،ّتخصصّقانونّإداري،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّصّ

 .11لّشهادةّماجستير...،ّالمرجعّالسابق،ّصّمذكرةّلنيّضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّ-2
 .171حمديّالقبيلات،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
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 ،1مماّأدىّإلىّتهميشّالإدارةّالمحليةّالبسيطةّمنهاّوالاستراتيجية،
ّبمعنىّخّ تض - ّالتنظيم ّمستوى ّعلى ّأفقي ّتوسع ّوجود ّفي ّويتجسد ّالإداري، ّالجهاز م

ّويترتبّ ّالوزارات، ّالمستمرّلعدد ّمنّخلالّالتزايد ّالتنظيم ّفيّمستوياتّبناء ّتعدد وجود
والقراراتّعنّذلكّصعوبةّفيّتوصيلّالبياناتّبينّهذهّالمستوياتّوبطءّوصولّالأوامرّ

منّالقمةّإلىّالقاعدةّوهذاّماّيؤديّإلىّعرقلةّعمليةّتنفيذّالبرامجّوالخطط.ّكماّيترتبّ
ّالرقابةّوبالتاليّتناقضّمحتوىّالتقاريرّالت ّقييميةعنّتضخمّالجهازّالإداريّكثرةّأجهزة

ّالفعاليةّ ّمن ّالتقليل ّإلى ّتنتهي ّبطريقة ّالإجراءات ّوتعقيد ّالاتصالات ّمدة ّطول وزيادة
 ،2التنظيميةّبشكلّعام

ّالاختلالات المتعلقة بالجانب التسييري  -1
ّللمرفقّالعامّوتتمثّ  ّالمباشرة ّبالجانبّالتسييريّفيّالإدارة لّالاختلالاتّالمتعلقة

ّفيماّيلي:
المتعلقةّبالجانبّالتسييري،ّوتعانيّالجزائرّكغيرهاّّمشكلّالتشريعّهوّأحدّالاختلالات -

ّوالتيّ ّبالتشريع ّمنّالاختلالاتّالمرتبطة ّالنامية ّثمّمنّالدول ّوضعه تظهرّفيّعملية
ّوممارسته ّتطبيقه ّالقانون3ّكيفية ّمن ّمقتبسة ّالجزائر ّفي ّالنصوصّالقانونية ّفمعظم ،

ّمعّالمجت ّبعينّالاعتبارّمدىّملاءمتها ّمناقضّالفرنسيّدونّالأخذ ّوهذا معّالجزائري،
للقاعدةّالعامةّالتيّتقضيّبأنّالقانونّوليدّالبيئةّالاجتماعية،ّونجاعتهّتتحققّبارتباطهّ

 بالواقعّحيثّيزدادّاحترامهّكلماّكانّأكثرّتعبيراّعنّالواقع.
 يّمنهاّالمرافقـيّتعانـلالاتّالتالأختــمنّأهمّّدّ ـر،ّوالذيّيعــغيابّأساليبّحديثةّللتسيي -

                                       

 .11ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّمذكرةّلنيلّشهادةّماجستير...،ّالمرجعّالسابق،ّصّ-1
 .48المرجعّنفسه،ّصّّ-2
 .10ّ،17المرجعّنفسه،ّصّصّ-3
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ّالتطورّ ّعلى ّتساعد ّالتي ّالحديثة ّالتكنولوجيا ّاستعمال ّنقص ّفي ّوالمتمثل العامة

 اسيـــركّالأســــةّالمحــلّالمرفقّيعدّبمثابـالّداخــصالي،ّخاصةّوأنّالاتصالمعلوماتيّوالاتّ 
 ،1لسيرّعملهاّويضمنّلهاّفعاليةّأكبر

ّفيّالنفقاتّوارتفاعّ - ّالتحكم ّفالتكلفةّعدم ّللخدمة، يلاحظّالارتفاعّالنسبيّالاقتصادية
 ،2فيّتكلفةّالخدمةّمماّيترتبّعنهّرفعّأسعارهاّمقارنةّبمنفعتهاّللمستهلك

احتكارّالمسؤولينّللمعلوماتّوالوثائقّالرسميةّالتيّتوضحّأهدافّالمرفقّالعامّوطرقّ -
ّ.3سيرهّلإحكامّالسيطرةّعلىّالموظفين

ّالاختلالات المتعلقة بالموارد البشرية .1
ّ ّعدم ّتقتصر ّالمسيّ لا ّالعمومية ّالمرافق ّالدولةّفعالية ّطرف ّمن ّمباشرة رة

اهاّإلىّالجانبّالبشريّأيّوالجماعاتّالمحليةّعلىّالأسبابّالتنظيميةّوالتسييريةّبلّتتعدّ 
الموظفّالذيّيساهمّفيّالخللّمنّخلالّغيابّالكفاءةّبحيثّيتمّتوظيفّأشخاصّلاّ

ّا ّبالكفاءة ّاليتمتعون ّبكيفية ّإلمامهم ّوعدم ّيتعلقّلازمة ّإشكال ّوقوع ّحال ّفي لتصرف
ّ.4بمهامهمّوهذاّبالرغمّمنّتوفرهمّعلىّالشهاداتّالعليا

 المسيرةّمباشـــرةّمنّقبلّّكذلكّتضخمّعددّالموظفـينّعلىّمستـــوىّالمرافـــقّالعموميـــة -

                                       

 .41السابق،ّصّقليلّحسناء،ّالمرجعّ-1
 .11ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّدارّبلقيس...،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 14المرجعّنفسه،ّصّ-3
 المرجعّنفسه.-4
ّّإنّالتضخمّالملاحظّعلىّتعدادّموظفيّالمرافقّالعموميةّيؤديّإلىّجملةّمنّالانحرافاتّالجوهريةّمنهاّالانحرافات

ّوا ّوعدمّالتنظيمية ّواللامبالاة ّوالسلبية ّحوافزّمالية، ّوجود ّوالتراخيّبسببّعدم ّأوقاتّالعمل، ّاحترام ّفيّعدم لمتمثلة
إبداءّالرأيّوالاكتفاءّبتلقيّالمعلوماتّوفقدانّروحّالمبادرةّوغيرها.ّبالإضافةّإلىّالانحرافاتّالسلوكيةّوالمتمث لةّأساساّّ

ّ ّعن ّالأهداف ّتحريف ّأي ّالسلطة ّاستعمال ّسوء ّوأيضاّفي ّوالمحاباة، ّالمحسوبية ّوكذا ّللمرفق، ّالعامة المصلحة
 الوساطة.ّّ
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الدولــةّوالجماعاتّالمحلية،ّوتتجسدّأهمّالمظاهرّالسلبيةّفيّالعددّالهائلّللموظفينّالذينّ
ّيفتقدونّإلىّمهامّواضحةّودقيقة،

ّمعيارّّأيضا - ّواعتماد ّمسبقا، ّالأجور ّكتحديد ّالتحفيز، ّغياب ّالخلل ّفي ّيساهم ما
ّالتطورّوالاحتياجاتّ ّمسايرة ّوغيابّسياساتّتكوينّواضحةّوعدم ّفيّالترقية، الأقدمية

ّ.1الحقيقيةّللمرفقّالعام...ّإلخ

رّللمرافقّالعامةّمنّطرفّالدولةّهتّللتسييرّالمباشإزاءّهذهّالانتقاداتّالتيّوجّ 

ّتبنّ  ّتم ّالمحلية، ّالمؤسسةّوالجماعات ّأسلوب ّوهو ّالأول ّعن ّيختلف ّآخر ّأسلوب ي
،ّورغمّإيجابياتّهذهّالطريقةّفيّتسييرّالمرفقّالعامّوالتيّساهمتّفيّتخفيفّالعمومية

                                       

 .11ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّدارّبلقيس...،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
ّ"ّ:مة، عبارة عن أسلوب من أساليب إدارة المرافق العايعر فّالأستاذّعليّخطارّشطناويّالمؤسسةّالعموميةّبأن ها

وذلك حينما يمنح مرفق متخصص بمزاولة نشاط معين ومحدد الشخصية المعنوية بغية تحقيق استقلاله ماليا 
داريا فهاّالأستاذّعمارّعوابديّبأن ها:ّ"وا  منظمة إدارية عامة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ".ّكماّيعر 

والإداري وترتبط بالسلطات المركزية المختصة بعلاقة التبعية والخضوع للرقابة الإدارية والوصائية وهي تدار وتسير 
ّ".بالأسلوب الإداري اللامركزي لتحقيق أهداف محددة في نظامها القانوني

ّوالمتمثلةّفيّكونّالمؤسسةّالعموميةّومنّخلالّتعريفّالمؤّّ- ّلها ّالخصائصّالمميزة سسةّالعموميةّنستخلصّأهم
ّيترتبّعلىّذلكّمنّنتائجّكحقّ ّليحققّللمرفقّالعامّقدراّمنّالاستقلالّوما تتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّالعامة،ّوهذا

ّلهمّأنظمةّخاصةّبهم.ّالتقاضيّوالتعاقد...،ّوموظفيّالمؤسسةّالعموميةّموظفينّعموميينّويجوزّأنّتوضع
صّأيّأنهاّأنشئتّلإدارةّمرفقّعامّوتسييره،ّمعينّّ- الخاصيةّالثانيةّللمؤسسةّالعموميةّأنهاّتقومّعلىّمبدأّالتخص 

ّبالذاتّفليسّلهاّأنّتخرجّعليه.
العموميةّكذلكّالمؤسسةّالعموميةّتخضعّلنظامّالوصاية،ّفمنّحقّالسلطةّالمركزيةّممارسةّالرقابةّعلىّالمؤسساتّّ-

ّفيّحدودّالقوانينّضماناّللمصلحةّالعامة.
وبالنسبةّلأنواعّالمؤسساتّالعمومية،ّلديناّالمؤسسةّالعموميةّذاتّالطابعّالإداري،ّوالمؤسسةّالعموميةّذاتّالطابعّّ-

ّالث ّالطابع ّذات ّالعمومية ّوالمؤسسة ّوالتكنولوجي، ّالعلمي ّالطابع ّذات ّالعمومية ّوالمؤسسة ّوالتجاري، قافيّالصناعي
ّ.441ّ،449والمهني.ّللمزيدّمنّالتفاصيلّفيّذلكّراجعّكلّمن:ّمحيوّأحمد،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّ

ّ.101ّ،110،ّصّص1009ّ،ّد.ّم.ّج،ّالجزائر،1ّ،ّط7ّعوابديّعمار،ّالقانونّالإداري،ّالنظامّالإداري،ّجّّ-
،171ّ،ّصّص1004ّ،ّالجزائر،SARPّ:ّالنشاطّالإداري،ّمطبعة1ّلبادّناصر،ّالوجيزّفيّالقانونّالإداري،ّجّّ-

177ّ.ّ
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ّإلاّ  ّالعمومية، ّالخدمة ّنوعية ّوتحسين ّوالجماعاتّالمحلية، ّالدولة ّعلى هذهّّأنّ ّالعبء

ّتعدّ  ّونقائصّبسبب ّاختلالات ّعرفت ّأيضا ّالتسييرّالطريقة ّوضعف ّالدولة ّنشاطات د
ّالعموميّبصفةّعامة.

 ثانيا: اختلالات تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العمومية
ّفيماّيلي:المرافقّالعامةّتتمثلّأهمّنقائصّواختلالاتّهذاّالنوعّمنّتسييرّ

ّالدولةالعبء المالي على ميزانية -7
ةّــــةّوالصناعيـــةّمنهاّالتجاريـــةّخاصـــاتّالعموميــأنّيكونّللمؤسسمنّالمفروضّ

ذمةّماليةّمستقلةّتماماّعنّذمةّالدولة،ّلكنّفيّالواقعّوبتفحصّالميزانيةّالعامةّللدولةّ
ّأغلبّ ّوفي ّمالية، ّإعانات ّتتلقى ّمنها، ّالإدارية ّخاصة ّالعمومية ّالمؤسسات ّأن نجد

ّلذلكّفهيّالأحيانّتكوّ ّأساسية، ّبصفة ّعليها ّوتعتمد ّلها ّالوحيد ّالإعاناتّالمورد نّهذه
ّ.1زادتّالعبءّالماليّعلىّالدولةّولمّتنقصه

ّعدم وجود نظام قانوني موحد لكل المؤسسات العمومية -1

هّدّأنواعّوأصنافّالمؤسساتّالعموميةّورغمّتزايدهاّالمستمرّإلاّأنّ بالرغمّمنّتعدّ 
ّ ّقانوني ّإطار ّيوجد ّالمؤسساتّلا ّوسير ّوتنظيم ّإنشاء ّقواعد ّيحدد ّمنسجم إجمالي

العمومية،ّوهذاّماّيؤديّإلىّعدمّتماشيّأهدافّونشاطّالمؤسساتّالعموميةّمعّحاجياتّ
ّ.2المواطنين

ّرة للمؤسسات العموميةالمسي  عدم فعالية الهيئات  -1
ّوـــداولةّوهـــةّالمـــوّهيئـلسّالإدارةّوهــىّمجـــةّعلــوميـــاتّالعمـــالمؤسسلّــرّكــــوفّ ـــتت

                                                                                                                    

ّ.118ّ،170،ّصّص1001ّ=ّعليّخطارّشطناوي،ّالوجيزّفيّالقانونّالإداري،ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّالأردن،ّ
 .11ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّمذكرةّلنيلّماجستير...،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .11المرجعّنفسه،ّصّ-2
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ّالمدير.ّهيئةّالتنفيذ،ّفيّأغلبّالأحيانّهوصاحبّالقرارّفيّالمؤسسة،ّوّ
ّالغالب ّالهيئاتّفي ّالمسندّهذه ّالمهام ّوتبقى ّبدورها ّتقوم ّفقط،ّلا ّنظرية ّلها ة

ّبمهامه ّيقوم ّلا ّعادة، ّالإدارة ّهيئاتّّفمجلس ّعدة ّتشمل ّثقيلة ّتشكيلته ّأن ّبسبب إما
باّماّيكونّهؤلاءّالأعضاءّمسؤولونّلذلكّيتعذرّعليهمّالحضور،ّبالإضافةّووزاراتّوغال

إلىّكونّنفسّالمسؤولّعضواّفيّأكثرّمنّهيئة،ّكماّأنهّلاّيتقاضىّأجراّمالياّيشكلّلهّ
ّمداولينّ ّأعضاء ّيكونّهؤلاء ّففيّأغلبّالأحيان ّالتمثيل ّازدواجية ّكذلكّمشكل تحفيزا،

ّداولاتــالمـة،ّلذلكّفهيئةّايةّكهيئةّرقابـسلطةّالوصّىّة،ّوكذاّعلىّمستوّستوىّالهيئعلىّم
ّ.1لاّتملكّسلطةّحقيقيةّفيّاتخاذّالقراراتّ

فّبتسييرّالمؤسسةّرفّوالمكلّ فالمديرّباعتبارهّالآمرّبالص ّّ،اّعنّهيئةّالتنفيذأمّ 
ّسلّ  ّسلطة ّيمارس ّوتخضع ّالعمومية، ّالمؤسسة ّموظفي ّعلى ّللسلطةّمية ّالتنفيذ هيئة
نظامّالوصايةّالإداريةّوهذاّمنّشأنهّالتأثيرّعلىّالاستقلاليةّالحقيقيةّالوصيةّفيّإطارّ

ّرّعلىّنوعيةّوجودةّالخدمةّالعمومية.،ّوهذاّبدورهّيؤثّ 2للهيئةّالتنفيذيةّ)المدير(
ّقصور في قواعد التسيير -4

ّدراساتّ ّوغياب ّالفعالية، ّعن ّتبحث ّتسيير ّقواعد ّغياب ّالنقائصّأيضا، من
ّالعموم ّللمؤسسات ّتنظيمية ّالمواطنين، ّحاجيات ّمع ّوتطابقها ّلنوعيةّية ّتحسينها ومدى

ّالفعاليةّ ّالتخصصّالذيّيفضيّإلىّنوعّمن ّهو ّوأنّهدفّوجودها ّالعمومية، الخدمة
ّ.3وبأقلّتكلفة
ّ

                                       

 .11ّ،11ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّمذكرةّلنيلّماجستير...،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
 .11المرجعّنفسه،ّصّّ-2
 .11المرجعّنفسه،ّصّّ-3
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 غياب استقلالية حقيقية -5
ّالمسألةّ ّونميزّفيّهذه ّفقط، ّالعموميةّهيّاستقلاليةّنظرية ّالمؤسسة استقلالية

ّالعضويةّوالوظيفيةّوالمالية.بينّالاستقلاليةّ
ّغياب الاستقلالية العضوية -أ

ونّولكنّالعكسّي نأعضاءّمجلسّالمداولةّمنّالمفروضّأنهمّمنتخبونّوليسواّمع

ّيعيّ  ّالصحيحّففيّأغلبّالأحيان ّالوصائيةهو ّمنّالسلطة ّالمداولة ّما1ّّنّأعضاء وهذا
ّ ّمركز ّفي ّالأعيجعلهم ّهؤلاء ّنجد ّبعضّالأحيان ّوفي ّوضعيف. ّنصفهمّتبعي ضاء

ّواضحةّ ّسيطرة ّدائما ّنلاحظ ّولكن ّطرفّالمستخدمين، ّمن ّمنتخبون ّونصفهم معينون
رّعلىّاستقلاليةّالمؤسسةّللفئةّالمعينة.ّكذلكّالأمرّبالنسبةّللجهازّالتنفيذي،ّوهذاّماّيؤثّ 

ّالعموميةّمنّالجانبّالعضوي.
 غياب الاستقلالية الوظيفية  -ب

ّ ّأشرنا ّوأن ّسبق ّالتي ّالعضوية ّتؤثّ التبعية ّالوظيفيةّإليها ّالاستقلالية ّعلى ر
اءّالمهام،ّوهذاّمنّشأنهّالتأثيرّللمؤسساتّالعمومية،ّفمنّلهّسلطةّالتعيينّلهّسلطةّإنه

ّ ّالعمومية ّالمؤسسة ّأجهزة ّتنفيذي)على ّكجهاز ّالمؤسسة ّومدير ّالمداولة لذلكّّ(،جهاز
ّ ّيتطلب ّلتفادي ّالمسائل ّهذه ّفي ّالنظر ّإعادة ّعلى ّالوصاية ّسلطة المؤسسةّضغط
ّالعمومية.

 غياب الاستقلالية المالية -ج

ّالاستقلاليتتجسّ  ّالماليـد ّـة ّة ّالعمومية ّخللمؤسسة ّميزانيــمن ّتمامّةلال اّــمستقلة
ّميزاني ّالدولــعن ّميزانيــة ّأو ّالجمـة ّالمحليةــة ّعمليّ،اعة ّنلاحـلكن ّلا ّفيّــــا ّذلك ظ
ّحسبّالحالة.هذهّالأخيرةّدائماّبميزانيةّّمرتبطةهاّـــــفميزانيتّةـــاتّالعموميـــالمؤسس

                                       

 .11ّ،17ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّمذكرةّماجستير...،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
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ّالمؤسساتّالعموميةك ّالمسبقةّذلكّخضوعّميزانية )فيّإطارّالرقابةّّللمصادقة
ّلقواعدّوّ،ّالسابقة( كلّذلكّمنّشأنهّالت أثيرّعلىّلمحاسبةّالعموميةّوقيودها،ّاخضوعها

ة ّحد  ّأكثر ّيكون ّوالذي ّالعمومية. ّالمؤسسات ّّاستقلالية ّللمؤسسات العموميةّبالنسبة
الإدارية،ّلكنّالأمرّمختلفّبالنسبةّللفئةّالأخرىّمنّالمؤسساتّالعموميةّرغمّارتباطهاّ

ّ.1بإعانةّالدولة
 الفرع الثاني

 للمرفق العامالإداري  ة الإصلاححتمي

ّالمرافقّذاتّالطابعّتجنّ  ّللتسييرّالعموميّللمرفقّالعامّخاصة ّللآثارّالسلبية با

ّتوجّ  ّوالصناعي، ّالتجاري ّالدولهت ّّ،أغلب ّالخاصبحثا ّالقطاع ّمردودية لعقودّّ،عن
ّ ّالعامة ّالمرافق ّتسيير ّأساليب ّكأحد ّالعام ّالإصلاحّتفويضّالمرفق ّسياسة ّإطار في

لحةّالعامةّوتلبيةّالمصّمراعاةّمقتضياتوذلكّبهدفّتفعيلهاّمعّالإداريّللمرافقّالعامة،ّ
ّوّ ّالجمهور ّّتنميةحاجات ّنحو ّوتوجيهها ّطرقّإمكانياتها ّوتحسين ّوالمردودية الإنتاجية

ّهيّّ.2الإدارة ّوما ّمضمونه؟ ّهو ّوما ّالعام؟ ّللمرفق ّالإداري ّبالإصلاح ّالمقصود فما
ّمتطلباته؟

 المقصود بالإصلاح الإداري للمرفق العامأولا:ّ

ّبأنّ  ّالإداري ّالإصلاح ّتعريف ّيمكن "عبارة عن خطة أو برنامج تتضمن ه:
لتي تستهدف معالجة كافة أوجه القصور والخلل في مجموعة من الإجراءات والتدابير ا

طرائق وأساليب وأدوات وتقنيات ومهارات النظام الإداري المتشكلة عبر السنين والتي 
 لـتتبدى في عدم مقدرته على ممارسة النشاطات الإدارية المختلفة بكفاءة عالية من أج

                                       

ّ.11نادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّمذكرةّماجستير...،ّالمرجعّالسابق،ّصّّضريفي-1
 .77ّ،99المرجعّنفسه،ّصّصّ-2
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 إعداد وتنفيـذ الخطـط والبرامـج التي تخص عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكـل 
ّ.1"شمولي

ّيقاسانّبقدرتهاّعلىّالوفاءّومنّالمسلّ  مّبهّأنّدورّالدولةّالمعاصرةّوحضارتها
ّحاجاتهمّ ّإشباع ّخلال ّوذلكّمن ّأفضل ّإلىّمستوى ّبأفراده ّوالارتقاء بحاجاتّالمجتمع

المتزايدةّوالمتباينة،ّوتأسيساّعلىّذلكّفإنّالأجهزةّالعامةّالتيّامتدّنشاطهاّومتطلباتهمّ
ّتوسعتّ ّقد ّوالاقتصادية ّالاجتماعية ّالوظائف ّمختلف ّوممارسة ّتنظيم ّليشمل التقليدي
اختصاصاتهاّوتزايدتّالسلطاتّالممنوحةّلهاّيوماّبعدّيومّمماّاستوجبّتظافرّوتواصلّ

ّماّدفعّالدولّإلىّوضعّّالجهودّالمبذولةّلتحسينّمستويات أدائهاّوزيادةّكفاءاتها،ّوهذا
 .2أسسّالإصلاحّالإداريّ

 ثانيا: مضمون الإصلاح الإداري للمرفق العام
ّيرجعّالبعضّاختلالاتّالإدارةّالجزائريــةّوالمرافــقّالعامــةّبصفةّعامــةّإلىّعجــزّ

لىّالعجزّفيّسي ّوا  ّوالتسييرّفيّالجانبّالأول، ّالبشريةّفيالهياكلّوالمهام ّالموارد ّاسة
ّ.3الجانبّالثاني،ّلذلكّركزتّسياسةّالإصلاحّالإداريّعلىّهذينّالجانبين

ّ:4ّويتلخ صّمضمونّالإصلاحّالإداريّفيّنقاطّأساسيةّوهي
ّالإدارةّ - ّبين ّالمهام ّتوزيع ّفي ّالنظر ّبإعادة ّوذلك ّالعامة ّالمرافق ّتكييفّمهام إعادة

ّة،المركزيةّوالإدارةّالإقليميةّكأولّخطوّ
 احّــــةّالانفتـــةّعمليـــهّعرقلـــذيّمنّشأنــمّالـــزتّبالتضخــاكل،ّوالتيّتميـــهيـقّبالـــفيماّيتعلّ  -

                                       

محمدّأحمدّسيدّأحمدّالحاج،ّالإصلاحّالإداري:ّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّأطروحةّلنيلّدرجةّالماجيستيرّفيّالإدارةّّ-1
 .17،ّص1001ّلحكمّالاتحادي،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّالخرطوم،ّالعامة،ّمعهدّدراساتّالإدارةّالعامةّوا

 .11،ّصّنفسهالمرجعّّ-2
 .707ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّدارّبلقيس...،ّصّّ-3
 .709ّ،777صّصّالمرجعّنفسه،ّّ-4
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ّفقدّاستوجبّتركيزّالإصلاحّعلىّالتوزيعّالدقيقّللمهامّوتحديدّ الاقتصاديّوالسياسي،
إعادةّالصلاحياتّوالذيّيتمّعلىّضوئهّتحديدّالهياكل،ّكماّيركزّالإصلاحّأيضاّعلىّ

صياغةّمفهومّاللامركزيةّوتدعيمهّبالاستقلالّالماليّباعتمادّطرقّتسييرّجديدةّوتحديثّ
وسائلّالإدارةّومناهجّعملهاّعنّطريقّإنشاءّشبكاتّمعلوماتيةّداخليةّوخارجيةّلتسهيلّ
سبلّالاتصالّوالحوارّوفتحّالمجالّأمامّالمرتفقينّللمشاركةّفيّتسييرّشؤونهمّلتكريسّ

ّمستوىّكلّأعمالّالمرفقّالعام،ّالشفافيةّعلى
كماّيركزّالإصلاحّأيضاّعلىّتفعيلّدورّأعوانّالمرافقّالعامةّفيّعمليةّالإصلاحّ -

ّوذلكّبالبحثّعنّالموظفّالفعال،ّوضرورةّتفعيلّدورهّبتوفيرّالظروفّالملائمة،
سييريّعندّإصلاحّالمرافقّالعامةّوذلكّوأخيرا،ّيجبّالأخذّبعينّالاعتبارّالجانبّالتّ  -
توسيعّدائرةّالفاعلينّوفقّشراكةّحقيقيةّقائمةّعلىّالتنسيقّوالانسجامّوتستمدّمصداقيتهاّب

ّمنّفكرةّالشفافية.

ّتقدّ  ّعليهّمما ّيصطلح ّكما ّأو ّالعام، ّللمرفق ّالإداري ّالإصلاح ّبأن ّيتبي ن م
ّالدولّالمتقدمةّ ّبتبنيّالمناهجّوالأساليبّوالوسائلّالتيّاعتمدتها التحديثّالإداري،ّيهتم

دخالهاّفيّالأنظمةّالإداريةّالسائدةّمماّيؤديّبناّإلىّالقولّبأنّاعتمادّتقنيةّالتفويضّواّ 
ّالعامــةّقـكأسلوبّحديثّلتسييرّالمرفقّالعامّتندرجّضمنّسياسةّالإصلاحّالإداريّللمراف

ّ.وذلكّللبحثّعنّمتطلباتّالفعاليةّوالمردوديةّوالانفتاحّعلىّقواعدّالمنافسة
 صلاح الإداري للمرفق العامثالثا: متطلبات الإ

ّتعتبرّالمردودية،ّإلىّجانبّالفعاليةّوالنجاعـةّوحســنّالأداءّوالقدرةّعلىّالتنافـــسّ

                                       

ّّزّالمشرعّالجزائريّعلىّمجموعةّمنّالمبادئّالواجبّاحترامهاّومراعاتهاّلإبرامّاتفاقياتّتفويضّالمرفقّالعامّفي رك 
ّ ّنصّالمادة ّفي ّجاء ّما ّوهذا ّإبرامها، ّفي ّوالنزاهة ّللشفافية ّوذلكّضمانا ّالمنافسة، ّقواعد ّالمرسوم108ّّإطار من

 عّالمبحثّالثانيّمنّهذاّالفصل.راجيلّالسالفّالذكر،ّوللمزيدّمنّالتفاص147ّ-71الرئاسيّ
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ّاستراتيجيةّ ّوفق ّيتم ّوالذي ّله، ّالإداري ّالإصلاح ّأي ّالعام ّالمرفق ّتحديث متطلبات
واضحةّوشاملةّمنّخلالّتحديدّالاختلالاتّالسابقّذكرها،ّواقتراحّالحلولّالتيّتتناسبّ
معّالدورّالجديدّللدولةّوسياسةّالانفتاحّالاقتصاديّالمنتهجة،ّوالوصولّلفعاليةّالمرفقّ

ّالعام.ّ
 المردودية  -1

ّالمستعملةّ ّالوسائل ّبين ّالفرق ّويعني ّاقتصاديّبحت، ّهيّمصطلح المردودية
ّالعلومّ ّففي ّتحسبّعدديا، ّوالمالية ّالاقتصادية ّالعلوم ّكانتّفي ذا ّوا  ّالمحققة، والنتائج
ّمقارنةّ ّاجتماعية ّأو ّمالية ّلنتائج ّالوصول ّمدى ّتعني ّالمرفقية ّوالخدمات الاجتماعية

ّ.1ذلكبالوسائلّالمرصودةّل
 والفعالية النجاعة -2

ّأوّ ّالعام ّالمرفق ّونجاعة ّالتكاليف، ّبأقل ّالنتائج ّأكبر ّتحقيق ّبالنجاعة يقصد
ّ ّهي ّالخاصة ّالتكاليفّالمشاريع ّبأقل ّوالأرباح ّالنتائج ّأكبر ّتحقيق ّعلى ّالمشروع قدرة

ّخصوصا2ّالممكنة،ّوهيّمعيارّمهمّلتقييمّالمرفقّالعامّوبالتاليّاتخادّالقراراتّالمناسبة
ّبكيفيةّإدارةّواستغلالّالمرفقّالعام.فيماّيتعلقّ

ّلاّفهيّهدافّوالنشاطاتّالمخططّلهاّمسبقا،أماّالفعاليةّفهيّمستوىّتحقيقّالأ
هيّبذلكّتعنيّإمكانيةّتحقيقّالهدفّوّتدرسّالتكاليفّبلّتدرسّمدىّتحقيقّالأهداف،ّ

ّ.3والوصولّإلىّالنتائجّالمحددةّمسبقا
ّ

                                       

المرفقّالعامّبينّضمانّالمصلحةّالعامةّوهدفّالمردودية:ّحالةّعقودّالامتياز،ّأطروحةّدكتوراهّضريفيّنادية،ّّ-1
 .77ّ،99صّصّّالمرجعّالسابق،ّ...،

 .99ّ،98المرجعّنفسه،ّصّصّّ-2
 المرجعّنفسه.ّ-3
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ّالأداء حسن -1
تحقيقّالأهدافّالتنظيميةّليسّفقطّمقارنةّبالنتائجّحسنّالأداءّيقصدّبهّمدىّ

ّالاقتصاديةّ ّأبعادها ّبكل ّالنتائج ّهذه ّلتحقيق ّالمستعملة ّالوسائل ّبمقارنة ّلكن المنتظرة،
ّ.1والاجتماعيةّوالتجارية...لذلكّفهيّأوسعّمنّالمصطلحاتّالسابقّذكرها

 الفرع الثالث
 مبررات أخرى لتبني تقنية تفويض المرفق العام

هناكّدوافعّأخرىّلتقريرّأهميةّاللجوءّإلىّّ،بالإضافةّإلىّالمبرراتّالسابقّذكرها
ّالأموالّتقنيةّتفويضّالمرفقّالعامّوالمتمثلةّفيّالدوافعّالماليةّ)أولا(،ّالسهولةّفيّحركة

ّتقنياتّالقطاعّالخاصّ)رابعا(.بالاهتمامّوّ(،ّمرونةّالقطاعّالخاصّ)ثالثا(ّا)ثاني
 أولا: الدوافع المالية 

تشكلّالقدرةّالماليةّللدولةّوجماعاتهاّالعامةّعاملاّأساسياّفيّتقريرّأهميةّاللجوءّ
إلىّإشراكّالقطاعّالخاصّفيّتسييرّمرافقهاّعنّطريقّتقنيةّالتفويض،ّفتسييرّالمرافقّ

مةّالدولةّوجماعاتهاّالعاالعامةّيتطلبّعناصرّماليةّوبشريةّضخمةّوكافيةّقدّلاّتقوىّ
علىّالاستمرارّفيّتحملها،ّفعدمّالاستقرارّالاقتصاديّوالماليّوماّيرتبطّبهّمنّصعوبةّ
فيّاستمراريةّتأمينّمواردّماليةّأدىّإلىّوقوعّالدولّفيّعجزّماليّانعكسّسلباّعلىّ

ّ.2آليةّالعملّفيّالمرافقّالعامة
ّتقوىّ ّلا ّقد ّفالمجتمعات ّالسهل، ّبالأمر ّليس ّمالية ّموارد لىّعّوالتفتيشّعن

ّدامّـــــخاصةّفيّحالةّالإساءةّفيّاستخالزيادةّفيّالضرائبّأوّاللجوءّإلىّالاقتراضّتحملّ

                                       

المرفقّالعامّبينّضمانّالمصلحةّالعامةّوهدفّالمردودية:ّحالةّعقودّالامتياز،ّأطروحةّدكتوراهّضريفيّنادية،ّّ-1
 .77ّ،99صّصّّالمرجعّالسابق،ّ...،

 .101ّ،101وليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّصّصّّ-2
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ّضّإدارةـــوءّإلىّتفويــعائداتهاّمماّينعكسّسلباّعلىّماليةّالدول،ّلذلكّكانّالحلّفيّاللج
ّ.1ّواستغلالّالمرافقّالعامةّتحتّدوافعّماليةّللتخفيفّعلىّالأقلّمنّالعبءّالمالي

مةّوالدوافعّالماليةّلاّتؤديّإلىّاقتصادّفيّالنفقاتّبالنسبةّللدولةّوجماعاتهاّالعا
فتقنيةّتفويضّالمرفقّالعامّتستندّفيّجانبّمنهاّعلىّّفقط،ّبلّبالنسبةّللجمهورّأيضا،

فكرةّالعدالة،ّلأنّالفردّلاّيلتزمّبأيّعبءّماليّإلاّعندّانتفاعهّمباشرةّوبصورةّفعاليةّ
ّالمرفق ّخدمات ّللدولةّّمن ّالمباشر ّالتسيير ّحالة ّفي ّعكس ّالتفويض، ّموضوع العام

يقعّعلىّعاتقّالأفرادّتأمينهاّوالجماعاتّالعامةّللمرفقّالعامّوالذيّيتطلبّمواردّماليةّ
منّخلالّالضرائبّوالرسومّالمفروضةّعليهمّسواءّانتفعواّمنّخدمةّهذهّالمرافقّأمّلمّ

 .2ينتفعوا
 ال ثانيا: السهولة في حركة الأمو 

ّبالأعباءّ ّومثقلا ّوفرا ّأقل ّالمالي ّالعجز ّظل ّفي ّيبقى ّالعام ّالتمويل إن
ّبا ّقابلناه ّما ّإذا ّالخاصة،والالتزامات، ّالمشاريع ّفي ّالخاص ّالخاصّّلتمويل فالقطاع

ّعديدةّ ّتمويل ّمصادر ّإلى ّاللجوء ّمن ّتمكنه ّوالتي ّيمتلكها ّالتي ّالوسائل ّإلى وبالنظر
نش ّهاـــزّعنّتحقيقــةّتعجــةّوخارجيــةّداخليــاتّماليــارفّمؤسســمصاتّماليةّمعّــاءّعلاقــوا 

ّ.3الجماعاتّالعامة
 ثالثا: مرونة القطاع الخاص 

ّمرونةّالقطاعّالخاص،ّتعنيّقدرةّهذاّالأخيرّعلىّالقيامّبإجراءاتّيصعبّعلىّ
ّالدولةّوالجماعاتّالعامةّاتخاذها،ّكتخفيضّأوّزيادةّرواتبّالعمالّوتقليصّعددّالعمالّ

                                       

 .101ّ،101المرجعّالسابق،ّصّصّوليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّّ-1
 المرجعّنفسه.ّ-2
 .104،ّصّنفسهالمرجعّّ-3
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ّالعمالّ ّوصرف ّوفرضّعقوبات، ّحوافز، ّوخلق ّالعمل، ّساعات ّوزيادة ّالحاجة، عند
للمصلحةّالعامةّتتمثلّبكلفةّأقلّبسرعةّوسهولة...ّإلخ.ّهذهّالمرونةّتؤمنّتحقيقّأفضلّ

ّأعلى ّوبجودة 1ّللخدمة ّوهذا ّالتحولاتّ، ّظل ّفي ّتحقيقه ّالعام ّالقطاع ّعلى ّيصعب ما
ّالجديدة.

 رابعا: تقنيات القطاع الخاص 
ّةـــقّالعموميـــرافـلهّالمـــالّالذيّتشمـــمّالمجــــرّحجـــيّوكبـــورّالتكنولوجـــلّالتطـــبفع

ّالعامة ّالمرافق ّباتت ّثقافية...(، ّاقتصادية، ّاجتماعية، ّتقنياتّوخبرات2ّّ)مرافق تتطلب
ّالتقنياتّفيّ ّهيّالحالّفيّمرافقّالاتصالاتّوالطاقةّوالنقل،ّوهذه ّكما للقيامّبمهامها،
ّالعامّ ّالقطاع ّيصعبّعلى ّقد ّضخمة ّمبالغ ّتأمينها ّفي ّيتطلبّالاستمرار ّتوفرها حال
ّتأمينهاّخاصةّفيّحالةّالعجزّالمالي،ّلذاّيبقىّاللجوءّإلىّتقنيةّالتفويضّالحلّالأنسب
ّفيّ ّالأساسي ّالمرتكز ّيشكل ّالتقني ّالعامل ّأن ّباعتبار ّالعام ّالمرفق ّاستمرارية لضمان

ّلاّ ّالحالة ّوالتفويضّفيّهذه ّالخدمة. ّللتقنياتّّيستهدفتقديم ّوفقا تحقيقّالمرفقّالعام
ّالمطلوبةّإنماّاكتسابّهذهّالأخيرةّواستخدامهاّمنّطرفّالقطاعّالعامّفيّحالةّاسترداد

ّ.3يرهّمباشرةالعامّوتسيّالمرفق
ّعّلتبنيّالقطاعّالعامّــابّوالدوافـــةّهذهّالأسبـــمّوجاهـــارةّإلىّأنهّورغـــدرّالإشـــوتج

ّىـــــــدّبنـة،ّوقـــــهذهّالسياساءّقدّعارضّـــهـضّالفقــــإنّبعــام،ّفــــقّالعــضّالمرفــويــةّتفـقنيــلت
ّ:4المعارضونّرأيهمّعلىّماّيليّ

                                       

 .101وليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّالمرجعّنفسه،ّصّّ-1
 .740ضريفيّنادية،ّتسييرّالمرفقّالعامّوالتحولاتّالجديدة،ّدارّبلقيس...،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 واستثمارّالمرافقّالعامةّ،ّالمرجعّالسابق.ّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةوليدّحيدرّّ-3
4-ّّ ّالعامة"، ّالمرافق ّفي ّالتخصصية ّ"فكرة ّالبديري، ّالإنسانيةإسماعيلّصعصاع ّللعلوم ّبابل ّجامعة ّالعراقّ،مجلة

 .778،ّص1ّ،1007ّ،ّالعدد74ّالمجلدّ
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ّ،ّةــدّالدولــىّبيـالعامةّترتبطّبحياةّالأفراد،ّومنّثمّفلاّبدّمنّأنّتبقّأنّبعضّالخدمات -
ّلمعاييرّ - ّيكونّوفقا ّما ّعادة ّواستغلالّالمرافقّالعامة، ّالقطاعّالخاصّبإدارة إنّقيام

 الربحّوالخسارةّدونّأيّاعتبارّاجتماعيّأوّوطني،
 واستغلالهم.إنّتفويضّالمرفقّالعامّقدّيؤديّإلىّاحتكارّالأفرادّ -

حتّلصالحّتطبيقّهذهّالسياسةّالجديدةّمنّحيثّةّرجّ غمّمنّهذاّالرأيّفالكفّ بالرّ 
لفةّالذكرّبعددّكبيرّاالمصطلح،ّالقديمةّمنّحيثّالتطبيقات،ّبحيثّدفعتّالمبرراتّالس

ّالحديثةّ ّالاقتصادية ّالمبادئ ّمع ّيتماشى ّلكي ّالاقتصادي ّأدائها ّتغيير ّإلى ّالدول من
نلاحظّأنّمعظمّتلكّالدولّهيّفيّإطارّتكوينّمفهومّجديدّلدورّالدولةّّ،ّولذلكالسائدة

ّينسجمّمعّتلكّالمبادئ.
 المبحث الثاني

 النظام القانوني لتفويض المرفق العام

ّتأخّ  ّالجزائري ّالمشرع ّووضعّاستدرك ّالعام ّتفويضّالمرفق ّتنظيم ّمجال ّفي ره
-71المرسومّالرئاسي1071ّّرّوذلكّبإصدارهّفيّسبتمبّ،إطارّقانونيّعامّلهذهّالتقنية

                                       

ّّّالمشروعاتّالفرديةّالتيّيديرهاّالقطاعّالخاص،ّفيماّيلي:تتمثلّأهمّهذهّالمبادئّالاقتصادية،ّوهيّمستخلصةّمن
الزبائنية:ّأيّجذبّالزبائنّبواسطةّالحفاظّعلىّحقوقّالمواطنّاتجاهّالدولةّوالشركاتّالخاصةّأوّالعامةّوتتجسدّّ -

 هذهّالحقوقّفيّالجودةّوالأمانّوالنوعيةّفيّكافةّمجالاتّالخدماتّوالمنتجات،ّ
ّالقانونية، - ّالقيود ّمن ّعلىّالمرافقّّالحد ّفيّالعملّبحيثّلاّيقتصرّهذا ويعنيّذلكّتخفيفّالإجراءاتّالروتينية

الاقتصاديةّبلّامتدّإلىّالمرافقّالإداريةّوالتيّلاّتتصلّبالسياسةّالعلياّللدولة،ّمماّيتيحّالمنافسةّللمشروعاتّالفرديةّ
عارّأقلّكلفة،ّوقدّطبقّهذاّالمبدأّفيّمنّأجلّأنّتؤديّدوراّأكبرّفيّإيصالّالخدماتّللمواطنينّبشكلّأفضلّوبأس

 الولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّفيّمرافقّالاتصالاتّوالطيرانّوالمصارفّوكذلكّفيّاليابانّوفرنساّوغيرهاّمنّالدول،
ّالعالمّإلىّسوقّدوليّواحدّتنتقلّفيهّرؤوسّالأموالّبلاّ - ّالتيّتعملّعلىّتحويلّاقتصاد العالمية:ّوهيّالظاهرة

يجادّخدماتّحرةّعلىّنحوّيبعدهاّعنّقيود،ّومنّثمّإ يجادّمناطقّحرةّتتداولّفيهاّأدواتّالإنتاجّوتوزيعّالبضائع،ّوا 
 أيةّقيود.
 .778السابق،ّصّالمرجعّّإسماعيلّصعصاعّالبديري،ّفيّذلك:راجعّ
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المتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعموميةّوتفويضاتّالمرفقّالعامّالسابقّالذكر،ّليساير147ّّ
ّبذلكّالتشريعاتّالمقارنةّوخاصةّالقانونّالفرنسيّمهدّفكرةّتفويضّالمرفقّالعام.

ّوبالرّ  غمّمنّالموادّالمقتضبةّالتيّجاءّبهاّهذاّالمرسومّإلاّأنّهذهّالخطوةّتعد 
ّفيّإ ّمتناثرة ّكانت ّبعدما ّمجتمعة ّالتفويضّبأحكام ّلتقنية ّالقانوني ّالتأطير ّنحو يجابية

ّحدّ 1نصوصّمختلفة ّفقد ّ)المطلبّالأول(ّ. ّتفويضّالمرفقّالعام ّأشكال ّالمرسوم ّهذا د

وأحكامّّالعقودّالإداريةّ)المطلبّالثاني(دّبدقةّإجراءاتّإبرامّهذهّالطائفةّمنّولكنهّلمّيحدّ 
ّوانتها ّبحيثّأشارّتنفيذها ّإلىّالتنظيم ّالمسألة ّواكتفىّبإحالةّهذه ّ)المطلبّالثالث(، ئها

ّ ّنصّالمادة ّأخيرة107ّفي ّمن2ّّفقرة ّالثاني ّالباب ّلإثراء ّتنفيذي ّمرسوم ّصدور إلى

ّمكرّ  ّهو ّبما ّالاستعانة ّالأمر ّمنا ّيستوجب ّذلك ّانتظار ّوفي ّالرئاسي، سّفيّالمرسوم
ّالتشريعاتّالمقارنة.

 المطلب الأول
 تفويض المرفق العام أشكال

فّأشكالّتفويضّالمرفقّالعامّبحسبّمدىّمساهمةّالمفوضّلهّفيّإنشاءّتصنّ 
ّبالإضافةّإلىّمدىّ ّالمفوضّله، ّالمخاطرّالتيّيتحملها المرفقّواستغلاله،ّومدىّحجم

ّالجهةّمانحةّالتفويضّعلىّالمفوضّله إلىّأربعّأصنافّوهي:3ّّالرقابةّالتيّتمارسها
العام،ّوالذيّنتناولهّبالدراسةّبشكلّمفصلّفيّالفصلّالثانيّمنّهذهّعقدّامتيازّالمرفقّ

رة،ّوعقدّإيجارّالمرفقّالعامّ)الفرعّالأول(،ّعقدّالوكالةّالمحفزةّ)الفرعّالثاني(ّوأخيراّالمذكّ 
ّعقدّتسييرّالمرفقّالعامّ)الفرعّالثالث(.

                                       

ّتفويضّ-1 ّضمنّمشروعّبحثّحول ّالحقوقّوالمزايا"، ّللمفوضّإليه: ّالتفويضّبالنسبة ّ"آثارّعقد ّمخلوفّباهية،
 .771،ّص1071ّنّميرة،ّبجاية،ّاالمرافقّالعامةّفيّالجزائر:ّحصيلةّوآفاق،ّجامعةّعبدّالرحم

 .المرجعّالسالفّالذكر،714ّ-71ّرقمّمنّالمرسومّالرئاسي107ّأنظرّالمادةّّّ-2
 .1سليمانّحاجّعزامّسليمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
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 الفرع الأول
 L’affermageعقد إيجار المرفق العام

المرفقّالعامّطريقةّمنّطرقّإدارةّالمرافقّالعامةّوقدّحضيّيعتبرّعقدّإيجارّ
ّأنّ ّكما ّله، ّتعريفا ّلتحديد ّالفقه ّباهتمام ّالأسلوبّمنّأساليبّتفويضّالمرفقّالعام هذا
ّالرئاسيّ ّالمرسوم ّخلال ّمن ّوذلك ّالعقد ّهذا ّتعريف ّمسألة ّيغفل ّلم ّالجزائري المشرع

ّخصائصهّ)ثانيا(.ّّنناّمنّتحديدّالسالفّالذكرّ)أولا(،ّوهذاّماّيمكّ 
 أولا: تعريف عقد إيجار المرفق العام

نتناولّفيّالبدايةّالتعريفّالفقهيّلعقدّإيجارّالمرفقّالعام،ّثمّنعرضّالتعريفّ
ّالتشريعيّله.

ّلعقد إيجار المرفق العام التعريف الفقهي .7

ّالمرفقّالعامّلّعقديشكّ  ّشخصّمعنوي1ّّإيجار ّبمقتضاه ّالذيّيقوم ذلكّالعقد
عامّيسمىّالمؤجرّبتفويضّشخصّآخرّيسمىّالمستأجرّتسييرّمرفقّعامّعلىّأنّيقدمّ

ويكونّالمقابلّالماليّّىّالمستأجرّمقابلّماليّمنّالمؤجرلهّالتجهيزاتّالضروريةّويتلق
ّ.2المرفقخدماتّمرتبطّبالإتاوةّالتيّيدفعهاّالمنتفعينّمنّ

أسلوب للتسيير من خلاله تعهد السلطة العامة ه:ّ"بأنّ J.F.Aubyّستاذّفهّالأويعرّ 
لشخص آخر يسمى المستأجر استغلال تحت مسؤوليته تجهيزات ومنشآت قائمة 

ّ.3"ويتقاضى مقابلا مباشرا من المنتفعين من خدمات المرفق العام

 عقد بمقتضاه تفوض هيئة عمومية لشخص "ّ:هبأنّ C.Boiteauّفهّالأستاذّكماّيعرّ 

                                       

 .7أنظرّنموذجّعنّعقدّالإيجار،ّالملحقّرقمّ-1ّ
 .114سوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّّفوناسّ-2

3- AUBY Jean-François, La délégation de service public : Guide pratique, Ed. DALLOZ, Paris, 1997, p.p. 

61,62. 
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آخر قد يكون عاما أو خاصا استغلال مرفق عام، مع استبعاد قيام المستأجر 
 ة ــــها المرتفقون وهي متعلقــباستثمارات، ويتم دفع المقابل المالي عن طريق إتاوات يدفع

ّ.1"مباشرة باستغلال المرفق
ّلعقد إيجار المرفق العام التعريف التشريعي .1

عقدّإيجارّالمرفقّالعامّباهتمامّالمشرعّقبلّصدورّالمرسومّالرئاسيّّيحضلمّ
ّالتشريعية71-147ّّ ّالنصوص ّعلى ّالاطلاع ّخلال ّمن ّيتضح ّإذ ّالذكر، السابق

والتنظيميةّغيابّأيّتأطيرّلعقدّإيجارّالمرفقّالعامّماعداّماّجاءتّبهّالتعليمةّالوزاريةّ
التيّعرفتّعقدّالإيجارّمنّخلالّتمييزهّعنّ،78842ّالصادرةّعنّوزيرّالداخليةّسنةّ

عقدّالامتيازّوتطبيقّنفسّالإجراءاتّالتيّيخضعّإليهاّهذاّالأخيرّكضرورةّاحترامّقواعدّ
ّالأسلوبّلمّيعتمدهّ الإشهار،ّالشفافيةّوأحكامّدفترّالشروط.ّوالغريبّفيّالأمرّأنّهذا

ّ ّيدفعنا ّما ّوهذا ّالجديد ّالبلدية ّقانون ّالجزائريّفي ّالتعليمةّالمشرع ّمصير للتساؤلّعن
السالفةّالذكرّباعتبارهاّالنصّالقانونيّالوحيدّالذيّأعطىّأولويةّلعقدّإيجارّالمرفقّالعامّ

 دانــهّفيّبلــةّوالذيّأثبتّنجاعتــكأسلوبّلإشراكّالقطاعّالخاصّفيّعمليةّالتنميةّالمحلي
ّ.3أخرىّكفرنساّمثلا

ّ ّالرئاسي ّالمرسوم ّالنصّعلى147ّ-71وبصدور ّبموجبّّتم أسلوبّالإيجار
ّ ّالمادة ّبحيثّنص 170ّّأحكام ّ"منه ّأن: ّعلى تعهد السلطة المفوضة للمفوض له ت

بتسيير مرفق عام وصيانته، مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها. ويتصرف المفوض له 
 لحسابه وعلى مسؤوليته. ،حينئذ

                                       

 .111فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1ّ
ّ.1الملحقّرقمّمن71ّّو77ّّالصفحتينّأنظرّ-2
 .111ّ،111زوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّفوناسّسوهيلة-3



 التفويض: كفئة قانونية مستقلة في إدارة واستغلال المرافق العامةتقنية الفصل الأول: 
 

11 
 

له من ويدفع أجر المفوض  تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام.
 .1"الأتاوى من مستعملي المرفق العام خلال تحصيل

 ثانيا: خصائص عقد إيجار المرفق العام

زّعقدّإيجارّعاريفّالسابقةّيمكنّاستخلاصّالخصائصّالتيّتميّ منّخلالّالتّ 
المرفقّالعامّعنّباقيّعقودّالتفويضّالمرفقّالعامّالأخرى،ّوتتمثلّأهمّهذهّالخصائصّ

ّفيماّيلي:
ّالعام نفقات إقامة المنشآت الأساسيةتحمل الشخص  .7

تتولىّالسلطةّمانحةّالتفويضّتحملّنفقاتّإقامةّالمرفقّالعامّأوّإقامةّالمنشآتّ
ّهذاّ ّليتولى ّللاستغلال ّجاهزا ّالعام ّالمرفق ّالمستأجر ّحيثّيستلم ّله، ّالعائدة الأساسية

نماّتقعّعلىّ.ّوهذاّلاّيعنيّأنّالمستأجرّلاّيقومّبأيّأشغا2الأخيرّإدارتهّواستغلاله لّوا 
ّالصيان ّأعمال ّ"ّةعاتقه ّالتجديد ّأعمال ّضمنها ّ"Les Travaux de renouvellementوتدخل

وتكونّمناصفةّبينهّوبينّالشخصّالعامّ)المؤجر(،ّأماّنفقاتّتوسيعّالمرفقّفتعودّعلىّ
ّّّاـــقــدّوفـــالعقيّــنّطرفــاتّبيـــدّعلىّأنّتوزعّالنفقــــصّالعقــنّأنّينــعّذلكّيمكـر،ّومـــؤجــالم

ّ.3لآلياتّيحددهاّدفترّالشروط
ّمسؤولية المستأجر .1

ّعندّ ّحدوثها ّيمكن ّالتي ّالمخاطر ّتحمل ّمسؤولية ّالمستأجر ّعاتق ّعلى تقع
ّنّــــديـــفيـاستغلالهّللمرفقّالعامّمقابلّذلكّيتحصلّعلىّالمقابلّالماليّمنّالمرتفقينّ)المست

ّ

                                       

 .عّالسالفّالذكر،ّالمرج147-71منّالمرسومّالرئاسي170ّّأنظرّالمادةّ-1
 فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق.-2

3- AUBY Jean-François, La délégation de service public : Guide pratique, Op.cit, p.62. 
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ّ.1منّخدماتّالمرفقّالعام(
ّالمستأجر جزء من المقابل الماليتأدية  .1

... مقابل إتاوة سنوية السالفةّالذكر:ّ"170ّمنّالمادة1ّّحيثّجاءّفيّالفقرةّ
"،ّففيّعقدّإيجارّالمرفقّالعام،ّفإنّالمستأجرّملزمّبتأديةّمبلغّمحددّإلىّيدفعها لها...

استغلالهّللمنشآتّالعائدةّللمرفقّالعامّوالتيّتكبدّالشخصّّلالشخصّالعامّالمؤجرّمقاب
ّمنّ ّالمؤدى ّالمبلغ ّأن ّعلى ّالفرنسي ّالدستوري ّالمجلس ّأكد ّوقد ّإقامتها. ّنفقات العام
ّللثمنّ ّمكون ّعنصر ّيشكل ّبل ّالضريبي ّالطابع ّليسّله ّالعامة ّالسلطة ّإلى المستأجر

ّ.2لمرفقّالعامدتهّالإدارةّوالمتعلقّبنفقاتّإقامةّمنشآتّاالذيّتكبّ 
ّمدة العقد في عقد إيجار المرفق العام .4

ّعلىّل ّومقتصرة ّمتواضعة ّطرفّالمستأجر ّمن ّالمكرسة ّكانتّالاستثمارات ما
نفقاتّالتشغيلّوالصيانةّدونّتحملّنفقاتّإقامةّالمرفق،ّكانتّمدةّالعقدّقصيرةّحددتهاّ

ّ ّ"84.1/941ّالتعليمة ّبالقول: ّالذكر ى أن مدة تأجير ... وتجدر الإشارة إلالسالفة
 12استغلال المرافق العامة المحلية تختلف عن مدة الامتياز بحيث لا يمكن أن تتجاوز 

ّ.3"سنة
ّمختلفةّ ّتطبيقات ّيعرف ّالعام ّالمرفق ّإيجار ّعقد ّأن ّإلى ّالإشارة وتجدر
ّأوّحقوقّالتوقفّفيّ وبالخصوصّمنّطرفّالبلدياتّكإدارةّحضائرّتوقفّالسيارات،

ّةّـــماّيستخدمّأيضاّفيّاستغلالّالخدماتّالعامةّللمياهّوكذاّفيّشبكالأسواقّالأسبوعية،ّك

                                       

ّلنيلّشهادةّفروجّنوالّوعمرانيّّ-1 ّمكملة ّمذكرة ّلصالحّالأشخاصّالخاصة، ّالمرافقّالعامة ّتفويضّتسيير صارة،
ّ.17،ّص1071ّالماسترّفيّالحقوق،ّشعبةّقانونّالأعمال،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ

 .111ّ،117فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-2
3-ّّ ّالوزارية ّف84.1/941التعليمة ّالمؤرخة ،ّ 7ّّي ّالمحلية7884ّسبتمبر ّالعمومية ّالمرافق ّامتياز ّبمنح ّالمتعلقة ،

 ،ّ)غيرّمنشورة(.7884جويلية7ّّوتأجيرها،ّمؤرخةّفيّ
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ّ.1النقلّالحضريّ
 الفرع الثاني

 La régie intéresséeزة عقد الوكالة المحف  

ّالمحفّ ّدتتعدّ  ّالوكالة ّلعقد ّوالتشريعية ّالفقهية ّيسميهاّالتعريفات ّمثلما ّ)أولا(، زة
ّ ّفقهاء ّيسميها ّكما ّأو ّالجزائري، ّوالتيّالمشرع ّالاستغلال، ّمشاطرة ّالعربّبعقد القانون

ّأساليبّتفويضّ ّالأسلوبّمن ّهذا ّأن ّكما ّالفرع، ّهذا ّفي ّعرضّالبعضّمنها نحاول
ّالعام ّإلى2ّّالمرفق ّبالنظر ّالامتياز ّوأسلوب ّالمباشرة ّالإدارة ّبين ّوسط ّمركز يمثل

ّ.3)ثانيا(ّالخصائصّالتيّتميزهّعنهما
 زةأولا: تعريف عقد الوكالة المحف  

ّ.لعقدّالوكالةّالمحف زةنتناولّأولاّالتعريفّالفقهيّثمّالتعريفّالتشريعيّلهذاّ
ّلعقد الوكالة المحف زة التعريف الفقهي -7

ّرةـــاطــدّمشـــزةّأوّعقـــةّالمحفّ ـــوكالــدّالــــاءّلعقــــهــهاّالفقـاقــاتّالتيّســفـــريــدتّالتعتعدّ 
العقد الذي ه:ّ"فهّبأنّ الذيّيعرّ S.Braconnierّالاستغلالّولعلّأبرزهاّتعريفّالفقيهّالفرنسيّ

من خلاله توكل السلطات العمومية تسيير وصيانة مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي 
من القانون الخاص يتولى التسيير لحساب الجماعة العمومية المفوضة، ولا يتحصل 

تاوات المرتفقين، بل بأجر محدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال على المقابل المالي من إ
ّ.4"المحقق في استغلال المرفق بالإضافة إلى العلاوة الإنتاجية وجزء من الأرباح

                                       

"،ّضمنّمشروعّبحثّحولّتفويضّالمرافقّالعامةّفيّ(L’affermageعيساويّعزالدين،ّ"عقدّإيجارّالمرفقّالعامّ)ّ-1
 .78،ّص1071ّ،ّبجاية،ّالجزائر:ّحصيلةّوآفاق،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة

 .1سليمانّحاجّعزامّسليمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 .18فيصلّعليانّإلياسّالشديفات،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3
 .118ّ،110فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-4
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 لعقد الوكالة المحف زة التعريف التشريعي -2
لفّالذكرّاالس147ّ-71منّالمرسومّالرئاسي70ّّو9ّ،8ّبالرجوعّإلىّالفقراتّ

العقد الذي تعهد بموجبه السلطة المفوضة ه:ّ"زةّبأنّ عقدّالوكالةّالمحفّ يمكنّلناّتعريفّ
لشخص يسمى المفوض له بتسيير أو بتسيير وصيانة المرفق العام. هذا الأخير الذي 
يقوم باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تتولى بنفسها تمويل إقامة 

ر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ويدفع أج
من رقم الأعمال تضاف إليها منحة إنتاجية وحصة  مئويةبواسطة منحة تحدد بنسبة 

من الأرباح، عند الاقتضاء. كما يتولى كل من السلطة المفوضة والمفوض له تحديد 
التعريفات التي يدفعها المرتفقين، والتي يحصلها المفوض له لحساب السلطة 

ّ.1"فوضةالم
 اذّـفّالأستــهّمعّتعريـــــفّللمشرعّالجزائريّهوّتطابقـــظّعلىّهذاّالتعريـــــوماّيلاح

S.Braconnierّ ّزةّهوّنفسهّعقدّمشاطرةّالسابقّذكره،ّوهذاّماّيؤكدّبأنّعقدّالوكالةّالمحف
ّالاستغلال.

وترقيتهاّرّلبذلّكلّالجهودّللنهوضّبالخدمةّالعموميةّأنّهذاّالعقدّيشجعّالمسيّ 
ّيازّوالإيجار.والزيادةّمنّفعاليةّالمرفق،ّفكلماّزادتّحريةّالتسييرّاقتربتّمنّطريقةّالامت

ّالحالّفيّ ّهو ّكما ّناذرا ّتستعملّفيّالجزائرّإلا ّلم ّالطريقة والملاحظّأنّهذه
ّالأسلوبّيجسدّخصخصةّالتسييرّ مصرّكذلكّعلىّعكسّفرنسا،ّعلىّأساسّأنّهذا

بناءّوالتجهيزّوحصولهّعلىّمقابلّماليّنتيجةّتسييرهّوالذيّدونّتحملّالمسيرّلعبءّال
ّ.2ّيكونّمرتبطّبرقمّالأعمالّوالإنتاجيةّوالفعالية

                                       

 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم70ّّو9ّ،8ّأنظرّالموادّّ-1
 .110فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
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دّوبالعودةّإلىّالتشريعّالفرنسيّنجدّأنهّليسّهناكّنصّتشريعيّأوّتنظيميّموحّ 
ّإلاّ  ّالامتياز، ّلعقد ّبالنسبة ّالحال ّهو ّكما ّالاستغلال ّتعريفّعقدّّلأسلوبّمشاطرة أن

ّمشا ّسنة ّالصادرة ّالوزارية ّالتعليمة ّمثلاّفي ّورد ّالاستغلال ّفيها:7871ّّطرة ّجاء وقد
يتمثل أسلوب الإدارة غير المباشر بقيام الجماعة العامة بتمويل منشآت المرفق التي "

تعهد مهمة استغلاله وصيانته إلى شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص 
لمنتفعين بل تتمثل في علاوة تتحدد بنسبة لحسابها مقابل عائدات محققة من قبل ا

مئوية من حجم الأعمال يضاف إليها علاوة تحدد وفقا للإنتاجية وبصورة احتمالية 
ّ.1"سندا لجزء من الأرباح

 زةثانيا: خصائص عقد الوكالة المحف  
ّزةّفّ ائصّعقدّالوكالةّالمحـــاجّأهمّخصـــنّاستنتـــرّيمكــةّالذكــقـفّالسابـــاريـــمنّالتع
ّوالمتمثلةّفي:

 زةّهوّعقدّتسييرّأوّتسييرّوصيانةّالمرفقّالعام،عقدّالوكالةّالمحفّ  -
دارته،ّفالمستغلّ - فيّهذاّالعقدّتتحملّالسلطةّالمفوضةّمصاريفّإنشاءّالمرفقّالعامّوا 
"Le régisseurّّيأخذّالمرفقّالعامّجاهزاّفيّحالةّنشاطّوماّعليهّإلاّأنّيضمنّاستمرارية"

 الخدماتّللمنتفعينّبهذاّالمرفق،أداءّ
المفوضّلهّأجرتهّمباشرةّمنّالجهةّالمفوضةّعنّطريقّمنحةّتحددّبنسبةّمئويةّّيتلقّ  -

ّمنّ ّوجزء ّالإنتاجية ّإلىّعلاوة ّالأعمالّالمحققّفيّاستغلالّالمرفقّبالإضافة منّرقم
ّتقدمه ّالذي ّالمحفزة ّالوكالة ّعقد ّفي ّالمالي ّالمقابل ّأن ّنستنتج ّومنه الإدارةّّالأرباح.

نّمنّعنصرين:ّعنصرّثابتّ"مضمون"،ّوهوّمبلغّمنّالمالّيتقاضاهّللمتعاقدّمعهاّيتكوّ 
 لــةّسواءّكانّالمرفقّناجحاّفيّنشاطهّأمّخاسراّكنتيجةّلتحمــــةّالعامـــالسلطّمندّـــالمتعاق

                                       

 .110فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
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 الإدارةّللمخاطرّالمالية.
ّ ّيختلفّمقدارها ّإضافية ّعنّمكافأة ّوهوّعبارة ّنجاحّوعنصرّمتغير، فيّحالة

ّوتقدّ  ّلأرباح، ّوتحقيقه ّالعام ّاالمرفق ّعلىّأساسّالربح ّعادة ّالمكافأة ّعلىّلر صافيّأو
ّبأنّعقدّالوكالةّالمحفّ 1أساسّالدخلّالإجمالي زةّ،ّمماّجعلّجانبّمنّالفقهّفيّفرنساّيقر 

لاّيدخلّضمنّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّبالنظرّلكيفيةّتحصيلّالمقابلّالمالي،ّعلىّ
ّتفويضّعكسّ ّمنّعقود ّعلىّأنها ّالنوعّمنّالعقود ّالقضائيّالذيّكيفّهذا الاجتهاد

لالمرفقّالعامّوّ منّطرفّالمفوضّلهّ)المسي ر(ّمرتبطّّذلكّلأنّالمقابلّالماليّالمحص 
ّ ّفي ّالصادر ّالفرنسي ّالدولة ّمجلس ّقرار ّبموجب ّوهذا ّالاستغلال، جوان10ّّبنتيجة

ّضّـــفويـلالّهوّتـــــرةّالاستغـــــدّمشاطــــأنّعقــدّبـــــــثّأكّ ــحيSMITOM"2ّةّ"ــــيّقضيــف7888ّ
 .العامّبالنظرّلكيفيةّتحصيلّالمقابلّالماليّوارتباطهّباستغلالّالمرفقّللمرفق

زةّيتولىّالمتعاقدانّتحديدّمبلغّالتعريفاتّالتيّيدفعهاّالمستفيدونّفيّعقدّالوكالةّالمحفّ  -
 ،3تحصيلهاّالمستغلّلحسابّالسلطةّالمفوضةمنّالمرفقّالعامّوالتيّيتولىّ

ّوالماليةّلاستغلالّالمرفقّ - ّالاقتصادية ّالشروطّالتقنية، ّالعامةّهيّمنّتحدد الجماعة
 .4موضوعّالتفويضّفيّهذاّالنوعّمنّعقودّتفويضّالمرفقّالعام

                                       
1- BOITEAU Claudie, Op.cit, p. 100. 
2- C.E, 30 Juin 1999, Op.cit. 

ّّ ّ)قضية ّالقضية ّهذه ّالنفاياتSMITOMّتتلخصّوقائع ّلجمع ّخاصة ّشركة ّمع ّبالتعاقد ّالنقابات ّإحدى ّبقيام )
ومعالجتهاّوحددّالمقابلّالماليّبجزءّثابتّيشكلّسبعينّبالمائةّكأجرّيدفعّمنّالنقابةّوجزءّآخرّمتغيرّيشكلّثلاثينّ

ّإلىّنتائجّمعالجةّالنفايات،ّبحيثّأكدّمجلسّالدولةّارتباطّّّ بالمائةّمنّالمقابلّالماليّيدفعّمنّالمستفيدينّبالاستناد
لرغمّمنّأنّالجزءّالمتغيرّمنّالمقابلّالماليّالذيّيدفعّمنّالمنتفعينّهوّالجزءّالمقابلّالماليّبنتائجّالاستغلالّعلىّا

ّالأقل،ّوانتهىّالمجلسّبناءّعلىّهذاّالتحليلّإلىّأنّالعقدّهوّعقدّتفويضّالمرفقّالعام.
ّالسالفّالذكر.7888ّجوان10ّّراجعّفيّذلك:ّقرارّمجلسّالدولةّالفرنسيّبتاريخّ

3- BERRI Noureddine, "La régie Intéressée", projet de recherche intitule : La délégation de service public en 

Algérie : Bilan et Perspective, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia, 2015, p.27.   
4- Ibid. 
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 الفرع الثالث
 La Géranceعقد تسيير المرفق العام 

أسلوبّالتسييرّفيّإدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّطريقةّمنّالطرقّالقانونيةّّيعدّ 
ّالعامّ ّأشخاصّالقانون ّشخصّمن ّفيه ّيتنازل ّعقد ّشكل ّالذيّيأخذ للتفويضّالاتفاقي
لشخصّآخرّسواءّمنّالقانونّالعامّأوّالقانونّالخاصّعنّسلطةّتسييرّالمرفقّالعام.ّ

ّالتطرقّإلىّتع ّالعقد ّوتمييزهّوتقتضيّدراسةّهذا ّ)ثانيا(، ّوتحديدّخصائصه ّ)أولا(، ريفه
عنّعقدّالوكالةّالمحفزةّ)ثالثا(،ّلكونّكلاّالعقدينّلمّيتفقّبشأنهما،ّهلّيمكنّاعتبارهماّ

ّمنّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّوكذاّوجودّعناصرّمتشابهةّبينهما.
 أولا: تعريف عقد تسيير المرفق العام

ّتسييرّالمرفقّالعامّثمّالتعريفّالتشريعيّله.ّقّللتعريفّالفقهيّلعقدنحاولّالتطرّ 
ّلعقد تسيير المرفق العام التعريف الفقهي .7

ّيعرّ  ّالتسييرّبأنّ F.Chenaudّفّالأستاذ ّ"عقد عقد يفوض بموجبه شخص من ه:
القانون العام للغير )شخصا طبيعيا أو معنويا من الخواص( تسيير مرفق عام لحساب 

ي، فهو يضمن التسيير اليومي والعادي للمرفق بكل الجماعة العامة بمقابل مالي جزاف
ّ" عناصره ّالأستاذ ّأمثال ّبعضّالفقهاء ّذهب ّلذا ،S.Braconnierّ"ّ ّكتابه  Droit desفي

services publics "علىّأساسّّويضّالمرفقّالعامإلىّاستبعادّهذاّالعقدّمنّدائرةّعقودّتف
أنّالمقابلّالماليّمبلغّجزافيّليسّلهّارتباطّباستغلالّالمرفق،ّولاّيتحملّالمسي رّخسائرّ

ّ.ّوقدّتمّالتطرقّإلىّهذهّالمسألةّسابقا.1وأرباحّالتسيير
ّ

                                       

"،ّضمنّمشروعّبحثّحولceLa géranّتسيير"لفوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّ"الطرقّالقانونيةّللتفويضّالاتفاقي:ّاّ-1
 .17،ّص1071ّتفويضّالمرافقّالعامةّفيّالجزائر:ّحصيلةّوآفاق،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ
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ّلعقد تسيير المرفق العام التعريف التشريعي .1
ّوتفويضاتّالمرفقّ ّالصفقاتّالعمومية ّالمتضمن ّالرئاسي ّالمرسوم ّصدور قبل

لفّالذكر،ّنظمّالمشرعّالجزائريّعقدّالتسييرّفيّالقانونّالخاصّوذلكّبموجبّاالعامّالس
،ّوهذاّالعقدّالمشارّإليهّفيّهذهّالمادةّيدخلّفيّالمادةّالأولىّمنه07ّ-98القانونّرقمّ

عقودّالأعمالّالتيّتهتمّبالنشاطاتّالاقتصاديةّكمجالّتنظيمّواستغلالّالفنادقّّطائفةفيّ
-71.ّوبصدورّالمرسومّالرئاسي1ّيدخلّفيّطائفةّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّوبالتاليّلا

ّبموجب147ّّ ّللتفويضّالاتفاقي ّقانونية ّكطريقة ّالتسيير ّعقد ّاعتماد ّتم السالفّالذكر
والتيّمنّخلالهاّيمكنّاستخلاصّتعريفّلعقد77ّ،71ّ،71ّّفقرات170ّّنصّالمادةّ

ّأنّ  ّعلى ّالعام ّالمرفق ّ"تسيير وجبه شخص من القانون العام للغير عقد يفوض بمه:
تسيير أو تسيير وصيانة مرفق عام بحيث يشغل المفوض له المرفق لحساب السلطة 
المفوضة على أن تدفع هذه الأخيرة مقابل مالي )أجرا( بواسطة منحة تحدد بنسبة 
مائوية من رقم الأعمال تضاف إليها منحة إنتاجية، حيث تحدد السلطة المفوضة 

عريفات التي يدفعها المرتفقين من المرفق العام والتي يقوم بتحصيلها وحدها الت
المفوض له لحساب السلطة المفوضة، تحتفظ هذه الأخيرة بالأرباح. وفي حالة العجز 

ّ.2")الخسارة( يتولى المفوض تقديم تعويض للمسي ر الذي يتقاضى أجرا جزافيا
ّلالّالمرفقــيّإدارةّواستغـــرّفــــوبّالتسييـــارّإلىّأسلــــيّفقدّأشـــعّالفرنسرّ ـــأماّالمش

                                       

ّّعلىّماّيلي:ّ"عقدّالتسييرّهوّالعقدّالذيّيلزمّبموجبهّمتعاملّيتمتعّبشهرة07ّّ-98منّالقانونّرقم7ّّنصتّالمادة
ّأوّبعضهاّ ّإزاءّمؤسسةّعموميةّاقتصاديةّأوّشركةّمختلطةّالاقتصادّبتسييرّكلّأملاكها معترفّبها،ّيسمىّمسيرا

ييسهّومعاييرهّويجعلهاّتستفيدّمنّشبكاتهّالخاصةّبالترويجّباسمهاّولحسابهاّمقابلّأجرّفيضفيّعليهاّعلامةّحسبّمقا
ّ ّالمادة ّراجع 7ّّوالبيع". ّرقم ّالقانون ّفي07ّ-98من ّمؤرخ 7898ّفيفري7ّّ، ّالأمر ّيتم م ّفي71-19ّ، ّمؤرخ ،1ّ

لّومتم م،ّجّرّعدد7871ّسبتمبر  .7898ّفيفري9ّّ،ّمؤرخةّفي1ّ،ّالمتضمنّالقانونّالمدني،ّمعد 
 "،ّالمرجعّالسابق.La géranceخباش،ّ"الطرقّالقانونيةّللتفويضّالاتفاقي:ّالتسييرّّفوناسّسوهيلةّزوجةّ-1
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم77ّ،71ّ،71ّّفقرات170ّّراجعّالمادةّّ-2
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ّ ّرقم ّالداخلية ّوزير ّتعليمة ّفي ّالمحلي141ّّ-71العام ّالعام ّبتفويضّالمرفق المتعلقة
ّ:1الصناعيّوالتجاريّكماّيلي

"Fondé sur les même bases le contrat de régie intéressée، le contrat de gérance s’en 

distingue dans la mesure où la collectivité décide seule de la fixation des tarifs، La 

collectivité conserve les bénéfices ou en cas de déficit rembourse celui-ci au gérant qui 

reçoit une rémunération forfaitaire (prime fixe annuelle majorée d’une prime 

proportionnelle au produit livrés). 

Dans ce système, le gérant, ne prend aucun risque puisque sa rémunération est 

toujours entièrement portée en dépenses au compte d’exploitation. C’est cette notion 

de risque qui fait la différence profonde entre la gérance et l’affermage". 

 ثانيا: خصائص عقد تسيير المرفق العام
ّّجّالخصائصّالتيّيتميزّبهاـنّأنّنستنتـرهاّيمكــقّذكـــفّالسابــاريـــلالّالتعــمنّخ

ّ:2عقدّتسييرّالمرفقّالعام،ّوالمتمثلةّفيماّيلي
ّالعامّبالنظرّإلىّهدفهّوالذيّيرميّإلىّيعتبرّعقدّالتسييرّمنّعقودّتفويضّالمرفق -

 تقديمّخدمةّعمومية،
ّلحسابّ - ّالعام ّالمرفق ّوصيانة ّبتسيير ّأو ّبتسيير ّالمفوضّله ّيقوم ّالتسيير ّعقد في

 المفوضّحتىّيضمنّاستمراريةّالمرفقّالعام،
ّيتحملّ - ّفلا ّالتسيير، ّمخاطر ّالعام ّالمرفق ّتسيير ّعقد ّفي ّالمفوضة ّالسلطة تتحمل

 المسي رّأيةّمسؤوليةّفيّحالةّعجزّالمرفقّالعام،ّ
فيّعقدّالتسييرّالمقابلّالماليّالذيّيتحصلّعليهّالمفوضّلهّهوّمبلغّجزافيّمحددّ -

 مسبقاّفيّالعقد،
 لهّبنفسها،ّوهيّمنةّالمرفقّالعامّوتموّ ةّفيّعقدّالتسييرّبإدارّــةّالمفوضــوتحتفظّالسلط -

                                       

 .11فوناسّسوهيلةّزوجةّخباش،ّ"الطرقّالقانونية..."،ّالمرجعّالسابق،ّصّ -1
تفويضّالمرافقّالعامة:ّعقدّالامتيازّنموذجا،ّمذكرةّمكملةّلنيلّشهادةّالماسترّفيّالقانونّّّخنتاشّعبدّالمؤمن،ّ-2

 .18،ّص1071ّتخصصّقانونّعامّداخلي،ّجامعةّمحمدّالصديقّبنّيحي،ّجيجل،ّ
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ّسوىّ ّالمسير ّعلى ّوما ّالمرفق ّمن ّالمستفيدون ّيدفعها ّالتي ّالتعريفات ّتحديد تتولى
ّتحصيلهاّلصالحّالسلطةّالمفوضة.

 زةثالثا: تمييز عقد تسيير المرفق العام عن عقد الوكالة المحف  
ّتقدّ ّلمنّخلا ّيتبيّ ما ّالمرفقّم، ّتسيير ّأنّطريقة ّلنا ّطريقةّن ّكثيرا ّتشبه العام

ّالمحفّ  ّوالعالوكالة ّالنظرية ّالناحيتين ّمن ّبينهما ّبحيثّيصعبّالتفرقة ّذلكّمليزة ّومع ة،

ّالمحفّ  ّالوكالة ّعقد ّعن ّالعام ّالمرفق ّتسيير ّعقد ّالسلطةّيتميز ّمع ّالمتعاقد ّفيّكون زة
ليّالمفوضةّفيّإطارّعقدّالتسييرّيتحصلّفيّمقابلّتسييرّالمرفقّالعامّعلىّمبلغّما

جزافيّمحددّمسبقاّفيّالعقدّكأجرّلتسييرّالمرفقّالعامّولاّيتحملّالمسي رّالخسائرّبلّ
ّةّــتتحملهاّالهيئةّمانحةّالتفويض،ّبينماّفيّعقدّالوكالةّالمحفزةّيتحصلّالمتعاقدّعلىّنسب

ّالأربــمئوي ّمن ّالاقتضــة ّعند ّم1ّاءــاح، ّنص ّـوهذا ّالما ّعليه ّـت ّــــــفق170ّادة ّمن8ّرة
ّالسالفّالذكر.147ّ-71رسومّالرئاسيّرقمّمال

تبقىّهذهّأساليبّتفويضّالمرفقّالعامّالتيّجاءّبهاّالمشرعّسواءّفيّالجزائرّأوّ
،ّوهذاّلاّينفيّإمكانيةّاعتمادّأساليبّأخرىّ(مهدّتقنيةّتفويضّالمرفقّالعام)فيّفرنساّ

ّ ّالمادة ّعليه ّنصت ّما 170ّّوهذا ّبالقول: ّالثانية ّفقرتها يمكن أن يأخذ "...كما في
ك المبينة فيما يأتي وفق الشروط ـــرى غير تلــــام أشكالا أخــتفويض المرفق الع

 .2"والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم...
 المطلب الثاني

 إبرام عقد تفويض المرفق العام
 يّـــرةّأساسيةّوهــــتقومّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّفيّظلّالنظامّالتقليديّعلىّفك

                                       

 .18خنتاشّعبدّالمؤمن،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147_71منّالمرسومّالرئاسيّرقم1ّّفقرة170ّّراجعّفيّذلكّالمادةّّ-2
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ّالمتعاقدّحرية ّلّاختيار ّالعقود ّهذه ّفإن ّإبرامهاوبالتالي ّفي ّقيود ّلأي ّخاضعة ّتكن ّم
وبذلكّتتمتعّالسلطةّالمفوضةّبصلاحياتّواسعةّفيّاختيارّالشخصّالمفوضّله،ّإلاّأنّ
ّالتيّأخدتّبتطبيقاتّتفويضّالمرفقّ ّالدول ّمن ّفيّغيرها ّأو ّفيّفرنسا المشرعّسواء

مبدأّحريةّاختيارّالإدارةّللشخصّالمفوضّلهّبعضّّونةّالأخيرةّعلىلآالعامّفرضّفيّا

                                       

ّّيقومّالات جاهّالتقليديّلإبرامّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّعلىّمبدأّالاعتبارّالشخصيّفيّاختيارّالمتعاقدّمعّالإدارة
ّالشخصيّكأساسّلاختيارّ ّالاعتبار ّالفرنسيّفكرة ّالفقه ّجانبّمن ّأيد ّوقد ّإجراءاتّفيّذلك، ّتكنّتخضعّلأية فلم

ّمجلسّالدولةّالفرنسيّعلىّالمتعاقدّفيّعقودّ تفويضّالمرفقّالعامّأمثالّالفقيهّ"جيز"ّ"فيدال"ّو"ودلفولفيه"،ّكماّاستقر 
ّالقانونّبالنسبةّلعقودّالصفقاتّ ّإذّأك دّعلىّعدمّالتزامّالإدارةّبالخضوعّلإجراءاتّالإبرامّالتيّنصّعليها ّالمبدأ هذا

رورةّالاعتبارّالشخصيّفيّاختيارّالمتعاقدّمنّجهة،ّولعدمّوجودّالعمومية،ّعندماّتبرمّعقودّامتيازّالمرافقّالعامةّلض
نصّقانونيّأوّتنظيميّيجبرّالإدارةّعلىّاتباعّإجراءّمحددّعندّإبرامهاّلهذاّالنمطّمنّالعقودّمنّجهةّأخرى.ّومبدأّ

نّ  ّوا  ّعلىّفرنسا ّتطبيقه ّيقتصر ّلم ّتفويضّالمرفقّالعام ّفيّعقود ّالمفوضّإليه ّفيّاختيار ّالإدارة ّأخذتّبهّحرية ما
ّ ّالمشرعّالمصريّفيّالقانونّرقم ّات بعه ّفقد ّالمختلفة، ّالتقنيةّبصورها ّالدولّالتيّعرفتّهذه بشأن718ّّ-47غالبية

ّالقضاءّ ّأكدتّمحكمة ّوقد ّالملتزم ّلاختيار ّواتباعها ّإجراءاتّيجبّمراعاتها ّأية ّيحدد ّفلم ّالعامة، ّالمرافق التزامات
نون ما يلزم الحكومة بطرح التزامات المرافق العامة في اليس في القبالقول:ّ"...الإداريّهذاّالموقفّفيّأحدّأحكامهاّ

ّّكما".ّمناقصة عامة قبل منحها والأمر في ذلك متروك للسلطة التقديرية تتصرف فيه بما تراه محققا للمصلحة العامة
ّعقدّالامتيازّيضعّالم ّالاتجاهّلسببين:ّالسببّالأول،ّأن  تعاقدّفيّتعاملّمباشرّمعّالجمهورّأي دّالفقهّالمصريّهذا

المنتفعّمنّخدمةّالمرفقّالعامّمحلّالتفويضّالذيّيقومّبتقديمّخدمةّعامةّومنّثمّفإنّشخصيةّالمتعاقدّتكونّمحلاّ
للاعتبارّمنّجانبّالمفوضّوالتيّيجبّعليهاّالتركيزّعلىّشخصيتهّحتىّلاّيؤثرّذلكّسلباّعلىّإدارةّالمرفقّمحلّ

ّإلىّنفورّالجمهورّمنّالمتعاقدّلسوءّمعاملتهّوكلّذلكّيؤثرّعلىّسمعةّالإدارة.ّالامتيازّوالذيّيؤدي
ّالإدارةّمنّضمانّتنفيذّّ - ّوسيلةّتتمكنّبها نما ّبذاتهّوا  والسببّالثانيّيكمنّفيّكونّالاعتبارّالشخصيّليسّهدفا

ّالعقدّالإداريّعلىّنحوّيحققّالنفعّالعامّومصلحةّالمرفقّالعام.
غايةّالعقدّالأخيرّمنّالقرنّالماضي،ّوالذيّشهدّظهورّاتجاهاتّتناديّبضرورةّالتوفيقّبينّوبقيّالأمرّكذلكّإلىّ

ّالشخصّالمفوضّلهّ ّاختيار ّعملية ّإخضاع ّتم ّوبموجبّذلك ّالحديثة، ّالشخصيّومقتضياتّالإدارة ّالاعتبار مبدأ
ذاّالتحولّمنّأهمهاّالتشريعاتّلمجموعةّمنّالإجراءاتّالمتعلقةّبالشفافيةّوالمنافسةّوقدّساعدتّعواملّعديدةّعلىّه

الأوربيةّالتيّصدرتّبشأنّإبرامّعقودّالصفقاتّالعموميةّالتيّيمكنّأنّتبرمهاّالإدارةّفيّدولّالاتحادّالأوربيّوالتيّ
تستندّإلىّفكرةّالمنافسةّحيثّتوسعّالمشروعّالأوربيّفيّتعريفّعقودّالأشغالّالعامةّالتيّتخضعّلهذهّالتشريعاتّ

امّالأشغالّالعامة،ّوكذلكّسياسةّمكافحةّالفسادّالتيّنشطتّفيّفرنساّمنذّأواخرّالثمانيناتّمنّالقرنّلتشملّعقودّالتزّ
 .710ّ،718الماضي.ّوللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّأبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّ

ّ.18ّ،71فيصلّعليانّإلياسّالشديفات،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-
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ّ ّالاختيار ّعملية ّتفرضّعلى ّالتي لزامالقيود ّلعقودّّوا  ّالقانونية ّالضوابط ّبمراعاة الإدارة
-71سهّالمشرعّالجزائريّمنّخلالّالمرسومّالرئاسيّوهذاّماّكرّ 1ّتفويضّالمرفقّالعام

ّالسابقّذكره.147ّ
رفقّالعامّالقيامّبمجموعةّمنّالخطوات،ّإذّوتستلزمّعمليةّإبرامّعقدّتفويضّالم

ّ)الفرعّالأول(ّيتعيّ  ّالمناسبة ّتفويضّالمرفقّالعام نّعلىّالسلطةّالمفوضةّتحديدّطريقة
وأنّتحترمّجملةّمنّالإجراءاتّلإبرامّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّ)الفرعّالثاني(،ّتضمنّ

يارّالمفوضّلهّالمناسبّمعّمنّخلالهاّالشفافيةّوالمساواةّبينّالمتنافسينّوذلكّبهدفّاخت
ّمراعاةّالقيودّالخاصةّبمضمونّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّ)الفرعّالثالث(.

 الفرع الأول
 اختيار طريقة تفويض المرفق العام

ّبينّ  ّلاّيتحددّتحقيقّتفويضّالمرفقّالعامّبطريقةّمحدّ ّاكما نّ سابقا ّوا  ّتوجدّدة ما
يجارّالمرفقّالعامّوالوكالةّالمحفزةّ عدةّأشكالّلإدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّكالامتيازّوا 

ّالازمةّلقيامّتفويضّالمرفقّالعاموالتسيير،ّمعّإمكانيةّاعتمادّطرقّأخرىّوفقّالشروطّ
ويتعينّعلىّالسلطةّالمختصةّبتفويضّالمرفقّالعامّاختيارّالأسلوبّالمناسبّللتفويضّ

ّوءّمجموعةّمنّالاعتباراتّعلىّالنحوّالآتي:علىّض
 أولا: إقامة المنشآت اللازمة للمرفق العام

ّالإدارةّ ّفإن ّعامة ّمنشآت ّبناء ّيتطلب ّالعام ّالمرفق ّتحقيق ّأو ّتنفيذ ّكان إذا
ّإذاّكانتّمهمةّالمفوضّإليهّلّتتضمنّ ّإلىّاختيارّطريقةّالامتياز،ّأما المفوضةّتلجأ

ّقّـــارّالمرفـــةّإيجــارّطريقــزمةّللمرفقّفإنّالإدارةّيمكنهاّأنّتختنيةّاللابإقامةّالمنشآتّوالأ
ّ

                                       

 .778المرجعّالسابق،ّصّأبوبكرّأحمدّعثمان،ّّ-1
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ّ.1أوّالوكالةّالمحفزةّ)مشاطرةّالاستغلال(ّالعام
 ثانيا: تغطية تكاليف الاستغلال

الاعتبارّالثانيّالذيّتأخذهّالإدارةّالمفوضةّفيّالحسبانّلاختيارّطريقةّتفويضّ
ّاستغلال ّبإيرادات ّيتعلق ّالعام ّلتغطيةّّالمرفق ّكافية ّالإيرادات ّهذه ّكانت ّفإذا المرفق،

ّكانتّ ّإذا ّبينما ّالعام، ّالمرفق ّامتياز ّأسلوب ّإلى ّتلجأ ّالإدارة ّفإن تكاليفّالاستغلال،
الإيراداتّغيرّكافيةّلتغطيةّالتكاليفّفيختارّالشخصّالمفوضّطريقةّالوكالةّالمحفزةّأوّ

فقّعلىّأجرّمقطوعّيغطيّنفقاتّعقدّالتسيير،ّإذّيحصلّالمفوضّلهّمقابلّتشغيلهّللمرّ
تشغيلّالمرفقّويحققّلهّالأرباح،ّفضلاّعنّعلاواتّتعطىّلهّترتبطّبنتائجّالاستغلالّ
كمحفزّلهّلتحسينّجودةّالخدمة.ّأماّإذاّكانتّإيراداتّالمرفقّالعامّتكفيّلتغطيةّتكاليفّ

وبّإيجارّالتشغيلّوتزيدّعليها،ّفإنّالشخصّالعامّمانحّالتفويضّيختارّفيّالعادةّأسل
ّ.2المرفقّالعام

 ثالثا: نطاق رقابة الشخص العام
ّوليةّـــــرّشمــــةّأكثـــةّرقابـــبّفيّممارســضّيرغــحّالتفويــإذاّكانّالشخصّالعامّمان

ّارّفيّهذهّــــدودةّفيختــــةّمحـــةّرقابــــفيختارّأسلوبّامتيازّالمرفقّالعام،ّأماّإذاّأرادّممارس
ّ.3زةّأوّطريقةّالتسييرالوكالةّالمحفّ الحالةّطريقةّ

 رابعا: نطاق مسؤولية الشخص المفوض له وتحمله المخاطر
 مـــــلّالمفوضّلهّالقســــةّالتفويضّتحميــفيّالحالاتّالتيّترغبّفيهاّالسلطةّمانح

دارتــقّالعــلالّالمرفــرّالناتجةّعنّاستغـــةّوالمخاطـــرّمنّالمسؤوليــالأكب ّارّـهاّتختــهّفإنّ ــامّوا 

                                       

 .111وليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرافقّالعامة،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .710ّ،717أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابقّصّصّّ-2
 .111وليدّحيدرّجابر،ّالتفويضّفيّإدارةّواستثمارّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-3



 التفويض: كفئة قانونية مستقلة في إدارة واستغلال المرافق العامةتقنية الفصل الأول: 
 

11 
 

ّمعّ ّومخاطره ّالعام ّالمرفق ّمسؤولية ّتقاسم ّأرادت ّإذا ّأما ّالعام، ّالمرفق ّامتياز طريقة
المفوضّلهّففيّهذهّالحالةّيكونّالأسلوبّالأنسبّهوّأسلوبّالوكالةّالمحفزةّأوّأسلوبّ

ّ.1التسيير
منّالمرسومّالرئاسيّالمتضمنّتنظيمّالصفقات170ّّوبالرجوعّإلىّأحكامّالمادةّ

ّالجزائريّمنحّالإدارةّ ّالمشرع ّأن ّنجد ّالسلفّالذكر، ّوتفويضاتّالمرفقّالعام العمومية
المفوضةّحريةّاختيارّالأسلوبّالمناسبّلتفويضّالمرفقّالعامّمعّالأخذّبعينّالاعتبارّ

ّالمفوضة ّالسلطة ّورقابة ّالمفوضّله، ّيتحمله ّالذي ّوالخطر ّالتفويض، ّوهي2ّمستوى
ّلذكر.نفسهاّالاعتباراتّالسابقةّا

 الفرع الثاني
 إجراءات إبرام عقد تفويض المرفق العام

زيادةّعلىّخضوعّالمرفقّالعامّمحلّالتفويضّعندّتنفيذّاتفاقيةّتفويضّالمرفقّ
،ّتخضعّاتفاقياتّتفويضّالمرفقّالعامّإلىّمبادئّالاستمراريةّوالمساواةّوقابليةّالتكيف

                                       

 .491لقطب،ّالمرجعّالسابق،ّصّمروانّمحيّالدينّاّ-1
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم7ّّفقرة170ّّراجعّالمادةّّ-2
ّّّعلىّوجوبّمراعاةّالمبادئّالأساسيةّالتيّّ،السابقّالذكر147ّ-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم108ّّنصتّالمادة

ّتحكمّسيرّالمرافقّالعامةّعندّتفويضّإدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّللغيرّوهذهّالمبادئّهي:ّ
مبدأّاستمراريةّالمرفقّالعام،ّوالذيّيقصدّبهّدوامّسيرّالرفقّالعامّبانتظامّواضطراد،ّإلا ّأنّعدمّالنصّعليهّفيّدفترّ

طبيقهّلارتباطهّبالنظامّالعامّالذيّيحكمّسيرّالمرافقّالعامة،ّوحفاظاّعلىّمبدأّالاستمراريةّفقدّالشروطّلاّيحولّدونّت
 قيدّالمشرعّالموظفينّفيّممارسةّحقهمّفيّالإضرابّوكذاّحقهمّفيّالاستقالة.

ّالمرف - ّبخدمات ّالمرتفقين ّجميع ّانتفاع ّبه ّيقصد ّدستوري، ّمبدأ ّالعام ّالمرفق ّأمام ّالمنتفعين ّمساواة ّالعامّمبدأ ق
موضوعّالتفويضّدونّتمييزّوفقاّللشروطّالقانونية،ّواحترامّتطبيقّالقانونّبالمساواةّعلىّجميعّالمواطنينّخاصةّفيماّ

 يتعلقّبالرسومّالمطبقةّعلىّالمنتفعين.
ّالاجتماعيةّ - ّالقرارات ّمع ّالتكيف ّعلى ّالعام ّالمرفق ّقدرة ّالمبدأ ّبهذا ّويقصد ّللتكيف، ّالعام ّالمرفق ّقابلية مبدأ

والاقتصاديةّوالتقنيةّوالقانونيةّالتيّتدخلّفيّالبيئةّالتيّيوجدّفيهاّهذاّالمرفق،ّفالمفوضّلهّملزمّباتخاذّجميعّالتدابيرّ
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ّفيّ ّالمبادئّالمنصوصّعليها ّإلى ّلإبرامها ّالعام ّالرئاسي1ّّالمادة ّالمرسوم -71من
،ّفالهيئةّالمفوضةّملزمةّباحترامّجملةّمنّالإجراءاتّالتيّتضمنّالسالفّالذكر147ّ

                                                                                                                    

ّ ّوليسّ= ّالعامة ّالمصلحة ّإطار ّفي ّوهذا ّالتطوراتّالحاصلة ّالتفويضّمع ّمحل ّالعام ّتكييفّالمرفق ّبغية اللازمة
 وللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:المصلحةّالخاصة.ّ

-  FIALAIREJ Jacques, Le droit des services public locaux, LGDJ, Paris 1998, p.p.8, 25. 
ّّالمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعموميةّوتفويضاتّالمرفقّالعامّعلى147ّّ-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم1ّّتنصّالمادة

ّيلي:ّ" يجب أن تراعي في الصفقات العمومية  لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام،ما
مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا 

ّ".المرسوم
ّمعّّ- ّللتعاقد ّالشروطّالقانونية ّالحقّلكلّشخصّتتوفرّفيه ّإعطاء ّالوصولّللطلباتّالعمومية، ّحرية ّبمبدأ ويقصد

المفوضة،ّأنّيتقدمّبتعهداتهّقصدّالتقاعدّدونّتمييز،ّوحظرّالممارساتّوالأعمالّالمدبرةّالتيّتهدفّإلىّالحدّالإدارةّ
منّالدخولّفيّالعرضّأوّتطبيقّشروطّغيرّمتكافئةّلنفسّالخدماتّتجاهّالمتعاملينّمماّيحرمهمّمنّمنافعّالمنافسةّ

تضمنّالحصولّعلىّأفضلّالعروضّسواءّمنّحيثّكيفياتّولاّيتحققّمبدأّحريةّالوصولّللطلباتّإلاّبوجودّشفافيةّ
ّالإبرامّأوّمنّحيثّإجراءاتّالإبرام.

ويقضيّمبدأّالمساواةّبينّالمتعاملينّالمتعاقدينّألاّتنطويّمعاييرّاختيارّالعروضّعلىّطابعّتمييزيّبالتاليّفهوّيعدّ
صرفّأوّفعلّيؤديّإلىّالتمييزّبينّالمتقدمينّضمانةّللمنافسةّالحرة،ّوهذاّماّيمنعّالإدارةّالمفوضةّمنّممارسةّأيّت

للتعاقدّمعها،ّوتلتزمّبذلكّبوضعّمعاييرّموضوعيةّبالنسبةّلشفافيةّالإجراءاتّفإنّهذاّالمبدأّيكرسّمنّخلالّاللجوءّ
ّإلىّالإشهارّالصحفيّوفقّالشروطّالقانونية.

هذاّالأخيرّقدّأكدّعلىّالمبادئّذاتهاّفيّالمادةّوبالرجوعّإلىّالقانونّالمتعلقّبالوقايةّمنّالفسادّومكافحتهّنجدّأنّّ-
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية منهّوالتيّتقضي:ّ"8ّ

1001ّمارس7ّ،ّمؤرخّفي07ّ-01منّالقانونّرقم8ّّ".ّراجعّالمادةّوالمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية...
،ّمؤرخّفي01ّّ-70،ّمتممّبالأمرّرقم1001ّمارس9ّ،ّمؤرخةّفي74ّمنّالفسادّومكافحته،ّجّرّعددّيتعلقّبالوقايةّ

ّجّرّعدد1070ّأوث11ّّ ّفي10، ّمؤرخة 1070ّسبتمبر7ّّ، ّبالقانونّرقم ّمعدلّومتمم ّمؤرخّفي77-71ّ، ،8ّ
ح،ّ"امتدادّقانونّ.ّللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّزمالّصال1077أكتوبر70ّّ،ّمؤرخةّفي44،ّجّرّعدد1077ّأكتوبرّ

ّالصفقاتّ ّقانون ّدور ّالسادسّحول ّالوطني ّالملتقى ّفعالية ّألقيتّضمن ّمداخلة ّالعمومية"، ّالصفقات ّإلى المنافسة
،ّص1071ّماي10ّّالعموميةّفيّحمايةّالمالّالعام،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّيحيّفارس،ّالمدية،ّيومّ

 .7ّ،71صّ
-ّّ ّ"تكريسّمبدأ ّألقيتّضمنّّّّّّّّّّّتيابّنادية، ّمداخلة ّالعام"، ّللمال ّحماية ّالصفقاتّالعمومية ّفيّمجال ّالمنافسة حرية

ّوالعلومّ ّالحقوق ّكلية ّالعام، ّالمال ّحماية ّفي ّالعمومية ّالصفقات ّقانون ّدور ّحول ّالسادس ّالوطني ّالملتقى فعالية
ّ.7ّ،17،ّصّص1071ّماي10ّّالسياسية،ّجامعةّيحيّفارس،ّالمدية،ّيومّ
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منّخلالهاّالشفافيةّوالمساواةّبينّالمتنافسينّبحكمّأنّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّهيّمنّ
ّفئةّالعقودّالإداريةّفمنّالطبيعيّأنّتخضعّلماّتخضعّلهّهذهّالعقود.

ّحريةّوت ّلمبدأ ّتحقيقا ّالمسبق ّالإعلان ّفي ّالعام ّإجراءاتّتفويضّالمرفق تمثل
ّ)ثانيا(. المنافسةّوالشفافيةّ)أولا(،ّواحترامّمبدأّالمساواةّواختيارّالعرضّالأفضل

 أولا: الإعلان المسبق تحقيقا لمبدأ حرية المنافسة والشفافية
ّالشفافيةّولضم انّمنافسةّأكبرّبينّيعتبرّالإعلانّإجراءّضروريّلتكريسّمبدأ

سّالمشرعّالمترشحينّعلىّأساسّمعاييرّموضوعيةّتضعهاّالإدارةّبصفةّمسبقة،ّوقدّكرّ 
الجزائريّهذاّالإجراءّفيّمجالّالخدماتّالعموميةّللمياهّوالتطهيرّوذلكّفيّنصّالمادةّ

ّيتم تفويض الخدمةالمتعلقّبالمياهّوالتيّتنصّعلىّأن:ّ"71ّ-01منّالقانونّرقم701ّّ
ّالرئاسي1ّ"ومية للمياه عن طريق عرضها على المنافسة...العم ّيقضيّالمرسوم ّكما ،

ّالإشهارّ ّإلى ّاللجوء ّبوجوب ّالعام ّالمرفق ّوتفويضات ّالعمومية ّالصفقات المتضمن
ّالرسميةّلصفقاتّالمتعاملّالعموميّوعلىّالأقلّفيّ ّفيّالنشرة الصحفيّوينشرّإجباريا

ّا ّعلى ّموزعتين ّوطنيتين ّيوميتين ّعلىّجريدتين ّالإعلان ّيحتوي ّوأن ّالوطني لمستوى
ّ.2مجموعةّمنّالبياناتّالإلزامية

إجراءّالنشرّإجراءاّشكلياّفقطّبلّيسمحّبتقديمّعدةّعروضّوترشيحاتّّولاّيعدّ 
ّاختيارّ ّعلى ّإيجابا ّيؤثر ّمما ّالمؤسسات ّبين ّتنافسي ّمناخ ّبخلق ّيسمح ّالذي الشيء

ّفا ّالعام. ّالمرفق ّواستغلال ّلإدارة ّاللائق ّقواعدّالعرض ّباحترام ّملزمة ّالمفوضة لإدارة
المنافسةّالحرةّفيّاختيارهاّللمفوضّلهّمماّيؤديّإلىّمنحّإدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّ
ّوالذيّقدمّبدورهّضماناتّماليةّ للمتعاملّالاقتصاديّالذيّتتوفرّفيهّالمؤهلاتّالتقنية،

                                       

 .41موساتّليندةّوغانمّلياقوت،ّالمرجعّالسابق،ّصّّآيتّ-1
 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم11ّّو17ّأنظرّالمادتانّّ-2
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ّللم1كافية ّوالفعالية ّإلىّتحقيقّالنجاعة ّيؤديّبدوره ّما ّوهذا ّالتفويضّ، ّمحل رفقّالعام
ّ.ونوعيةّالخدمة

"ّ ّبموجبّقانون ّالفرنسي ّالمشرع ّأن ّإلى ّالإشارة ّالذكرSapinوتجدر ّالسابق ،"ّ
منهّعلى19ّّأخضعّإبرامّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّلقواعدّالعلانيةّحيثّنصتّالمادةّ

وبواسطة تخضع عقود تفويض المرفق العام للأشخاص المعنوية للقانون العام، أنه:ّ"
السلطة المفوضة، لإجراءات العلانية بما يؤدي إلى تقديم عدة عروض منافسة، وفقا 

ّ.2"للشروط الواردة في مرسوم مجلس الدولة
 ثانيا: احترام مبدأ المساواة واختيار العرض الأفضل

ّالإدارةّ ّتقوم ّالترشيحات، ّوتلقي ّللمنافسة ّوالدعوة ّالمسبق ّالإعلان ّإجراء بعد
بإعدادّقائمةّالمترشحين،ّوذلكّبفحصّالضماناتّالمهنيةّوالماليةّوقدرتهمّعلىّالمفوضةّ

ّوفيّ ّالمترشحين، ّبين ّتمييز ّودون ّالقانون ّيمليها ّالتي ّوفقّالشروط ّالعام ّالمرفق إدارة
ّ.3الأخيرّتقومّالإدارةّالمفوضةّباختيارّالعرضّالأمثل

ّةّــةّالمطلوبــلعروضّللشروطّالقانونياءّاــةّعدمّاستيفــهّفيّحالــاّالتنويهّأنّ ــولاّيفوتن
ّرةّمعّـــاتّمباشـــولّفيّمفاوضـــةّالدخــةّالمفوضـــلطـــانّالســـكـــروضّفبإمـــودّعـــــدمّوجــأوّع

                                       

 .44آيتّموساتّليندةّوغانمّلياقوت،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
ّّنوعيةّالخدمةّأوّجودةّخدمةّالمرفقّالعامّتعنيّقدرةّالخدمةّالمقدمةّمنّالمرفقّالعامّعلىّتلبيةّمتطلباتّالمنتفعين

شباعّحاجاتهمّعلىّوفقّالمعاييرّوالمواصفاتّالمعياريةّللخدمةّالتيّيقدمهاّالمرفق.ّوجودةّخدمةّالمرفقّالعامّهوّ وا 
مّالمرافقّالعامةّوالذيّظهرّنتيجةّللتحولاتّالجديدةّفيّأواخرّالقرنّالعشرينّالمبدأّالرابعّالجديدّمنّالمبادئّالتيّتحك

ّوللمزيدّمنّالتفاصيلّراجع:ّماهرّصالحّعلاويّ ّوالعشرينّوالتيّأدتّإلىّتطورّالمرفقّالعام. ومطلعّالقرنّالواحد
ئّالتيّتحكمّالمرافقّالعامة"،ّمجلةّالجبوري،ّ"نوعيةّالخدمةّأوّجودةّخدمةّالمرفقّالعام:ّالمبدأّالرابعّالجديدّمنّالمباد

 .171ّ،174ّ،ّصّص1ّ،1071ّ،ّالعدد77ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالنهرين،ّالعراق،ّالمجلدّ
 .77فيصلّعليانّإلياسّالشديفات،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 آيتّموساتّليندةّوغانمّلياقوت،ّالمرجعّالسابق.ّ-3
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ّ.1ّرّإجراءّالمنافسةمشروعّمعين،ّوهناّلاّيوجدّماّيبرّ 

ّاتّ بالرّ  ّمن ّغم ّوالمنافسة ّالعلانية ّإجراءات ّتقرير ّإلى ّالتشريعات السابقةّجاه

ّإلاّأنّ  ّتفويضّالمرفقّالعام، ّقدّلاختيارّأفضلّالعروضّدونّتمييزّفيّمجالّعقود ها
ّتتحلّ  ّالتي ّأوردتّبعضّالاستثناءات ّمن ّفيها ّالإدارة ّالقانونّل ّبه ّالزمها ّالذي ّالالتزام

ّالمفوضةّاللجوءّإلىّالتفاوضّالمباشرّمعّالشخصّالذيّترىّ بمعنىّأنهّيجوزّللإدارة
ّبمراعاةّواجبّالمنافسةّوالعلانيةّعتبارّالشخصيّفيهّمنّدونّأنّتلتزمّتوفرّعناصرّالا

،ّوالمشرعّالمغربيّ"Sapinمنّقانونّ"47ّوهذاّماّكرسهّالمشرعّالفرنسيّبموجبّالمادةّ
ّ ّتمّتحديدّحالاتّعلى14ّّ-01منّقانونّالتدبيرّالمفوض1ّّبموجبّالمادة ّإذ كذلك،

،ّوفيّالجزائرّلمّتتضح2ّإلىّالتفاوضّالمباشرسبيلّالحصر،ّيجيزّفيهاّللإدارةّاللجوءّ

ّيحدّ  ّالذي ّالتنفيذي ّالمرسوم ّصدور ّلعد ّنظرا ّبعد ّالمسائل ّعقودّهذه ّإبرام ّإجراءات د
منّالمرسومّالرئاسيّالمتضمنّتنظيم107ّّتفويضّالمرفقّالعامّوالمشارّإليهّفيّالمادةّ
ّالعام ّوتفويضاتّالمرفق ّيعدّ ّ،الصفقاتّالعمومية ّاّالذي ّلتفويضّالإطار ّالعام لقانوني

ّتصدرّالنصوصّالقانونيةّ ّيطرحّفيّالجزائرّإذ ّما ّالإشكالّعادة ّوهذا المرافقّالعامة،

ّلاّتدخلّحيزّالنّ  ّبالمعنىّالصحيحّنتيجةّعدمّصدورّالنصوصّالتطبيقيةّلهالكنها ّّفاذ
ّقة.ّوهذاّميتركّمسائلّكثيرةّمعلّ 

 الفرع الثالث
 رفق العامالقيود الخاصة بمضمون عقد تفويض الم

ّّدّلإجراءاتّإبرامّتفويضدّ ـــذيّالمحــــومّالتنفيـــمّالمرســـظـاّأنّينـــرّأيضـــظــمنّالمنت

                                       

 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.714-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم11ّّأنظرّالمادةّّ-1
،ّالمتعلق14ّ-01منّالقانونّرقم1ّّ(،ّوالمادةّ apinSLoi)711ّ-81منّالقانونّرقم47ّّراجعّفيّذلك:ّالمادةّّ-2

 .بالتدبيرّالمفوضّللمرافقّالعامةّالسالفّذكرهما
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ّتلكّ ّخاصة ّالعام ّتفويضّالمرفق ّعقود ّبمضمون ّالخاصة ّالقيود ّمسألة ّالعام المرفق
ّتمتّالإشا ّوالتي ّ)أولا(، ّالعقد ّبمدة ّالوزاريةالمتعلقة ّالتعليمة ّفي ّإليها ّالذكرّّرة السالفة

والشروطّالماليةّ)ثانيا(،ّكماّهوّمكرسّفيّالتشريعاتّالمقرنةّكالتشريعّالفرنسيّوالتشريعّ
ّالمصريّوكذاّالتشريعّالمغربي.

 أولا: القيود الخاصة بمدة عقود تفويض المرفق العام

ّمدّ  ّتحديد ّفي ّالتقليدية ّالفكرة ّإلى ّثمّنتطرقّأولا ّالعام، ّتفويضّالمرفق ّعقود ة

ّةّهذهّالعقود.ّالتنظيمّالتشريعيّلمدّ 
 الفكرة التقليدية في تحديد مدة عقود تفويض المرفق العام .1

ّلةــدةّطويـرمّلمــبّأنّتبــامّيجــقّالعــفضّالمرّــودّتفويــةّفإنّعقــرةّالتقليديــكــوفقاّللف
ّ ّاستهلاك ّمن ّالملتزم ّتمكين ّهو ّذلك ّومبرر ّالامتياز، ّعقد ّهو ّالعقود ّهذه قيمةّوأهم

ّتتطلبّ ّمهمة ّعقارية ّأشغال ّتنفيذ ّيتضمن ّالامتياز ّوأن ّبتنفيذها، ّقام ّالتي الإنشاءات
ّإلىّالاقتراض،ّويقومّبسدادّالقروضّ ّكانّالملتزمّيلجأ توظيفّأموالّضخمةّمنّأجلها
ّسدادّ ّمن ّالمتعاقد ّيتمكن ّكي ّطويلة ّالعقد ّمدة ّتكون ّأن ّيحتم ّما ّوهذا ّطويلة، لمدة

ّا ّالعائد ّالمبرراتّالقروضّوتحقيق ّهذه ّكانت ن ّوا  ّالعام. ّالمرفق ّاستغلال ّمن لمالي

ّمدّ  ّفيّتحديد ّمبالغة ّالعلميّأظهر ّالتطبيق ّأن ّإلا ّكانتّصحيحة ّإذ ّالتفويض، ّعقد ة
عقودّامتيازّالغازّفيّفرنساّتبرمّلمدةّستينّأوّخمسّوسبعينّسنة،ّوفيّمجالّالسككّ

لمدةّعقدّامتيازّقناةّالسويسّالحديديةّتصلّإلىّتسعّوتسعينّسنة،ّونفسّالمدةّبالنسبةّ

ةّعقدّتفويضّالمرفقّالإدارةّكانتّتتمتعّبحريةّكاملةّفيّتحديدّمدّ ّبمصر.ّوالملاحظّأنّ 
ّ.1العام
ّ

                                       

 .778ّ،710حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
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 التنظيم التشريعي لمدة عقد تفويض المرفق العام .1

ةّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّوكانّلّالمشرعّفيّوضعّضوابطّتحكمّمسألةّمدّ تدخّ 
لّذلكّفيّوجودّيستجيبّللتطورّفيّالحياةّالاقتصادية،ّوقدّتمثّ التغييرّفيّهذاّالاتجاهّ

ّالمساعداتّالماليةّ ّإلى ّبالإضافة ّالامتياز، ّمانحة ّوالسلطة ّالملتزم ّبين مؤسساتّمالية

مهاّالدولةّللملتزم،ّالأمرّالذيّأبعدّالملتزمّعنّوطأةّالاستدانةّوالقروضّالمختلفةّالتيّتقدّ 
ّ.1ةّعقدّالتفويضلتاليّكانّالاتجاهّنحوّتقصيرّمدّ لمدةّطويلةّكماّكانّمنّقبل،ّوبا

نماSapinّولمّيفرضّقانونّ" ّأقصىّلعقودّتفويضّالمرفقّالعامّوا  ّالفرنسيّحدا "

ّالمدّ  ّتحديد ّفيّضوّأوجبّأنّيتم ّفيّالعقد ّالمطلوبّمنّالمفوضّإليهة ّالأداء ووفقاّّء
ّتزيدّمدةّالعقدّعنّالمدةّالمعتادةّلاستهلاكّّألالطبيعةّالاستثماراتّالمطلوبّتنفيذهاّعلىّ

ّ.2الإنشاءاتّإذاّكانتّعلىّعاتقّالمفوضّإليه

ّبنسبةّةّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّمرتبطةّبموضوعّالعقدّومضمونهّأيوعليهّفمدّ 
ّالاستثماراتّوالأهدافّالتيّيسعىّالمتعاقدّمعّالإدارةّلتحقيقها.

اّأقصىّلعقودّالتفويض،ّفإنّقانونّيحددّحدّ "ّلمSapinّهّإذاّكانّقانونّ"غيرّأنّ 
1ّّ ّتتعلّ 7881فيفري ّوالذي ّبعقودّ، ّخاصا ّحكما ّتضمن ّالبيئة، ّبحماية ّنصوصه ق

ّالنفاياتّبحيثّ ّمن ّوغيرها ّوالنفاياتّالمنزلية ّالشربّوالتطهير ّبمياه التفويضّالخاصة
منهّعلىّتحديدّمدةّعقدّالتفويضّبعشرينّسنةّعلىّالأكثرّأياّكان703ّّنصتّالمادةّ

ّيعرضّالموضوعّعلىّالمسؤولّ ّالمدة ّتجاوزّهذه ّالعقد ّوفيّحالّأرادّطرفا نوعّالعقد،
ّالمفوضة ّالسلطة ّمن ّطلب ّعلى ّبناء ّمسبقا ّالعامة ّالخزانة ّللمشرع4ّعن ّوبالنسبة .

                                       

 .710،ّصّالسابقالمرجعّحوادقّعصام،ّّ-1
 .717،ّصّالسابقالمرجعّحوادقّعصام،ّّ-2

3- Voir art.70 de la Loi n° 95-101, Op.cit. 

 .717ّ،711،ّصّصّحوادقّعصام،ّالمرجعّالسابقّ-4
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ّال ّبموجبّقانون ّالفرنسي، ّنظيره ّساير ّكانّعليهّالمغربيّفقد ّالمفوضّعكسّما تدبير
الوضعّمنّقبلّحيثّكانتّمدةّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّلاّتتعدىّثلاثينّسنةّولاّتقلّ

ّ.78871منّسنةّّابتداءعنّخمسّسنواتّانطلاقاّمنّالتطبيقاتّالتيّعرفهاّالمغربّ
المتعلقّبالتزاماتّالمرفقّالعام7847ّّلسنة718ّّوفيّمصرّكانّالقانونّرقمّ

ّمدّ  ّقرّ يحدد ّالذي ّالمصري ّالمشرع ّأن ّغير ّأقصى، ّكحد ّسنة ّبثلاثين ّالالتزام ّهذاّة ر

ّليقرّ  ّعنه ّتراجع ّالمطاراتّالموقف، ّواستغلال دارة ّوا  ّبإنشاء ّالخاصة ّالقوانين ّبموجب ر
ّ 1/7887ّ)قانون ّ)قانون ّوالطرق ّ)قانون118/7881ّ(، ّالكهرباء ّومحطات )

ّ.2وتسعينّسنةّةّالالتزامّعنّتسعزيدّمدّ تّألاّ (،ّعلى700/7881ّ

مدةّعقدّّ،السالفةّالذكرّ،1.84/941دتّالتعليمةّالوزاريةّأماّفيّالجزائرّفقدّحدّ 
الامتيازّماّبينّثلاثينّوخمسينّسنة،ّوتبدوّهذهّالمدةّكافيةّيستردّالملتزمّخلالهاّماّأنقهّ

ّحدّ  ّالتحديدّهدفه3ّسنة71ّدتّمدةّعقدّالإيجارّبّفيّإنشاءّالمرفقّالعام،ّكما ،ّوهذا
ّعنّالا ّليسّالتنازل ّالعام ّتفويضّالمرفق ّالهدفّمن ّلأن ّالعام، ّالمرفق ّبصفة حتفاظ

نماّهوّطريقةّلتسييرهّفقط. ونتساءلّعماّإذاّكانّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّقابلّّالمرفقّوا 
ّللتمديدّأوّالتجديد؟

ّأج ّالفرنسيّفقد ّللمشرع ّفيّحالتينّبالنسبة ّتفويضّالمرفقّالعام ّعقد ّتمديد از
ّيصدرّبهّقرارّمنّسلطةّالتقرير،ّوهاتانّالحالتانّهما:علىّأنّ

 ذاّماــالحالةّالأولى:ّيجوزّالتمديدّلمدةّسنةّواحدةّلأسبابّتتعلقّبالمصلحةّالعامة،ّوه -
ّةّــــعّللسلطــــضــابّيخــــلكّالأسبــرّتـــــ"،ّوتقديSapinونّ"ــــانـمنّق40/01ّتّعليهّالمادةّـــنص ّ

                                       

 .747أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .711حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 .1منّالملحقّرقم71ّّأنظرّالصفحةّّ-3
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 .1مفوضةّتحتّرقابةّالقضاءالتقديريةّللإدارةّال
والحالةّالثانيةّيجوزّالتمديدّإذاّكانّالمفوضّإليهّمضطراّمنّأجلّحسنّتنفيذّالمرفقّ -

أوّتوسيعّنطاقهّالجغرافي،ّوبناءّعلىّطلبّالمفوضّلتنفيذّاستثماراتّماديةّغيرّواردةّ
ّإمكا ّعدم ّمع ّللعقد ّالعام ّالاقتصاد ّتعديل ّشأنها ّمن ّيكون ّوأن ّالأصلي، ّالعقد نيةّفي

 .2استهلاكهاّفيّأثناءّالمدةّالباقيةّللعقد،ّإلاّمقابلّارتفاعّفاحشّفيّالأسعار
ّجديدّ ّعقد ّبإبرام ّإلا ّيكون ّفلا ّالعام ّالمرفق ّتفويض ّعقد ّلتجديد وبالنسبة

ّ"ّلمّينصّعلىّذلك.Sapinوبإجراءاتّجديدةّلأنّقانونّ"
ّفلمّ ّالعام ّتفويضّالمرفق ّعقد ّوتجديد ّتمديد ّالجزائريّمن ّموقفّالمشرع وعن

ّ ّالوزارية ّالتعليمة ّفي ّسواء ّالشأن، ّهذا ّفي ّالإتباع ّالواجبة ّالحلول 1.84/941ّيحدد
ّالرئاسيّالمتضمن ّأوّفيّالمرسوم ّوتفويضاتّّالسابقّذكرها، ّالصفقاتّالعمومية تنظيم

ّ.3العامالمرفقّ
 بالشروط المالية في عقود تفويض المرفق العام ثانيا: القيود الخاصة

تتميزّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّبتطبيقّمبدأّحريةّالتعاقدّبشكلّواسعّسواءّفيّ
إبرامهاّأوّتحديدّشروطها،ّوهذاّماّيؤديّإلىّحدوثّتجاوزاتّكثيرةّخصوصاّماّيتعلقّ

لمواجهةّظاهرةّالفسادّبالشروطّالماليةّللعقد،ّوهذاّماّجعلّالمشرعّيؤطرّالشروطّالماليةّ
ّام.ــــالّالعــقّبالمــرّيتعلــــوة،ّلأنّالأمــــــوالرش

ّالمسائ ّالماليـــومن ّخضـــل ّالتي ّللتنظيــة ّالتشريعيـــــعت ّفيّم ّالتعاقد ّمقابل ،
ّ.4فرنسا

                                       
1- Voir art. 40/02 de la Loi n° 93-122, Op.cit. 
2- Ibid. 
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زهّعنّالمبالغّالتيّيتحملهاّالمفوضّله؟ّفماّالمقصودّبمقابلّالتعاقد؟ّوكيفّنميّ 
ّهذهّالمسألة؟مّالمشرعّوكيفّنظّ 

ّالمقصود بمقابل التعاقد .7
"ّهوّعبارةّعنّمبالغّيقومّمشروعّخاصDroit d’entréeّمقابلّالتعاقدّأوّالدخولّ"

بدفعهاّأوّأشغالّيقومّبتنفيذهاّأوّخدماتّيقومّبأدائها،ّمنّأجلّإقناعّالوحداتّالمحليةّ
ّالمبالغّأو ّهذه ّبعكسّقيمة ّيقوم ّثم ّتفويضّمرفقّعام، ّعقد ّمعه الأشغالّأوّّأنّتبرم

ّ.1الخدماتّعلىّالسعرّالذيّيدفعهّالمستفيدونّمنّالمرفق
ّنظراّ ّالعقود ّمن ّالنوع ّهذا ّفي ّالعادية ّالأمور ّمن ّالمقابل ّهذا ّأصبح وقد

ّللصعوباتّالتيّتواجههاّالوحداتّالمحليةّمنّأجلّالقيامّبالتجهيزاتّفيّوقتّسريع.
ّحملها المفوض لهالتمييز بين مقابل التعاقد والمبالغ الأخرى التي يت .1

ّ:2لاّيعتبرّمنّمقابلّالتعاقدّالمبالغّالتالية
 "،les redevances"ّالمبالغّالتيّيدفعهاّالمتعاقدّمقابلّالانتفاعّبالأموالّالعامة -
ّمثلّ - ّأيضا، ّالعامة ّالأموال ّمن ّجزءا ّتشكل ّوهي ّالقائمة ّبالتركيبات ّالانتفاع مقابل

المبالغّالتيّتتقاضاهاّالجهةّالمتعاقدةّمشروعةّالشبكاتّالموجودةّفيّباطنّالأرض،ّهذهّ
ّالتعريفةّ ّلتحديد ّالاعتبار ّفي ّالعام ّالمال ّبشغل ّالخاصة ّالشروط ّتأخذ ّأن ّلها ويجوز

 العامة،
 ّ،امـــــقّالعــــارّالمرفـــودّإيجــــقّفيّعقـــدلّاستغلالّالمرفــــاقدّكبـــهاّالمتعـــالمبالغّالتيّيدفع -
 موضوعهاّتمكينّالوحدةّالمحليةّمنّاستدادّالدعمّالذيّسبقّأنّتمالمبالغّالتيّيكونّ -

 سعار.الأوالمفاجئةّفيّّالباهظةمنحهّلمرفقّتجاريّأوّصناعيّبقصدّمواجهةّالارتفاعاتّ

                                       

 .741محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
2- Voir art. 40 de la Loi n° 93-122, Op.cit. 
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 موقف المشرع من مقابل التعاقد .1
40ّتّالمادةّ"ّحيثّنص Sapinّلمشرعّالفرنسيّهذهّالمسألةّبموجبّقانونّ"اّنظ م

ّأنّ  ّعلى ّ"منه لا يجوز أن تتضمن عقود تفويض المرفق العام شروطا بمقتضاها ه:
ّومنّخدمات أو دفع مبالغ لا تتعلق بموضوع التفويض تنفيذيتحمل المفوض إليه  ،"

أن تضمن هذه العقود تبرير قيمة وطريقة حساب مقابل ناحيةّأخرىّأوجبتّهذهّالمادة:ّ"
ّفيفري1ّّوأخيراّفإنّقانونّّ"المفوضةالتعاقد والإتاوات التي يدفعها المفوض إليه للسلطة 

اّكانّالتفويضّيتعلقّذنّحظراّلدفعّمقابلّالتعاقدّإتضمّ ّالمتعلقّبحمايةّالبيئة،7881ّ
ّ.1بمياهّالشربّوالتطهيرّوالنفاياتّالمنزليةّوغيرّمنّالنفايات

ّالنصوصّأنّ  ّيلاحظّعلىّهذه هّيجوزّدفعّأيةّمبالغّأوّخدماتّأوّأشغالّوما
هّلاّيجوزّدفعّمقابلّالتعاقدّويضّوهيّالقاعدةّالعامة،ّوالاستثناءّأنّ تتصلّبموضوعّالتف

ّ.7881فيفري1ّّفيّمواضيعّمحددةّعلىّسبيلّالحصرّكماّجاءّفيّقانونّ
 المطلب الثالث

 أحكام تنفيذ عقد تفويض المرفق العام وانتهائه
ّتتعلقّ ّالتي ّالقانونية ّالآثار ّمن ّمجموعة ّالعام ّتفويضّالمرفق ّعقد ّعن ينشأ
ّمنّ ّمجموعة ّله ّالمفوض ّعلى ّفتترتب ّفيه، ّالمشتركة ّالأطراف ّوالتزامات بحقوق
ّعلىّ ّتساعده ّالتي ّالحقوق ّمن ّمجموعة ّيحوز ّكما ّالعام، ّالمرفق ّلمصلحة الالتزامات
تحقيقّغاياتهّمنّالتعاقد،ّفيّمقابلّذلكّتتمتعّالسلطةّالمفوضةّبمجموعةّمنّالسلطاتّ

ّفيّالإشرّتمكّ  ّمنّممارسةّاختصاصها افّوالرقابةّعلىّالمرفقّالعامّمحلّالتفويضّنها
ّحمايةّللمصلحةّالعامةّ)الفرعّالأول(.
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ّمنّأجلّمعينّ ّمنّالعقودّالزمنيةّفلاّبد  وبماّأنّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّتعد 

ّالمحدّ  ّطبيعيةّبحلولّالموعد ّيتحققّبصورة ّالأجلّقد ّوهذا ّأوّقدّتنتهيّبه، ّفيّالعقد د
ّفرعّالثاني(.)ال1ّوطرقّأخرىّّيتحققّبصور

 الفرع الأول
 أحكام تنفيذ عقد تفويض المرفق العام

ّنعرضّسلطاتّ ّثم ّ)أولا(، ّالمفوضّله ّوحقوق ّالتزامات ّالفرع ّهذا ّفي نتناول
ّالمفوضّالمخولةّلهّقانوناّطوالّفترةّتنفيذّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّ)ثانيا(.

 أولا: التزامات وحقوق المفوض له
ّّةّمنـــوعــعّبمجمـــاّيتمتّ ـــه،ّكمــوضّلـــفـىّالمـاتّعلـــزامـــنّالالتــةّمـــبّمجموعـــرتّ ــتت

ّالحقوقّنتيجةّقيامهّبإدارةّواستغلالّالمرفقّالعامّموضوعّالتفويضّوالتيّنعرضهاّتباعا.
ّالتزامات المفوض له .7

ّنواحيّ ّفي ّالعام ّتفويضّالمرفق ّعقود ّفي ّللمتعاقد ّالأساسية ّالالتزامات تتحد
التزامهّبتسييرّواستغلالّالمرفقّالعام،ّعلىّمسؤوليتهّواحترامهّللمبادئّالتيّثلاثّوهي:ّ

ّ.2تحكمّسيرّالمرافقّالعامة،ّوأخيراّالتزامهّبدفعّإتاواتّللجهةّالمفوضة
 المفوض له بتسيير واستغلال المرفق العام على مسؤوليته التزام -أ

ّمسؤوليتهّّوعلىّيقومّالمفوضّلهّباستغلالّالمرفقّالعامّموضوعّالتفويضّبنفسه

ّومنّثمّ  ّالاستغلال، ّيكونّمسؤولاّعنّالخسائرّمتحملاّالمخاطرّالتيّتترتبّعلىّهذا
ّهوّّالتي ّالالتزام ّوهذا ّتحققها، ّفيّحالة ّالأرباح ّمن ّالمستفيد ّهو ّمثلما ّالمرفق يحققها

ّفيّأساليبّ ّومطلقة ّليستّموحدة ّالفكرة ّإلاّأنّهذه ّتفويضّالمرفقّالعام، ّفكرة جوهر

                                       

 .741أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .المرجعّنفسهّ-2
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يجارّالمرفقّالعامّيتجسدّالتزامّالمفوضّلهّفيّاستغلالّالتفويض ،ّففيّعقودّالامتيازّوا 
ّيؤمنّتكاليفّالاستغلالّللمرفقّوالأرباحّ ّلأنّالمفوضّله ّبأبهىّصورته، المرفقّالعام
ّمنّ ّالمنتفعين ّمن ّمباشرة ّعليه ّيحصل ّالذي ّالمالي ّالمقابل ّمن ّتحقيقها ّابتغى التي

لّبصورةّأساسيةّنتائجّالاستغلالّوتبقىّهذهّالمسؤوليةّمّ خدماتّالمرفقّالعام،ّوبذلكّيتح

ّيقرّ  ّالتي ّالأحوال ّفي ّحتى ّلتوفيرّقائمة ّبعضّالضمانات ّالاتفاقية ّبنود ّأو ّالقانون ر
التوازنّالماليّللعقد،ّوحتىّفيّحالةّإعمالّنظريةّالظروفّالطارئة،ّفلاّيعفىّالمفوضّ

ّلهّوالسلطةّمانحةّالتفويض.
ّ ّالوكالة ّفيّعقود ّالمحفّ أما ّالمخاطرّتنخفض، ّالتسييرّفإنّنسبة ّوعقود أيّوّزة

ّمانحةّ ّالعامة ّالجهة ّله ّالمفوض ّسيشارك ّالعام ّالمرفق ّاستغلال ّعن ّستنتج خسارة
ّ.1التفويضّويدخلّفيّالجزءّالمتغيرّمنّالمقابلّالمالي

ّالتزاماتّشخصيةّ ّتعد  ّالإدارة ّمع ّالتزاماتّالمفوضّله ّإلىّأن ّالإشارة وتجدر

ّالتّ ذهاّشخصينفّ  ّوبنفسه،ّفلاّيجوزّله ّأوّأنّيتعاقدّمنّالباطنيا إلاّبعضّّنازلّعنها
الحصولّعلىّموافقةّالسلطةّمانحةّالتفويضّوهذاّماّاستقرّعليهّالفقهّوالقضاءّوأقرتهّ

...لا ه:ّ"منّقانونّالتدبيرّالمفوضّالمغربيّعلىّأنّ 77ّالتشريعات،ّفمثلاّنصتّالمادةّ
يجوز تفويت عقد التدبير المفوض إلى الغير، بصفة كلية أو جزئية، إلا بعد موافقة 

                                       

 .794ّ،791أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
ّجزءّأوّأكثرّمنّمحلّّالتعاقدّمنّالباطنّ)التنازلّالجزئي(ّهوّتصرفّقانونيّيبرمّبينّالمتعاقدّالأصليّوالغيرّلتنفيذ

ّالإداريةّ ّالعقود ّفيّمجال ّالشرطّدائما ّويتحققّهذا ّللتجزئة ّقابل ّالعقد ّالحالّأنّيكونّمحل ّويفترضّبطبيعة العقد
ّمنّ ّيتبعه ّوما ّالمتواصل ّوالتقني ّالفني ّللتقدم ّونظرا ّمدتها، ّلطول ّالعام ّتفويضّالمرفق ّعقود ّسيما ّولا المختلفة

ّبالضرورةّإلىّإسهامّأكثرّمنّشخصّفيّتنفيذّموضوعّالعقد.ّالتخصصّوتقسيمّالعملّالذيّيؤدي
ّمحلّّ- ويختلفّالتعاقدّمنّالباطنّعنّالتنازلّعنّالعقد،ّلأنهّفيّالتنازلّعنّالعقدّيحلّشخصّجديدّحلولاّكليا

جزءّمنّالعقدّالمتعاقدّالأصليّفيّحقوقهّوالتزاماتهّالعقديةّكافة،ّفيّحينّيقومّالمتعاقدّفيّالتعاقدّمنّالباطنّبتنفيذّ
 معّبقاءّالعلاقةّالتعاقديةّقائمةّبينّالمتعاقدّالأصليّوالإدارة.ّراجعّفيّذلكّالمرجعّنفسه.
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ذا تم  المفوض على ذلك كتابة ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض، وا 
لتزامات التي تعاقد بشأنها إليه تحمل كامل الا  الإذن بالتفويت، يتعين على المفوض

ّسبةّللمشرعّالفرنسيّوالتونسي..ّونفسّالأمرّبالن1"المفوض
 احترام المفوض له المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة -ب

ّ ّالمادة 108ّّنصت ّالصفقات1ّّفقرة ّتنظيم ّالمتضمن ّالرئاسي ّالمرسوم من

ّالعموميةّوتفويضاتّالمرفقّالعامّعلىّأنّ   "...يخضع المرفق العام عند تنفيذ اتفاقية:
ّفمن2ّ"الاستمرارية والمساواة وقابلية التكيف، على الخصوص، إلى مبادئ تفويضه ،

الالتزاماتّالتيّتقعّعلىّالمفوضّلهّعندّتنفيذّاتفاقيةّتفويضّالمرفقّالعامّمراعاتهّلهذهّ
ّكانتّ ّمهما ّسيره ّيستمر ّأن ّالتفويضّيجب ّموضوع ّالعام ّفالمرفق ّالأساسية، المبادئ

فيّخدماتهاّماعداّحالاتّّهناكّمنّالمرافقّالعامةّممنّتتطلبّالدوامّالظروفّحيثّأنّ 
ّمعّ ّالتطوراتّويتكيفّبفعالية ّيساير ّيجبّأن ّالعام ّالمرفق ّأن ّكما ّمثلا. ّالقاهرة القوة
ّإلىّذلكّيلزمّ ّبالإضافة ّعلىّعاتقّالمفوضّله، ّيقع ّما ّوهذا المستجداتّدونّتوقف،
نّالمفوضّلهّبمعاملةّالمنتفعينّمنّالمرفقّالعامّموضوعّالتفويضّعلىّقدمّالمساواةّودوّ

ّ،ّفلاّيقبلّأيّسلوكّيمسّهذاّالمبدأّالدستوريّ)مبدأّالمساواة(.3تمييز
 التزام المفوض له بدفع إتاوات للجهة المفوضة -ج

قّذلكّــــض،ّويتحقــــةّالتفويـــةّمانحــيمكنّأنّيلتزمّالمفوضّإليهّبدفعّإتاوةّللسلط
خاصّفيّعقدّإيجارّالمرفقّالعام،ّغيرّأنّالالتزامّبدفعّالإتاوةّلاّيستبعدّتماماّفيّّبوجه

عقودّامتيازّالمرافقّالعامة،ّفقدّينصّالعقدّعلىّذلكّكعقدّالتزامّإنشاءّواستغلالّمطارّ

                                       

 ،ّالمتعلقّبالتدبيرّالمفوضّللمرفقّالعام،ّالمرجعّالسالفّالذكر.14-01منّالقانونّرقم77ّّأنظرّالمادةّّ-1
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ّ ّعلم ّبمرسى ّنص  ّالذي ّجميعّّمصر ّعائد ّمن ّنسبة ّبدفع ّالمفوضّله ّيلتزم ّأن على
لدولة(.ّفالإتاوةّتوجدّبالضرورةّدائماّفيّعقودّالإيجارّوتوجدّاستثماراتّالمطارّللمالكّ)ا

ّعقودّ ّمن ّالأولى ّالطائفة ّفي ّأساسية ّفكرة ّفهي ّالامتياز، ّأو ّالالتزام ّعقود ّفي أحيانا
ّالعقود.ّوالتزامّالمستأجرّبدفعّ تفويضّالمرفقّالعام،ّوثانويةّفيّالطائفةّالثانيةّمنّهذه

ّالمستأ ّكون ّإلى ّيعود ّللمؤجر ّيتحمّ الإتاوة ّلا ّتكاجر ّأوّل ّالأساسية ّالإنشاءات ليف
ّ.1ّالأولية

ّمصطلحّ ّالإتاوة ّعلى ّفرنسا ّفي ّالإيجار ّعقود ّفي ّالشروط ّدفاتر ّّّوتطلق
Surtaxeّّ2المصطلحّالمعتمدّفيّالجزائروهو.ّ

 حقوق المفوض له .1

دّحقوقّالمفوضّلهّفيّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّفيّحقهّفيّالحصولّتتحدّ 
ّلتيّيحتاجهاّفيّمجالّتنفيذّالعقدلي،ّوفيّالحصولّعلىّالامتيازاتّاعلىّالمقابلّالما

ّهّفيّضمانّالتوازنّالماليّللعقد.وأخيراّحقّ 
 حق المفوض له في الحصول على المقابل المالي -أ

دّوتتعدّ ّطّفيهّأنّيرتبطّبنتائجّالاستغلالالمقابلّالماليّكماّذكرناّسابقاّيشترّّإنّ 

زةّتفويضّالمرفقّالعام.ّففيّحالةّعقودّالوكالةّالمحفّ ّدّأشكالّوطرقّصورهّوأشكالهّبتعدّ 

ىّالمفوضّلهّالمقابلّالماليّمنّالإدارةّالمفوضة،ّأماّفيّحالةّعقودّوعقودّالتسييرّيتلقّ 
الإيجارّوعقودّالامتياز،ّوبماّأنّاستغلالّالمرفقّالعامّوتسييرهّتحتّمسؤوليةّالمفوضّ

ّاتّــــــهّمنّالمنتفعينّمنّخدمـلّعليماليّيتحص ّلهّكافةّالمخاطر،ّفإنّالمقابلّاللهّمعّتحمّ 
ّ
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ّ.1المرفقّالعام

قّالمفوضّلهّالربحّأوّفيّحالةّهّفيّعقدّالتسييرّوفيّحالةّلمّيحقّ وللإشارةّفإنّ 
فيّفقرتها170ّّعجزهّعلىّتحقيقّذلكّتلتزمّالإدارةّبالتعويضّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ

ّ.2السابقّذكره147ّ-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم71ّّ
 الامتيازات الممنوحة للمفوض له من السلطة المفوضة -ب

ّتساعدهّ ّوالتي ّللمفوضّله، ّبعضّالامتيازات ّالمفوضة ّالسلطة ّتقرر ّما غالبا
ّعلىّالقيامّبالمرفقّالعامّموضوعّالتفويضّومنّأهمّهذهّالامتيازاتّنذكر:

 الحماية من المنافسة توفير -1-ب
ّّوضّلهّفيّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّميزةــحّللمفــيّتمنــالتازاتّـــرزّالامتيـــمنّأب

ّ ّالحقّفيّاحتكار ّمنّخلالّمنحه ّالمنافسة ّالتفويضعدم ّموضوع ّنشاطّالمرفقّالعام
والاحتكارّقدّيكونّقانونياّ)إقرارّالمشرعّله(،ّويمكنّأنّيتحققّمنّخلالّوسائلّأخرىّ

والّالعامةّكاستخدامّالأرصفةّوالشوارعّكالإذنّمنّالإدارةّمانحةّالتفويضّلاستعمالّالأم
العامةّلتوصيلّخطوطّالطاقةّالكهربائيةّوالتعهدّبعدمّمنحّتراخيصّبشغلّالدومينّالعامّ

ثلةّلهّفيّالنشاطّوهذاّمنّشأنهّتحقيقّالحمايةّلهّمنّالمنافسةّماللمشروعاتّالخاصةّالم
بّأنّينصّفيّمنّدونّالحاجةّإلىّوجوبّتصريحّقانونيّخاصّبمنحّالاحتكار.ّويج

ّ.3عقدّالتفويضّعلىّمنحّهذاّالحقّللمفوضّله
ّصـــالةّعدمّالنــونتساءلّعنّمدىّحقّالمفوضّلهّبالمطالبةّبهذاّالامتيازّفيّح

ّالةّــــرطّفيّحـــلّالإدارةّمنّهذاّالشدفترّالشروط؟ّومدىّإمكانيةّتحلّ فيّعليهّفيّالعقدّأوّ

                                       

 .41آيتّموساتّليندةّوغانمّلياقوت،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
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ّبّالمصلحةّالعامةّذلك؟تغييرّالظروفّوتطلّ 

مجلسّالدولةّالفرنسيّفيّالبدايةّرفضّالتعويضّعنّّفبالنسبةّللحالةّالأولىّأقرّ 
ّبأنّ الخسائرّالتيّلحقتّبإحدىّالشركاتّصاحبةّالامتيازّلموقفّالسياراتّمعلّ  ّلاّقراره

ىّالعقدّلمّينصّعلىّالتزامّالإدارةّبضمانّالحمايةّمنّالمنافسة.ّإلاّأنّالمجلسّعادّوتبنّ 
فيهاّأنّحمايةّّ"ّإذّعدّ Tramways de Cherbourgفاّمغايراّفيّقضيةّ"فيّمرحلةّلاحقةّموق

المفوضّلهّمنّالمنافسةّيشكلّالتزاماّعلىّالإدارةّحتىّلوّلمّينصّعلىّذلكّصراحةّ
ّ.1دفترّالشروط

ّعقدّ ّفي ّالمنصوصّعليه ّالمنافسة ّتوفير ّشرط ّعلى ّالإدارة ّلخروج وبالنسبة
ّ ّبخصوص ّفرنسا ّفي ّأثيرت ّفالمسألة ّالطاقةّالتفويض ّوتوزيع ّإنتاج ّامتياز اتفاقية

ّملزمةّباحترامّهذهّ ّأقرّمجلسّالدولةّالفرنسيّفيّمرحلةّأولىّأنّالإدارة الكهربائيةّفقد

ّالرأيّالمتشدّ  ّوفيّمرحلةّلاحقةّتراجعّعنّهذا ّكاملةّوتامة. ّوأقرّ الأحكامّبصورة هّأنّ ّد
ظروفّاستغلالّالمرفقّّالمفوضّلهّبضرورةّتطويرأنّتنب هّيجبّعلىّالإدارةّالمتعاقدةّ

العامّاستجابةّللتقدمّالتقني،ّفإذاّماّرفضّالاستجابةّلهذاّالطلبّفلهاّأنّتبرمّعقداّجديداّ
ّفيّمن ّالنشاطّذاته ّالأشخاصّلممارسة ّتمنحّترخيصّلأحد ّأن ّأو ّآخر ّملتزم ةّطقمع

ّ.2الامتياز
 المفوض له ببعض التسهيلات المالية عتمت   -2-ب

نظراّللالتزاماتّالتيّتقعّعلىّعاتقّالمفوضّلهّجراءّإدارتهّواستغلالهّللمرفقّ
ّالقروضّ ّلهّبعضّالتسهيلاتّالماليةّومثالّذلكّتقديم ّفإنّالسلطةّالمفوضةّتقدم العام

                                       
1- C.E, 9 Décembre 1932, La compagnie des Tramways de Cherbourg, n° 896550100001001, Req. Leb 

www.legifrance.gouv.fr. 
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دهاّعلىّدفعاتّأوّمنحةّأوّإعاناتّمالية،ّوقدّتقومّالإدارةّمانحةّالتفويضّعلىّأنّيسدّ 
قامةّالمرفقّالعام،ّكذلكّإعفائهّمنّبعضّأنواعّالضرائبّأوّزمةّلإلابتوفيرّالأراضيّال
ّ.1التخفيضّمنّقيمتها

 امتيازات المفوض له بالنسبة للأملاك العامة والأملاك الخاصة -3-ب
ّنشاطّ ّالأملاكّلإيجار ّهذه ّاستغلال ّللمفوضّله ّيحق ّالعامة ّللأملاك بالنسبة

عّلذلكّفالأشغالّالضروريةّلغرضّاستغلالّالمرفقّتعدّأشغالاّعامةّيتمتّ ّ،المرفقّالعام
ّفيّالأملاكّالعامةّ ّطبعا ّوهذا ّالصفة. ّالتيّتترتبّعلىّهذه ّبالامتيازاتّكافة بموجبها

ّالعامّالمخصصةّأصلاّلنشاطّالمرفق
فإنّإنجازّنشاطّالمرفقّالعامّّ،أماّبالنسبةّللأملاكّالعامةّالمخصصةّللجمهور

ّ ّفإمداداتّغالبا ّوالشوارع، ّكالأرصفة ّالأملاك ّهذه ّاستعمال ّالمفوضّله ّحق ّيتقرر ما
ّللاستعمالّ ّمخصصة ّعامة ّأملاك ّخلال ّمن ّالمرور ّحتما ّتتطلب ّمثلا المياه

ّ.2الجماهيريّ
ولاّتقتصرّامتيازاتّالمفوضّلهّعلىّالأملاكّالعامةّبلّتتجاوزهاّإلىّالأملاكّ

ّفيخوّ  ّللأفراد، ّنالخاصة ّحق ّللمفوضّله ّمنّل ّيعتبر ّوهذا ّللأفراد ّالخاصة ّالملكية زع
ّلحسابّ ّبل ّلحسابه ّيكون ّلا ّالسلطة ّهذه ّالمفوضّله ّومنح ّالعامة، ّالسلطة امتيازات

ّ.3طاّخاصةوّالإدارةّمانحةّالتفويض،ّوهذهّالامتيازاتّيحددهاّالقانونّويضعّلهاّشرّ
 حق المفوض له في ضمان التوازن المالي للعقد -ج

ّتفويضّالمرفقّالعامّعلىّقاعدةّمؤداهاّنقلّالمخاطرّالمرتبطةّودــرةّعقــــومّفكــــتق
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يّالسلطةّمانحةّالتفويضّأنّتطبيقّهذهّالقاعدةّلاّيعنيّتخلّ ّبالمرفقّإلىّالمفوضّلهّإلاّ 

ّعلىّعمليةّاستغلالّالمرفقّعنّالمشاركةّفيّتحمّ  لّجانبّمنّالمخاطرّالتيّقدّتطرأ
ّوالقض ّالفقه ّالتفويضّلذلكّاستقر ّمحل ّبالمحافظةّالعام ّالمفوضة ّالإدارة ّعلىّالتزام اء

ّ.1فقّونيةّالأطرافّعندّإبرامّالعقدعلىّالتوازنّالماليّلعقدّالتفويضّبماّيتّ 

ّبمراحلّزمنيةّومرّ  ّتفويضّالمرفقّالعام ّالتوازنّالماليّفيّنطاقّعقود تّفكرة
تفويضّّمتعاقبةّتطورتّفيهاّمنّحيثّمضمونهاّونطاقّتطبيقها،ّفالفكرةّالتقليديةّلعقود

علىّتحملّالمفوضّلهّالجزءّالأكبرّمنّالمخاطرّلكنّالوضعّّابتداءالمرفقّالعامّقامتّ

تّظروفّالحربّالعالميةّالأولىّوماّتلاهاّمنّتغيرّلاحقاّمعّبدايةّالقرنّالعشرينّفقدّأدّ 
ّالمخاطرّ ّلمواجهة ّالمفوضّله ّلمعاونة ّالدولة ّتدخل ّإلىّضرورة اضطراباتّاقتصادية

ّعّالقاضيّالإداريّإلىّابتداعّـهّوهوّماّدفــفامّأوّتوقّ ــقّالعــةّسيرّالمرفــعرقلتّإلىّالتيّأدّ 
ّالإداريّ ّللعقد ّالمالي ّالتوازن ّإعادة ّبنظريات ّعرفت ّالتي ّالكبرى ّّّّّّّّّّّ.ّالنظريات

ّالتطورّالذيّلحقّفكرةّالمخاطرّفيّعقودّتفويضّالمرفقّالعامّإلىوقدّأد ىّهذاّ
                                       

 .711،ّصّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابقأبوبكرّّ-1
ّّابتدعّمجلسّالدولةّالفرنسيّحلولاّلمواجهةّالمخاطرّالاستثنائيةّالتيّترافقّتنفيذّالعقدّالإداريّوقدّاختلفتّالحلول

ّالحلولّالتيّ ّصنفتّهذه ّوهكذا ّالتنفيذ ّأثناءّعملية ّباختلافّمصدرّالمخاطرّالتيّتطرأ ّمجلسّالدولة التيّأوجدها
دتّتحتّتسميةّنظرياتّإعادةّالتوازنّالماليّ للعقدّإلىّثلاثّنظرياتّوهي:ّنظريةّفعلّالأمير،ّنظريةّالظروفّحد 
ّالطارئةّونظريةّالصعوباتّالماديةّغيرّالمتوقعة.

كل إجراء تتخذه السلطات العامة ويكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد وتعرفّنظريةّفعلّالأميرّبأنها:ّ"ّ-
".ّويشترطّلتطبيقّهذهّالنظريةّوجودّعقدّإداري،ّوأنّيكونّالفعلّلعقدمع الإدارة أو في الالتزامات التي ينص عليها ا

ّكانّأوّجسيما،ّوألاّيشكلّ الضارّصادرّعنّالجهةّالإداريةّالمتعاقدة،ّويلزمّأنّيلحقّضررّخاصّبالمتعاقدّيسيرا
ّ ّبمعنىّأنّيدخلّفيّنطاقّالسلطاتّالتيّتتمتعّبها، ّالمتعاقدة ّمنّجانبّالإدارة ويجبّأنّيكونّعملّالأميرّخطأ

العملّالصادرّغيرّمتوقعّويتمثلّأثرّهذهّالنظريةّفيّتعويضّالمتعاقدّكلّالأضرارّالتيّلحقتّبهّجراءّهذاّالعملّ
ّبماّيعيدّالتوازنّالماليّللعقد.

ّإذاّطرأتّخلالّتنفيذّالعقدّظروفّاستثنائيةّعامةّلمّيكنّبالوسعّتوقعهاّّ- ّنظريةّالظروفّالطارئةّفبمقتضاها أما
=ّنعقادهّوأدتّإلىّاختلالّالتوازنّالماليّللعقدّاختلالاّخطيراّبحيثّيصبحّتنفيذّالالتزامّمرهقاّوأكثرّكلفة،ّجازّوقتّا
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ّفيّّ ّللعقد ّالجوانبّالمالية ّفي ّالنظر ّإعادة ّتجيز ّنصوصا ّالعقود ّلهذه ّالإدارة تضمين
ّلعاديةّأوّفيّالحالةّالاستثنائيةحالةّحدوثّتغيراتّأوّظروفّمعينةّسواءّفيّالحالةّا

ّالتوازنّالماليّ ّإلىّالتدخلّفيّمجالّإعادة ّأصبحّالمشرعّفيّغالبّالأحيانّيلجأ كما
ّبإل ّإما ّالتفويض، ّالنظرّفيّالتوازنّالماليّللعقدّبصفةّدوريةّلعقود ّالأطرافّبإعادة زام

وفقّضوابطّمحددة،ّأوّيتدخلّمباشرةّويضعّهذهّالضوابطّمسبقا.ّوهكذاّأصبحّتحقيقّ
ّالظروفّ ّحالة ّفي ّيتم ّالحاضر ّالوقت ّفي ّالعام ّتفويضّالمرفق ّلعقود ّالمالي التوازن

رقّعديدةّكإقرارّصيغّمحددةّلإعادةّوالمتغيراتّالاقتصاديةّالعاديةّمنّخلالّأساليبّوط

                                                                                                                    

للمتعاقدّ)المفوضّله(ّمطالبةّالإدارةّالمفوضةّالإسهامّمعهّلتحملّالنتائجّالمترتبةّلتلكّالظروفّالطارئة،ّوالمجالّ=ّ
از.ّوتتمثلّشروطّتطبيقّهذهّالنظريةّفيّحدودّظرفّطارئّأثناءّتنفيذّالخصبّلتطبيقّهذهّالنظريةّهيّعقودّالامتي

ّفيّالعقد،ّويشترطّفيّالظرفّالطارئّأنّيك ونّّّالعقدّوالذيّيؤديّإلىّاختلالّواضطرابّفيّالشروطّالمتفقّعليها
ّال ّأما ّالعقد. شرطّالثانيّغيرّعادي،ّوغيرّمتوقع،ّومستقلّعنّالمتعاقد،ّوأنّيكونّوقتّالظرفّالطارئّوقتّتنفيذ

فيتمثلّفيّإخلالّهذاّالظرفّالطارئّبالتوازنّالماليّللعقدّ)قلبّاقتصادياتّالعقد(.ّوأهمّالاعتباراتّالتيّأسستّعليهاّ
هذهّالنظريةّهيّاستمرارّسيرّالمرفقّالعامّبشكلّمنتظمّومطرد.ّويترتبّعلىّإعمالّهذهّالنظريةّاستحقاقّالمتعاقدّ

ّدارةّالمفوضةّللمفوضّله،ّفالخسارةّفيّظلّهذهّالنظريةّتوزعّبينّطرفيّالعقد.للتعويضّفيّشكلّمعاونةّتقدمهاّالإ
الصعوباتّالماديةّغيرّالمتوقعةّفتتلخصّفيّأنهّإذاّصادفّالمتعاقدّفيّأثناءّتنفيذّالعقدّصعوباتّّوبالنسبةّلنظريةّ-

ماديةّغيرّعاديةّأدتّإلىّإرهاقهّكانّمنّحقهّالمطالبةّبالتعويضّالكاملّعنّالأضرارّالمترتبةّعنّهذهّالصعوبات.ّ
ّالنظريةّهوّعقودّالأشغالّالعامة،ّمماّجعلّجا ّفيّوالمجالّالخصبّلهذه نبّمنّالفقهّالفرنسيّيقولّبعدمّتطبيقها

غيرّهذاّالمجال،ّوهوّالرأيّالذيّأيدهّمجلسّالدولةّالفرنسي.ّوتتمثلّشروطّتطبيقّهذهّالنظريةّفيّوجوبّأنّتكونّ
ّقناةّ ّفعلّبعضّالناسّكوجود ّالأراضيّأوّيكونّمصدرها ّمثلّطبيعة ّ)ظواهرّطبيعية ّمادية الصعوباتّمنّطبيعة

ّ ّموقع ّبجوار ّتصادفّخاصة ّكلّصعوبة ّتعد  ّلا ّكذا ّالعقد ّأعد ّالمواصفاتّالتيّعلىّأساسها ّفي ّتظهر ّلم العمل
ّوأنّتكونّذاتّ ّالعقد، ّإبرام ّوأنّتكونّالصعوباتّخارجةّعنّإرادةّطرفيّالعقد،ّوغيرّمتوقعةّعند ّمادية(، المتعاقد

ذهّالنظريةّالتعويضّالكاملّللمتعاقدّطابعّاستثنائيّبحت،ّوأنّتؤديّإلىّإرهاقّالمتعاقدّماليا.ّويترتبّعلىّتطبيقّه
يشملّماّلحقهّمنّضررّوماّفاتهّمنّكسبّويشترطّلاستحقاقّالتعويضّأنّيستمدّالمتعاقدّفيّتنفيذّالعقدّرغمّتلكّّّ
ّوالتوزيعّ ّللنشر ّالعلوم ّدار ّالإدارية، ّالعقود ّالصغير، ّمحمد ّبعلي ّراجع: ّالتفاصيل ّمن ّللمزيد الصعوبات.

ّ.1001الجزائر،
 .7894محمدّالطماوي،ّالأسسّالعامةّللعقودّالإدارية،ّدارّالفكرّالعربي،ّمصر،ّّسليمانّ-
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النظرّبتوازنّالعقدّالاقتصاديّخلالّفترةّزمنيةّمحددةّأوّفيّحالةّتحقيقّحالاتّمعينةّ
ّقّذلكّــــة،ّوقدّيتحقــــهّأوّمنّخلالّالنصوصّالقانونيــــةّالعقدّنفســـرارّذلكّبواسطــــمّإقـــــويت

ّةّإلىّالمفوضّله.أيضاّبصورةّمساعداتّأوّإعاناتّتقدمّمنّالدول
ّغيرّ ّالظروفّوالمتغيراتّالاقتصادية ّفي ّكذلك ّالمالي ّالتوازن ّتحقيق ّيتم كما

ّ.1العاديةّ)الاستثنائية(ّعلىّأساسّالنظرياتّالسالفةّالذكر
 ثانيا: سلطات الإدارة المفوضة

عّالإدارةّفيّنطاقّعقودّتفويضّالمرفقّالعام،ّبمجموعةّمنّالسلطاتّوالتيّتتمتّ 
 يمكنّتحديدهاّفيّثلاثةّنواحيّوهيّسلطةّالرقابة،ّوسلطةّالتعديلّالانفراديّللعقدّوسلطةّ

ّتوقيعّالجزاءات.
 سلطة الرقابة الإدارية -7

 قّأولاّإلىّمضمونّالرقابةّالإداريةّثمّنتناولّصورهاّوحدودها.نتطرّ 
 مضمون الرقابة الإدارية -أ

ّدفترّ ّإلى ّبالنظر ّإليه ّالمفوض ّعلى ّالرقابة ّسلطة ّالمفوضة ّالإدارة تمارس
الشروط،ّوهناّالرقابةّتأخذّشكلّالرقابةّعلىّتنفيذّالبنودّالتعاقديةّالمتفقّعليها،ّوهذاّهوّ

ّ.2المعنىّالضيقّلفكرةّالرقابة

الإضافةّإلىّمراقبةّمدىّعّالإدارةّبسلطاتّأوسع،ّفبلكنّفيّعقودّالتفويضّتتمتّ 
ّفإنّ ّالتعاقدية_ ّتكريسّالبنود ّهو ّالإدارة ّعمل ّوهنا ّالتعاقدية_ ّللبنود ّالمفوضّله تنفيذ
رقابةّالإدارةّتتعدىّهذاّالالتزامّإلىّالرقابةّعلىّمالمّيتمّالاتفاقّعليهّتحتّغطاءّتحقيقّ

قّالعام.ّوهناّتظهرّالمصلحةّالعامة،ّإذّأنّالإدارةّالعامةّتبقىّدائماّالمسؤولةّعنّالمرف

                                       

 .711ّ،777أبوبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
 .717حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
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أهميةّالرقابةّفمنّجهةّتظهرّكحقّللسلطةّالمفوضة،ّومنّجهةّأخرىّتظهرّكالتزامّيقعّ
ّبإمكانّ ّحيث ّالامتياز، ّعقود ّفي ّكبيرة ّبصفة ّتوضح ّالأخيرة ّالفكرة ّهذه ّعاتقها، على
لزامّمانحّالالتزامّ)الامتياز(ّبممارسةّالرقاب ةّالمستفيدينّمنّخدماتّالمرفقّالعامّدعوةّوا 

ّ.1الإدارية،ّبلّوحتىّتحريكّمسؤوليتهّفيّحالةّالإخلالّبالالتزاماتّالرقابية
 صور الرقابة الإدارية -ب

ّالسلطةّ ّبواسطة ّتمارس ّفإما ّمتعددة، ّأساليب ّوفق ّالإدارية ّالرقابة تمارس
ّبتفويضّالمرفقّ ّالمتعلقة ّوالتنظيمية ّوفقّالنصوصّالتشريعية ّتتم ّوهنا ّنفسها المفوضة

ّتفرض ّبحيث ّالمفوضّلهّّالعام، ّعلى ّالتزام ّالمجال ّبهذا ّالمتعلقة النصوصّالخاصة
ّتقريرّسنويّ ّتقديم ّمؤداهّضرورة ّيتضمنّمختلفّالحساباتّ**أوّدوريّّالمرفقّالعام، ،

التيّتبينّعملياتّتنفيذّالمرفقّالعامّونوعيةّالخدمةّمعّملحقّيسمحّللإدارةّبتقييمّتنفيذّ
ّتفويضّالمرفقّالعام.

ّ ّفي ّالمياهويفرضّالقانون ّالوثائق1ّّوالطيران2ّمجال ّتقديم ّالمفوضّإليه على
ّالتقنيةّوالماليةّوالمحاسبيةّوكلّالمعلوماتّوالإحصائياتّالضروريةّللقيامّبعمليةّالتقييم.

                                       

ضمنّمشروعّبحثّحول:ّتفويضّالمرافقّالعامةّفيّ، "Le pouvoir de contrôleعيساويّعزّالدين،ّ"سلطةّالرقابةّّ-1
ّ.8ّ،70،ّصّص1071ّالجزائر:ّحصيلةّوآفاق،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ

ّّيجب على صاحب الامتياز تقديم المتعلقّبالمياه،ّالسابقّالذكر،ّعلىّأن ه:ّ"71ّ-01منّالقانون708ّّتنصّالمادة
 ".بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها... تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز يسمح

يجب على صاحب الامتياز أن يزود دوريا علىّأن ه:ّ"477ّ-04منّالمرسومّالتنفيذيّرقم17ّّكماّنصتّالمادةّّ**
المسافرين مدير الولاية المكلف بالنقل المختص إقليميا بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات، وتدفق 

رخص لهم قانونا، وبالمستخدمين العاملين والعوارض والحوادث موانتظام استغلال الخدمات والمواقيت لدى الناقلين ال
ّالمسجلة وكذلك التسعيرات المطبقة ّتنفيذيّرقم ّمرسوم ّمؤرخّفي04-477ّ"، ّالشروط1004ّديسمبر10ّّ، ّيحدد ،

ّبامتيازّإنجازّالمنشآتّالقاعديةّلاستق ّالمتعلقة ّجّرّعدد ّأوّتسييرها، ّالمسافرينّعبرّالطرقاتّو/ 91ّبالّومعاملة
 .1004ديسمبر11ّّمؤرخةّفيّ

 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.71-01منّالقانونّرقم770ّّأنظرّالمادةّّ-2
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ّعينّ ّفي ّوالرقابة ّالتحقيق ّلجان ّبواسطة ّالإدارية ّالرقابة ّهذه ّتمارس ّأن ما وا 
امّبالفحصّوالرقابةّوالاطلاعّعلىّالمكان،ّحيثّتسمحّالنصوصّالقانونيةّللأعوانّالقي

ّ ّتنصّالمادة ّإذ 10ّّالوثائقّفيّالأمكنة، ّالتنفيذيّرقم ّالمرسوم السابق477ّّ-04من
 التفتيش والمراقبة التي يقوم بها...ويتعين عليه الخضوع لأشكال الذكرّعلىّماّيلي:ّ"

الذين يفوضهم فجائيا وبانتظام، الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الأعوان 
مدير النقل في الولاية المختصة. ويتعين عليه بهذه الصفة، تزويدهم بكل المعلومات أو 

ّ.2"الوثائق الضرورية من أجل تأدية مهامهم ومساعدتهم على ذلك
 إلى:ّ"اللجنةّالوزاريةّللتحقيقّفيّالعقودّوتفويضّالمرفقّفيفرنساّالتحقيقّيعهد

بشأنّالوضوحّوسلامةّالإجراءاتّالتعاقدية7887ّّانفيّج1ّالعام"ّوالتيّأنشأتّبقانونّّ
"،ّواختصاصّهذهّاللجنةSapinّوتمّتعديلّنظامّالرقابةّالتيّتمارسهاّهذهّاللجنةّبقانونّ"

ّالأخرى.ّ ّالعقود ّأيضا ّيغطي ّلأنه ّالعام، ّالمرفق ّتفويض ّعقود ّيتجاوز بالتحقيق
تختصّإلاّبالتحقيقّمعّواختصاصّهذهّاللجنةّمحدودّمنّالناحيةّالشخصية،ّلأنهاّلاّ

ّوالمؤسساتّ ّ)الأشخاصّالإقليمية ّفقط ّمفوضّإليهم ّالأشخاصّبصفتهم ّمن ّفئة عقود
ّالمختلطّ ّالاقتصاد ّوشركات ّالقومية ّالمصلحة ّذات ّالمختلط ّالاقتصاد ّوشركات العامة
ّعلىّ ّيقتصر ّدورها ّلأن ّالموضوعية ّالناحية ّمن ّمحدود ّاختصاصها ّأن ّكما المحلية(،

سلامةّونزاهةّإبرامّهذهّالعقود،ّوتظلّأهميةّهذاّالتحقيقّمحدودة،ّلأنّّإجراءّتحقيقّبشأن
ّوتقومّ ّالمخالفة، ّكشفّوجه ّعلى ّتقتصر ّمهمتها ّإنما ّجزاء ّأي ّتوقيع ّتملك ّلا اللجنة
ّبإبلاغهاّإلىّالسلطاتّالإدارية،ّوبإمكانّأنّينتهيّالأمرّإلىّرفعّدعوىّقضائيةّفيّحالّ

                                                                                                                    

1-ّّ ّالمادة 10ّّأنظر ّرقم ّالتنفيذي ّالمرسوم 41ّ-1000من ّفي ّمؤرخ ،11ّّ ّوكيفيات1000ّفيفري ّشروط ّيحدد ،
 .1000مارس7ّّ،ّمؤرخةّفي9ّلجوية،ّمعد لّومتم م،ّجّرّعددّاستغلالّالخدماتّا

 ،ّالمرجعّالسالفّالذكر.477-04منّالمرسومّالتنفيذيّرقم10ّّأنظرّالمادةّّ-2
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ّــوللإشارتكابّجرائمّمتعلقةّبالمجال.ّ ّبّمنـــبطلّيتمّةّالتحقيقـــرّإلىّلجنــعّالأمــرفارةّفإن 
ّ.1الوزيرّالأولّأوّالوزيرّالمختصّأوّمحكمةّالحسابات

 حدود سلطة الرقابة الإدارية -ج
ّعقدّ ّبطبيعة ّالأول ّالحد ّويتعلق ّمعينة، ّحدود ّوفق ّالإدارية ّالرقابة تمارس

تمسّبطبيعةّعقدّالتفويضّوتمسخه،ّفلاّالتفويضّإذّلاّيمكنّللرقابةّأنّتمتدّإلىّحدّأنّ
يجوزّللسلطةّالمفوضةّتغييرّعقدّالامتيازّليتحولّإلىّعقدّالاستغلالّالمباشرّفيّإطارّ
ممارستهاّللرقابة،ّإذّلاّيمكنّلهاّتجريدّصاحبّالامتيازّمنّسلطةّالمبادرةّحتىّلاّيكونّ

ّ.2مجردّمنفذّلها
واها،ّإذّتقتصرّالرقابةّعلىّالنشاطّأماّالحدّالثانيّمنّحدودّالرقابةّفيتعلقّبمحت

ـــرّزمّسيـلّالملتـــاّيكفــارّالوسائلّالتيّبمقتضاهــاّاختيـهّأمــقّنفســـرّالمرفــلّتسييــذيّيشكــال
ّةّــرقابـها،ّفالــؤولّعنــوضّلهّهوّالمســالّفإنّالمفــارّعمـراءّأدواتّأوّاختيـلّشـمثــقّرفـالم

ّ.3وليسّعلىّوسائلّالاستغلالتقتصرّعلىّنشاطّالاستغلالّ
ّالرقابةّ ّبسلطة ّتمتعها ّإلى ّبالإضافة ّالمفوضة ّالإدارة ّأن ّإل ّالإشارة وتجدر
ّالنصوصّ ّأن ّغير ّالمفوضّإليه، ّعلى ّالمالية ّالرقابة ّممارسة ّأيضا ّبإمكانها الإدارية
ّالمحاسبةّ ّلمجلس ّيمنح ّفالقانون ّمختصة. ّلهيئات ّالصلاحيات ّهذه ّتمنح القانونية

لمهنيةّللمحاسبةّسلطاتّقضائيةّفيّمجالّالرقابةّالماليةّعلىّالأموالّالعامة.ّوالمجالسّا
وتعتبرّالرقابةّالماليةّعلىّالمفوضّلهّأمراّجديدا،ّلأنهّحتىّصدورّالتشريعاتّالخاصةّ
بعقودّتفويضّالمرفقّالعامّفإنّالقضاءّالماليّلمّيكنّلهّأيّاختصاصّفيّمجالّالرقابةّ

                                       

 .711ّ،714حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
ّ.77ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّ"Le pouvoir de contrôle"سلطةّالرقابةّعيساويّعزّالدين،ّّ-2
 .71،ّصّالمرجعّنفسهّ-3
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شملّالإداراتّالعموميةّالمركزيةّوالإقليمية،ّلكنّتحتّغطاءّعلىّالمفوضّله،ّفرقابتهّت
ّتمديدّ ّتم ّتفويضّالمرفقّالعام، ضفاءّالشفافيةّعلىّعقود ّوالمحسوبيةّوا  ّالرشوة مكافحة

ّ.1اختصاصّالقضاءّالماليّليشملّالمفوضّله
ّتفويضّالمرفقّ ّعقود ّتنفيذ ّعلى ّالمالية ّوالرقابة ّالإدارية ّالرقابة ّإلى بالإضافة

ناكّأيضاّرقابةّالمشروعية،ّوفيّالحقيقةّفإنّمصطلحّرقابةّالمشروعيةّيحيلناّإلىّالعامّه
ّعلىّأعمالّ ّالرقابة ّالجزائريّفي ّالنموذج ّأن ّغير ّالإدارة ّعلىّأعمال ّالقضائية الرقابة
ّصلاحياتّ ّممارسة ّالوصاية ّسلطة ّيمنح ّحيث ّتقليديا ّنموذجا ّيبقى ّالإقليمية الهيئات

عادّاستنساخّنموذجّ"الإدارةّالقاضية"ّفيّهذاّالمجال،ّفالعقودّعديدةّفيّمجالّالرقابةّإذّي
ّالسلطةّ ّلموافقة ّتخضع ّالعام ّبتفويضّالمرفق ّوالمتعلقة ّالإقليمية ّالهيئات ّتبرمها التي
ّ)تحيلهاّ ّالمشروعية ّلرقابة ّتخضعها ّالعقد ّمشروعية ّعدم ّالجهة ّقدرتّهذه ذا ّوا  الوصية

ذنّفالرقابةّالتيّتمارسهاّالهيئاتّالإداريةّفيّ.ّإ2إلىّالجهةّالقضائيةّالإداريةّالمختصة(
ّلتشملّ ّتمتد ّلكنها ّالعام ّتفويضّالمرفق ّتنفيذ ّعلى ّالرقابة ّتشمل ّلا ّالمشروعية إطار

ّ.3مطابقةّالعقدّللنصوصّالقانونيةّ)مدىّاحترامّالعقدّللقانون(
 سلطة التعديل الانفرادي للعقد -1

ّوتستمدّ ّالمنفردة، ّبإراداتها ّالعقد ّتعديل ّالتفويضّسلطة ّمانحة ّالإدارة تمارس
الإدارةّهذاّالحقّمنّمبدأّقابليةّالمرفقّللتكيفّوالتطورّوذلكّلتغيرّمقتضياتّالمصلحةّ
ّالعامةّحسبّالظروفّالمحيطة،ّإلاّأنّهذهّالسلطةّليستّمطلقةّبلّيردّعليهاّمجموعةّ

                                       

 .77ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّ"Le pouvoir de contrôle"سلطةّالرقابةّعيساويّعزّالدين،ّّ-1
 .71ّ،71صّصّّالمرجعّنفسه، -2
 .780محمدّمحمدّعبدّاللطيف،ّتفويضّالمرفقّالعام،ّالمرجعّالسابق،ّّ-3
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ّ:1ّمنّطرفّالإدارةّالمفوضةّوتتمثلّهذهّالقيودّفيماّيليمنّالقيودّالواجبّمراعاتهاّ
 قـــــالاّلمبدأّقابليةّالمرفـــــدّفيّظلهاّإعمــــرامّالعقــــروفّالتيّتمّإبــــرّفيّالظـــأنّيقعّتغيي -
 للتكيف،ّ
ّعلىّ - ّوليس ّالعام، ّالمرفق ّبتسيير ّالمتصلة ّالعقد ّشروط ّعلى ّالتعديل ّيقتصر أن

ّالماليةّفلاّيمكنّللإدارةّ ّالمزايا ّالممنوحةّللمفوضّلهّولاّسيما الشروطّالخاصةّبالمزايا
مانحةّالتفويضّأنّتقومّبتعديلهاّبإرادتهاّالمنفردة،ّوبالنسبةّلعقدّالامتيازّيقتصرّتطبيقّ

ّ ّعلى ّالتعديل ّللإدارةّسلطة ّيمكن ّفمثلا ّالتعاقدية، ّالشروط ّدون ّمن ّاللائحية الشروط
تعديلّالشروطّالخاصةّبتحديدّسعرّالتعريفةّوفقّمقتضياتّالمصلحةّالعامة،ّولاّيمكنهاّ
تعديلّالشروطّالمتعلقةّبتحديدّمدةّالعقدّلأنّالمدةّتشكلّضمانةّمهمةّللمفوضّلهّتجاهّ

 الجهةّالإداريةّمانحةّالتفويض،ّ
رأساّّخلالّبالتوازنّالماليّللعقدّحتىّلاّيصلّالأمرّإلىّقلبّاقتصادياتّالعقدعدمّالإ -

 علىّعقب،
 لّالعقدـرارّالإدارةّبتعديــدرّقــرطّأنّيصــودّبهذاّالشــة،ّوالمقصــروعيــدّالمشـــرامّقواعــاحت -

 .مستوفياّلأركانهّمراعياّللقواعدّالتيّيقتضيهاّمبدأّالمشروعيةّتحتّطائلةّالبطلان
 سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات -1

ّللقواعدّالعامةّالمتعلقةّبفرضّالجزاءاتّفيّ تخضعّعقودّتفويضّالمرفقّالعام
العقودّالإداريةّفيّحالةّإخلالّالمفوضّلهّبأحدّالتزاماتهّالتعاقدية،ّسواءّبامتناعهّعنّ

أوّالتأخيرّفيّّتنفيذّالعقد،ّأوّالتنفيذّالمخالفّللشروطّوالمواصفاتّالطلوبةّوالمتفقّعليها
ّ.2التنفيذّأوّالتنازلّللغيرّعنّالعقدّمنّدونّموافقةّالإدارة

                                       

 .107ّ،171أبوّبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
 .171ّ،171،ّصّصّنفسهالمرجعّّ-2
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ّعلىّالمفوضّلهّبمجموعةّمنّ ّتوقيعها وتشتركّالجزاءاتّالتيّتستطيعّالإدارة
ّالجزاءاتّوالتيّ ّمن ّمعينة ّبصورة ّتستقل ّكما ّالأخرى، ّالإدارية ّالعقود الخصائصّمع

ّتتناسبّمعّطبيعةّعقدّتفويضّالمرفقّالعام.
 الخصائص العامة للجزاءات التعاقدية-أ-3

ّعلىّ ّفرضها ّبإمكان ّالتي ّالجزاءات ّبها ّتتميز ّالخصائصّالتي ّإجمال يمكن
ّالمفوضّلهّمنّطرفّالإدارةّالمفوضةّفيماّيلي:

حقّالإدارةّفيّتوقيعّالجزاءّبنفسهاّمنّدونّالحاجةّإلىّالالتجاءّإلىّالقضاءّماّعداّ -
ّصد ّيجب ّإذ ّالالتزام ّإسقاط ّالدولةّعقوبة ّمجلس ّبه ّقضى ّما ّوهذا ّالقضاء ّمن ورها

 ،1الفرنسي
 ،2حقّالإدارةّفيّتوقيعّالجزاءّحتىّلوّلمّينصّعليهّفيّالعقد -
 ةّـررّفيّهذهّالحالـن،ّفالضــوعّضررّمعيــاتّالإدارةّلوقـاجّإلىّإثبـــزاءّلاّيحتــعّالجـتوقي -
ّرّـلالّالمتعاقدّبالتزاماته،ّولأنّالغايةّمنّهذهّالجزاءاتّهوّتأمينّالسيـةّلإخــرضّنتيجــمفت

 ،3الحسنّللمرفقّالعامّوليسّمجردّمعاقبةّالمتعاقدّعلىّخطأّارتكبه
ّإلاّ - ّالحق ّهذا ّيملك ّفلا ّجزائية، ّعقوبات ّتوقيع ّسلطة ّالمفوضة ّالإدارة ّتملك لا

 ،4القضاء
ّلرقابــخض - ّالإدارة ّالقضــوع ّفهــة ّيراقـاء، ّاستعمالــبو ّفي ّالسلطـها ّلهذه ّحيثّـها ّمن ة
 ّمّالخطأّالمرتكب،ّوهذهّتعدّ ـــاسبهاّمعّحجــدىّتنـــزاءات،ّومــــعّتلكّالجــــروطّتوقيــــرّشـــــتوف
ّ

                                       

 .111،ّالمرجعّالسابق،ّصّالعامةّللعقودّالإداريةّالأسسسليمانّمحمدّالطماوي،ّّ-1
 .174أبوّبكرّأحمدّعثمان،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-2
 .المرجعّنفسهّ-3
 المرجعّنفسه.ّ-4
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 .1بمثابةّضمانةّمنّالضماناتّالممنوحةّللمفوضّله
 صور الجزاءات في عقود تفويض المرفق العام-ب-3

ّامّفيّــــقّالعــــودّتفويضّالمرفـــفيّعقّوضّلهـعّعلىّالمفلّالجزاءاتّالتيّتوقّ تتمثّ 
ّالغراماتّووضعّالمرفقّالعامّتحتّالحراسةّوالإسقاطّأوّالفسخ.

 الغرامات -1-ب-3

رهّالإدارةّوتنصّعليهّفيّالعقدّوتستحقهّعندّإخلالّالغراماتّهيّمبلغّماليّتقدّ 
ّال ّوتكونّهذه ّالتعاقدية، ّبالتزاماته ّمعها ّالزيادةّغراماتّمحدّ المتعاقد ّولاّيمكنّللإدارة دة

فيها،ّوليسّللمتعاقدّالاعتراضّعلىّتوقيعّالغرامةّبحجةّأنّالإدارةّلمّيصبهاّضررّأوّ
ّالمفوضةّ ّإثباتّالضررّعلىّالإدارة ّولاّيقعّعبء ّالغرامة، أنّالضررّلاّيتناسبّمع

هّالقاعدةّليستّوقبلّتوقيعّالغرامةّيجبّعلىّهذهّالأخيرةّإعذارّالمفوضّله،ّولكنّهذ
مطلقةّفيمكنّأنّتوقعّمنّدونّإعذار،ّكماّيجوزّللإدارةّأنّتعفيّالمتعاقدّمعهاّمنّدفعّ
الغراماتّالتيّفرضتهاّعليهّكلهاّأوّبعضهاّفيّحالاتّمحددةّمنهاّحالةّالقوةّالقاهرة،ّأوّ

ّقّــــهّلمّيلحــرتّالإدارةّأنّ دّ ــوضّلهّأوّإذاّقـــةّالمفـــهاّفيّمواجهـــداتــعهّ ـزامّالإدارةّبتـــــدمّالتــع
ّ.2ضررّبالمصلحةّالعامة

 وضع المرفق تحت الحراسة -2-ب-3

المفوضّلهّّوضعّالمرفقّتحتّالحراسةّيقصدّبهّحلولّالإدارةّالمفوضةّمحلّ 
بصورةّمؤقتةّلضمانّتسييرّالمرفقّالعامّمنّدونّتوقفّأوّانقطاعّعلىّحسابّونفقةّ

عنّإدارةّواستغلالّالمرفقّّتاإلىّرفعّيدّالمفوضّإليهّمؤقّ يّوهذاّالجزءّيؤدّ ّ،المفوضّله
ّةّالتعاقدية،ّوتلتزمّالإدارةّالمفوضةّبإدارةّواستغلالّالمرفقّـاءّالعلاقـــسّإلىّإنهـــام،ّوليالعــــ
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ّ.1العامّمحلّالحراسةّوفقاّللشروطّالمنصوصّعليهاّفيّدفترّالشروط
 الإسقاط والفسخ -3-ب-3

ّـاستعملهّمجللاحّالإسقاطّـاصط ّازّدونّــبهّعقدّالامتيّسّالدولةّالفرنسيّوخص 
وتملكّّ،عقودّالإدارةّالأخرىّلخّبالنسبةّسائرّالعقودّالأخرى،ّحيثّيستعملّمصطلحّالفس

ّتنظيمّ ّفي ّلسلطتها ّاستنادا ّالعقد ّينصّعليه ّلم ّولو ّحتى ّالحق ّهذا ّالمفوضة السلطة

ّ:2منّتوافرّشروطّلإعمالّهذاّالحقّوالمتمثلةّفيّوتسييرّالمرفقّالعام،ّولاّبدّ 
يجبّأنّيرتكبّالمفوضّلهّخطأّبالغّالجسامة،ّويقررّالقاضيّالإداريّمدىّتناسبّ -

ّالدولةّ ّمجلس ّنظر ّفي ّالإسقاط ّتستوجب ّالتي ّالأخطاء ّومن ّالجزاء، ّهذا ّمع الخطأ
استغلالّالمرفقّالفرنسيّالتنازلّعنّالعقدّمنّدونّموافقةّالإدارةّمانحةّالتفويضّووقفّ

 لفتراتّمتلاحقةّمثلا.
 مّــإعذارّالمفوضّلهّقبلّتوقيعّالجزاءّسواءّتمّالنصّعلىّهذاّالشرطّفيّالعقدّأمّلمّيت -
ّنّإدارةّــامّعـــــزهّالتّ ـــاقدّعنّعجـــلانّالمتعـــالةّإعـــائيةّكحــالاتّاستثنـــهّإلاّفيّحــصّعليــالن

رّ  صحيحاّومقبولا.المرفق،ّفيجبّأنّيكونّالمبر 
ّين - ّالخاصية ّوهذه ّبالفسخ، ّقضائيا ّحكما ّالعامأنّيصدر ّالمرفق ّامتياز ّعقد ّبها ّفرد

ّالجزاءاتّبإرادتهاّ ّبتوقيع ّالعامة ّالإدارة ّوالتيّتقضيّبانفراد ّالعامة علىّخلافّالقاعدة
ّالمنفردةّمنّدونّحاجةّللالتجاءّإلىّالقضاء.

 الفرع الثاني
 تفويض المرفق العام نهاية عقد

ّامّمنّالعقودّالزمنية،ّلذلكّقدّينتهيّنهايةّعاديةّـقّالعــضّالمرفــدّتفويـــرّعقـــيعتب
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أيّبانتهاءّمدتهّالمتفقّعليهاّبينّالمفوضّوالمفوضّلهّعندّإبرامّاتفاقيةّالتفويض،ّوقدّ
ّإنهاءّ ّأو ّمثلّالاسترداد ّلأسبابّمتعددة ّأيّقبلّانقضاءّمدته ينتهيّنهايةّغيرّعادية

ّللصالحّالعامّ)أولا(،ّالإسقاطّوالفسخّالجزائي.العقدّ
ّزةّعنّتلكّالتيــامّمشكلاتّقانونيةّمتميـقّالعـاتّالمرفــودّتفويضــةّعقــوتثيرّنهاي

لّالمشكلةّالأولىّبمدىّالتزامّسلطةّالتفويضّتثيرهاّنهايةّالعقودّالإداريةّالأخرى،ّوتتمثّ 
ّقيام ّأثناء ّالمفوضّله ّالعملّالتيّأبرمها ّموضوعّبعقود ّواستغلالّالمرفقّالعام ّبإدارة ه

ّالحلولّ ّفكرة ّتثير ّالمشكلة ّوهذه ّالعمل ّعقود ّغير ّالأخرى ّالتعهدات ّوأيضا التفويض،
ّعقدّ ّتصفية ّفهي ّالثانية ّالمشكلة ّأما ّالمفوضّله(، ّمحل ّالإدارة ّ)حلول ّعامة بصفة

ّالتفويضّ)ثانيا(.
 أولا: طرق انتهاء عقود تفويض المرفق العام

ّت ّنهايةّينتهيّعقد ما ّوا  ّنهايةّعادية ّإما ّبإحدىّالطريقتين: فويضّالمرفقّالعام
ّغيرّعادية.

 النهاية العادية لعقود تفويض المرفق العام -1
ّاّسبقّوأنّذكرناّنهايةّطبيعيةّأوّعاديةـامّكمـــقّالعـــضّالمرفـــودّتفويــــهيّعقـــتـنـت

ّوتتفاوتّمواقفّالتش ّالزمنية، ّمنّالعقود ّمدّ ريعاتّباعتبارها ّالتفويضمنّتحديد ّعقود ّة

ةّالعقد،ّوهذاّفبعضهاّيذهبّإلىّالاكتفاءّبالنصّعلىّأنّيضمنّعقدّالتفويضّتحديدّمدّ 

ّتبنّ  ّتتولّ ما ّالتشريعات ّبعض ّأن ّحين ّفي ّالفرنسي، ّالمشرع ّالمدةّاه ّتحديد ّبنفسها ى

بالنسبةّّالسابقّذكرها1.84/941ّتكريسهّفيّالتعليمةّالوزاريةّّالقصوىّللعقد،ّوهذاّماّتمّ 
يجارّالمرفقّالعامّفيّالجزائر ّ.1لعقودّالامتيازّوا 

ّ
                                       

 .1أنظرّالملحقّرقمّّ-1ّ
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 النهاية غير العادية لعقود تفويض المرفق العام -2
ّأيّ ّالعادية ّغير ّهيّالنهاية ّتفويضّالمرفقّالعام ّعقود ّلنهاية ّالثانية والطريقة
ّالاسترداد ّوهما ّذلكّوفقّصورتين ّويكون ّفيّالاتفاقية، ّالمحددة ّالمدة ّقبل ّالعقد ّنهاية

ّوالإسقاطّوالفسخ.
 استرداد المرفق -أ

للإدارةّمانحةّالتفويضّحقّاستردادّالمرفقّالعامّمحلّالتفويضّمنّالمفوضّلهّ
ّمتعلقاتهّ ّكل ّفي ّالمفوضّله ّمحل ّوتحل ّذلك ّتقتضي ّالعامة ّالمصلحة ّقررتّأن إذا
وتعوضّالمفوضّلهّعماّيصيبهّمنّضررّنتيجةّذلك،ّويتمّالاستردادّبقرارّإداريّحتىّ

منّالعقدّبنداّيمنحّللإدارةّهذاّالحق،ّفمثلّهذاّالبندّكاشفّومنظمّلاّمقررّلحقّولوّتض
،ّوعادةّماّيستلزمّالمشرعّضرورةّأنّينظمّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّحقّالسلطة1ّجديد

ّتمثلهاّ ّالتي ّالعامة ّ)المصلحة ّالطرفين ّمصالح ّبين ّللتوفيق ّالمرفق ّاسترداد المفوضة
فوضّله(.ّويمكنّأنّيتحققّاستردادّالمرفقّالعامّمنّخلالّالدولةّوالمصلحةّالماليةّللم

ّ:2ثلاثّصورّوهي
 الاسترداد التعاقدي -1-أ

ّفيّوتتحقّ  ّينصّفيّالعقدّعلىّحقّالإدارة ّمنّالاستردادّعندما ّالصورة قّهذه
استردادّالمرفقّالعامّقبلّانتهاءّالأجلّالمحددّللعقد،ّوتقريرّالاستردادّالتعاقديّقدّيكونّ

ّ ّيقررهّأمرا ّنصّقانوني ّوجود ّدون ّذلكّمن ّيتقرر ّوقد ّتنظيمه، ّيفرضّالمشرع وجوبيا
وينظمّكيفيةّممارستهّوذلكّبأنّينصّالأطرافّفيّالعقدّعلىّهذاّالحقّللإدارةّمعّبيانّ

ّكيفيةّممارسته،ّويعو ضّالمفوضّلهّنتيجةّاستردادّالإدارةّللمرفقّالعام.
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 الاسترداد غير التعاقدي-2-أ
التعاقديّوهوّالاستردادّالذيّتقررهّالجهةّالإداريةّمانحةّالتفويضّّالاستردادّغير

ّتنف ّأثناء ّالمنفردة ّبداعيّّيذبإرادتها ّوذلك ّيقرره ّالعقد ّفي ّنص ّوجود ّدون ّمن العقد
ّويضّكاملّيشملّماّلحقهّلّالمفوضّلهّفيّهذهّالحالةّعلىّتعالمصلحةّالعامة،ّويتحص

ّ.1تترددّالإدارةّفيّاتخاذّمثلّهذاّالإجراءمنّضررّوماّفاتهّمنّكسب،ّلذاّغالباّماّ
 الاسترداد التشريعي-3-أ

يتحققّالاستردادّالتشريعيّمنّخلالّصدورّقانونّخاصّيتضمنّاستردادّالدولةّ
مرفقّمعين،ّوطبقتّهذهّالصورةّفيّفرنساّعدةّمراتّحيثّتمّاستردادّبعضّالمرافقّل

امّيديةّالمحليةّوالنقلّبواسطةّالترّدالمهمةّمثلّإنهاءّعقودّالامتيازّالخاصةّبالسككّالح
،ّوفيّمصرّلجأّالمشرعّإلى7847ّ،ّواستردادّمرافقّالامتيازّالمحليةّسنة7871ّسنةّ

ّ ّالسويسّبموجبّالقانونّرقم ّقناة ّامتيازّشركة ّالأسلوبّفيّإنهاء ّلسنة191ّ-11هذا
78112.ّ

 والفسخالاسقاط   -ب
الحديثّعنهاّّالعامّقدّتمّ الاسقاطّكطريقةّغيرّعاديةّلإنهاءّعقدّتفويضّالمرفقّ

ّالفسخّ ّأما ّعلىّالمفوضّله، ّالمفوضة ّالإدارة ّالجزاءاتّالتيّتفرضها ّفيّصور سابقا

ّخذّثلاثّصورّوهي:فيتّ 
 الفسخ الاتفاقي -1-ب

نهايةّّلالفسخّالاتفاقيّهوّالفسخّالذيّيتمّبينّالإدارةّالمفوضةّوالمفوضّلهّقب
ّالطريقتانّ ّولكن ّالتعاقدي، ّالاسترداد ّبطريقة ّالواقع ّحيث ّمن ّيختلط ّوقد ّالعقد، مدة
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ّلمّينصّ ّأم ّفيّالاستردادّحقّأصيلّسواءّنصّعليهّالعقد مختلفتان،ّلأنّحقّالإدارة
ّ.1عليه،ّأماّالفسخّالاتفاقيّفهوّثمرةّلتراضّكاملّبينّالإدارةّوالمتعاقدّمعها

 الفسخ بقوة القانون  -2-ب
ّالتفويض ّمحلّعقد ّاستنفذ ّالفسخّالذيّيتحققّإذا ّالقانونّهو أيّّ،الفسخّبقوة

حالةّعدمّوجودّمحلّالعقد،ّكحالةّوفاةّالمفوضّلهّمالمّيكنّهناكّنصّعلىّقيامّالورثةّ
،ّوحالةّالقوةّالقاهرةّأيضاّوالتيّمعهاّلاّيمكن2ّبتنفيذّالمرفقّالعامّبعدّوفاةّالمفوضّله

ّتنفيذّالعقد.
 الفسخ القضائي -3-ب

قدّيلجأّالمفوضّإليهّإلىّالقضاءّطالباّإنهاءّالعلاقةّالتعاقديةّقبلّالمدةّالمحددةّ
ّالإخلالّ ّإلى ّتؤدي ّوالتي ّالتعاقدية ّبالتزاماتها ّالإدارة ّإخلال ّحالة ّفي ّالعقد، لانتهاء

ّيؤث رّسلباّّالعقدّمماراديّللإدارةّلبنودّـلّالانفــةّالتعديـالـذاّفيّحــد،ّوكــيّللعقــوازنّالمالــبالت
ّ.3علىّالإمكاناتّالاقتصاديةّأوّالفنيةّللمفوضّلهيؤث رّسلباّ

 ثانيا: المشكلات القانونية التي تثيرها نهاية عقود تفويض المرفق العام
تثورّعادةّبعدّانتهاءّمدةّعقدّتفويضّالمرفقّالعامّمشكلاتّتتعلقّإحداهاّبمدىّ

ّالأخيرّحلولّالسلطةّالمفوضةّمحلّالمفوضّلهّل مختلفّالتعهداتّالتيّارتبطّبهاّهذا
ّأثناءّقيامهّبإدارةّواستغلالّالمرفقّالعام،ّوالثانيةّتتعلقّبتصفيةّعقدّالتفويض.

 حلول السلطة المفوضة محل المفوض له .7
ّتّالحلولّالمطبقةّفيّالتشريعاتّالمقارنةّ)كفرنساّومصر(ّبشأنّمدىّالتزامّــتباين

                                       

 .711ّ،714سليمانّمحمدّالطماوي،ّالأسسّالعامةّللعقودّالإدارية،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّّ-1
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ّالعملّ ّالتفويضّبعقود ّباستغلالّسلطة ّأثناءّقيامه ّالمفوضّإليهّمعّعماله التيّأبرمها
ّالتزامّ ّهي ّفرنسا ّفي ّفالقاعدة ّبها، ّارتبط ّالتي ّالأخرى ّالالتزامات ّوكذا ّالعام، المرفق

ولقدّّقاّلقانونّالعملالسلطةّمانحةّالتفويضّبعقودّالعملّالتيّأبرمهاّالملتزمّوذلكّتطبي
ّإ ّالشأن ّفيّهذا ّالقضائية ّعامّتضاربتّالأحكام ّالنقضّالفرنسية لىّأنّقضتّمحكمة

ّوذلك7880ّّ ّالجديد، ّوالملتزم ّالالتزام ّمانحة ّالسلطة ّالعملّفيّمواجهة باستمرارّعقود
بهدفّكفالةّالاستقرارّللعمالّفيّوظائفهم.ّوبالنسبةّللالتزاماتّالأخرىّفإنّالحلولّلاّيردّ

هاّالمباشرّتنفيذّالأشغالّإلاّعلىّالتعهداتّالتيّتكونّلازمةّلسيرّالمرفقّالعامّ)موضوع
ّوليسّ ّاستعمالّالمالّالعام( ّالعملّأوّعقد ّأوّالاستغلالّأيّعقود ّالأشغال، فيّعقود

ّخص ّ ن ّوا  ّالقروضّحتى ّموضوعها ّيكون ّالتي ّالقرضّلإنجازّالتعهدات ّهذا صّمبلغ
ّ.1الأشغالّوالاستغلال

لأنهاّلاّأماّالقضاءّالمصريّفقدّأقرّعدمّحلولّالسلطةّالمفوضةّمحلّالملتزمّ
ّبأداءّ ّالعام ّالنقل ّمؤسسة ّالتزام ّعدم ّعلىّذلكّأقرّمجلسّالدولة ّوبناء ّله، ّخلفا تعتبر
المبالغّالمستحقةّعنّالملتزمينّالسابقينّمثلّالإتاواتّوالغرامات،ّوعدمّمسؤوليةّالمؤسسةّ
عنّالضرائبّالمستحقةّعلىّالعقاراتّالمبنيةّالمملوكةّللملتزمينّالسابقينّوالتيّآلتّإلىّ

ّ.2المؤسسة...ّإلخ
ّا ّأن ّإلى ّالإشارة ّوتجدر ّالتعليمة ّفي ّالجزائري المتعلقة1.84/941ّّلمشرع

ّإلىّأنّالإدارةّمانحة8ّّبامتيازّالمرافقّالعموميةّوتأجيرهاّقدّأشارتّفيّالصفحةّ منها
ّ.3الامتيازّتحلّمحلّالمفوضّإليهّ)الملتزم(ّلتصفيةّكلّالنتائجّالماليةّالمتعلقةّفيّذمته
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 قود تفويض المرفق العامتصفية ع .1
ّتحديدّمصيرّأموالّ ّتثيرّمسألتينّوهما: إنّتصفيةّعقودّتفويضّالمرفقّالعام

ّالمرفقّمحلّالتفويض،ّوتسويةّالعلاقاتّالماليةّبينّالمفوضّوالمفوضّله.
 تحديد مصير أموال المرفق  -أ

أموالّالمرفقّبعدّنهايةّعقدّّمنّأهمّالقواعدّالتيّتطبقّعلىّعقودّالامتيازّأنّ 
ّتفويضّالمرفقّالعامّتعودّللسلطةّالمفوضة،ّوتعتبرّبذلكّجزءاّمنّالأموالّالعامة.

ّتفويضّّ ّعقود ّكافة ّعلى ّالقاعدة ّهذه ّتسري ّأن ّيمكن ّهل ّتساؤل ّيثور لكن
ّالمرفقّالعام؟

بالنسبةّلعقدّإيجارّالمرفقّالعامّفإنّالمستأجرّيستخدمّمنشآتّليسّهوّمالكهاّ

نماّالمؤجرّهوّمنّأنشأهاّأصلا،ّلكنّذلكّلاّيمنعّأنّيقومّالمستأجرّبتنفيذّإنشاءاتّواّ 
عكسّالوضعّفيّعقودّالوكالةّالمحفزةّوعقودّالتسييرّحيثّيتولىّالمفوضّلهّتسييرّأوّ
ّأموالّ ّفالأموال ّالمنشآت، ّمالكة ّالمفوضة ّلحسابّالسلطة ّالعام ّالمرفق ّوصيانة تسيير

ّالمفوضّأصلا.
ّالتفويضّمتنوّ إنّالأموالّ ّأوّالتيّترتبطّبعملية ّ)عقارية ّمنّحيثّطبيعتها عة

ّلهّّ،منقولة( ّللمفوض ّالتفويض ّسلطة ّبه ّعهدت ّمنها ّ)البعض ّمصدرها ّحيث ومن
ّبع ّفي ّالعام ّالدومين ّأجزاء ّمثل ّالعام ّالمرفق ّتسيير ّفي ّالامتيازّللمساهمة ضّعقود

ّاكتسبهّاأمّ،كالسككّالحديدية ّالمفوضّله ّفإن ّللمرفقّالبعضّالآخر ّاستغلاله ّنتيجة ا
ّمحلّالتفويض(.

 أموال تؤول إلى الدولة وجوبا ومجانا -1-أ
ّللسلطةّ ّمملوكة ّتكون ّأن ّيمكن ّومجانا ّوجوبا ّالدولة ّإلى ّتؤول ّالتي الأموال
ّاتفاقيةّ ّتنفيذ ّأثناء ّاكتسبها ّمن ّهو ّالمفوضّله ّيكون ّأن ّويمكن ّالبداية، ّمنذ المفوضة
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ّ ّوهذه ّالعام، ّالمرفق ّمنّتفويض ّيتجزأ ّلا ّجزءا ّتشكل ّمنقولة( ّأو ّ)عقارية الأموال
ّ.1الاستغلالّوبسببّأيلولةّهذهّالأموالّهوّضرورةّاستمرارّسيرّالمرفقّالعام

109ّ-81ومّالتنفيذيّرقمّـلالّالمرســاهّمنّخــجريّسايرّهذاّالاتّ ـــرعّالجزائـــوالمش
هّعندّمنهّعلىّأنّ 18ّمادةّقّبمنحّامتيازّالطرقّالسريعة،ّإذّنصّصراحةّفيّالوالمتعلّ 

ّوتتسلّ  ّالمفوضّله ّمحل ّتحل ّالمفوضة ّالإدارة ّفإن ّالامتياز ّمدة ّالفورّانقضاء ّعلى م
ّوملحقاتها ّوالأجهزة ّإلى2ّالتجهيزات ّتؤول ّالعام ّالمرفق ّلاستغلال ّالضرورية ّفالأموال .

ّرّوجودّمرفقّبدونها.هّلاّيتصوّ ةّالقانونّلأنّ الدولةّوجوباّأيّبقوّ 
لكنّنتساءلّفيّحالةّماّإذاّكانتّهذهّالأموالّغيرّمملوكةّمنذّالبدايةّللمفوضّفكيفّّ

ّتؤولّلهّمنّدونّمقابل؟ّ
ّنّدةّيجبّأنّيكونّهناكّنصّتشريعيّيقضيّبذلك،ّأوّيضمّ ـــالّهذهّالقاعـــلإعم

ّ ّالمسألة،عقد ّبهذه ّيتعلق ّيتسنّ ّالتفويضّبندا ّأن ّالكافيّويجب ّالوقت ّللمفوضّله ى
ّعقدلاستهلا ّانتهاء ّعند ّالاستغلال ّحصيلة ّمن ّالأموال ّهذه ّالحالةّّك ّوفي التفويض،

ّ.3تطبيقّهذهّالقاعدةيمكنّّالعكسيةّلا
 أموال تؤول إلى الدولة بمقابل -2-أ

ةّتعتبرّالأموالّالتيّتؤولّإلىّالدولةّبمقابلّمملوكةّللملتزمّأوّالمستأجرّأثناءّمدّ 
ّمنذّ ّلها ّمملوكة ّتعتبر ّإذ ّالدولة ّإلى ّمجانا ّتؤول ّالتي ّللأموال ّخلافا ّوهذا التفويض،
البداية،ّوتحددّدفاترّالشروطّهذهّالأموالّوكيفيةّأيلولتهاّللدولة،ّوكذاّأسسّالمقابلّأيّ
ّكانّيتمّلحظةّالاستردادّأيّعندّنهايةّعقدّالتفويضّمباشرةّوفقاّ ّإذا تقديرّالأموالّما

                                       

 .791حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
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ّالس ّالاستثماراتّالأولىّللقيمة ّلقيمة ّوفقا ّالأموال ّهذه ّقيمة ّتقدير ّيتم ّأو ّللأموال، وقية
ّ.1مخصوماّمنهاّالاستهلاكاتّالتيّتحققت

 أموال تبقى ملكا للمفوض له -3-أ
ّأجرّمنذّالبداية،ّوهيّلاّتشكلّجزءاّلاّـزمّأوّالمستــاّللملتــوالّملكـــتعتبرّهذهّالأم

ّأ ّفهيّإما ّمنّالاستغلال، ّأنّتكونّمخصصةّيتجزأ ما ّوا  ّعنّالمرفق، نّتكونّمستقلة
للمرفقّلكنهاّلاّتعتبرّكلاّلاّيتجزأّعنّالمشروع،ّوقدّتؤولّهذهّالأموالّبمقابلّللدولةّبعدّ

ّبانتظام.ّالعامّحسبّماّتقتضيهّالمصلحةّالعامةّودوامّسيرّالمرفق2ّانتهاءّعقدّالتفويض
 تصفية الحسابات بين المفوض والمفوض له -ب

ّللمرفقّ ّتنفيذه ّفترة ّطوال ّالمفوضّله ّيتقاضاه ّالذي ّالمالي ّالمقابل ّمن بالرغم
العامّإلاّأنّذلكّلاّيمنعّمنّوجودّعلاقاتّماليةّبينهّوبينّالسلطةّالمفوضةّوالتيّيجبّ
ّالمسألة ّهذه ّعلى ّالشروط ّتنصّدفاتر ّما ّوغالبا ّالتفويض، ّعقد ّنهاية ّعند ّّتسويتها

جراءّالتسويةّالماليةّيأخذّ ّبعينّالاعتبارّالتعويضاتّالمستحقةّبسببّالأخطاءّالتعاقديةّوا 
ّالمرتكبةّمنّالطرفين،ّمنّذلكّإهمالّالمفوضّلهّصيانةّالمنشآت.

ةّمبادئّأساسيةّوتخضعّالتسويةّالماليةّبينّالسلطةّالمفوضةّوالمفوضّلهّلعدّ 
ّ:3ّوالمتمثلةّفي

الواردةّفيّالعقد،ّوهذهّالشروطّالتسويةّالماليةّتخضعّللشروطّّاهّأنّ المبدأّالأول،ّمؤدّ  -
ذاتّطبيعةّعقدية،ّولاّتتعلقّبتنظيمّالمرفقّالعام،ّوبالتاليّلاّيجوزّللإدارةّتعديلهاّمنّ

 جانبّواحد،
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 وفقاّللنيةّالمشتركةّلأطرافّالعقد،ّّالتسويةّالماليةّتتمّ ّاهّأنّ أماّالمبدأّالثاني،ّفمؤدّ  -
ّالثالث،ّفمؤدّ  - ّالمبدأ ّأنّ وأما بّمنّالمفوضّلهّتقديمّالحساباتّليةّتتطلّ التسويةّالماّاه

مثلّحساباتّالاستثماراتّالأولىّوحسابّالاستغلال،ّوهذهّالمسألةّإلزاميةّحتىّولوّلمّ
 ينصّالعقدّعلىّذلك.

ّلفــــةّلمختــــزاءّالباقيـــعّالأجـــار(ّتوزيـــازّأوّالإيجـــضّ)الامتيـــدّالتفويــنّعقتضمّ يوّ
دّالأموالّالتيّتناولهاّالعقدّمثلّأموالّالاحتياطيّوأموالّالأشغالّوأموالّالطوارئّويحدّ ّ

ّالباقيّمنهاّ ّأو ّالكفالة ّالحقّفيّاستعادة ّوللمفوضّله ّالأموال، ّهذه ّتوزيع ّكيفية العقد
ّأنّتستقطع ّالمفوضة ّللسلطة ّويجوز ّالمنشآتّّحسبّالحالة، ّنفقاتّصيانة ّالكفالة ّمن

سقاطّالامتياز ّ.1أوّالإيجارّيمكنّأنّيقترنّبفقدّالمفوضّلهّللكفالةّوا 

ّتقدّ  ّما ّإلى ّعقدّإضافة ّتنفيذ ّمرحلة ّأثناء ّالمستعملة ّالأموال ّمصير ّحول م
السابقّالذكرّحسمّالجدلّالفقهي147ّّ-71،ّفإنّالمرسومّالرئاسيّتفويضّالمرفقّالعام

ّ عندّنهايةّعقدّّضةعلىّأيلولةّكلّالاستثماراتّإلىّالسلطةّالمفو109ّّفيّمادتهّّونص 
التيّالنصوصّالتنظيميةّصدورّفيّانتظارّّفيّهذهّالمسألةلكنّدونّتفصيلّّالتفويض،

ّ.2أحكامّالبابّالثانيّمنّالمرسومّالرئاسيّأعلاهّتتولىّذلكّوتثريّبذلك
ّ

ّ
 

ّ
ّ

                                       

 .781حوادقّعصام،ّالمرجعّالسابق،ّصّّ-1
 .سالفّالذكر،ّالمرجعّال147-71منّالمرسومّالرئاسيّرقم109ّّّأنظرّالمادةّ-2
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بحثا عن المردودية ولتفعيل فكرة الخدمة العمومية وتطويرها والوصول بالمرفق العام 
جهت الدول ومن بينها الجزائر إلى التركيز على تبني طرق قديمة مستحدثة في للفعالية، ات  

PPP بين القطاع العام والقطاع الخاص تفويض مرافقها العامة للخواص في إطار الشراكة
 

 عقد الامتياز الإداري. وأبرز هذه الطرق 
 وأسلوب الامتياز ليس فقط طريقة لتفعيل المرفق العام بل أبعد من ذلك، فهو وسيلة

 ذاـل ،1ةـة والفعاليــة والمردوديـة والمنافسـات الشفافيــه من رهانـوق وما يمليـــاد الســة اقتصـلمواكب

                                       

 "عقود إدارية تعهد بموجبها الدولة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بأنها: " يعرف الأستاذ "أحمد بوعشيق
أحد هيئاتها إلى شخص خاص لمدة محددة تتناسب مع حجم الاستثمارات المحتمل إنجازها، كما أن لها مهمة شاملة 

 "، وعليه:والبناء والاستغلال وفي بعض الأحيان تدبير المرفق العام تتضمن التمويل
من الناحية المادية: عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتميز بشمولية المهام الملقاة على عاتق المتعاقد  -

روع مع اقتسام المخاطر بين الطرفين المتمثلة في التمويل والبناء والاستغلال إضافة إلى التصميم أي التحضير الأولي للمش
 المتعاقدين،

من الناحية المالية: المتعاقد مع الشخص العمومي يتقاضى مقابلا يتغير حسب الأهداف والنتائج المرجوة، فالتمويل  -
 والأداء العمومي يمتد طوال مدة العقد.

عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد العام والخاص: "كما يرى الأستاذ "حمادة عبد الرزاق حمادة" بأن الشراكة بين القطاعين  -
أشخاص القانون العام إلى أحد أطراف القانون الخاص القيام بمهمة إجمالية تتعلق بتمويل الاستثمار المتعلق بالأموال 

دارتها واستغلالها وصيانتها طوال مدة العقد في ضوء طبيعة الاستثمار، أو ط رق والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وا 
 ".التمويل في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية

كما يرى البعض الأخر من الفقه أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات  -
قطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة الإدارية بالدول والقطاع الخاص تهدف إلى قيام ال

منوطة بتنفيذها وذلك دون الإخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف عليها، ولكن فقط 
كة بين القطاعين العام للمزيد من التفاصيل راجع: بوعشيق أحمد، "عقود الشرا من خلال نظام جديد للتعاقد وتقديم الخدمة.

والخاص: سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب"، مداخلة ملقاة ضمن فعالية المؤتمر الدولي للتنمية 
 9002، نوفمبر 4-1الإدارية: نحو أداء مميز في القطاع الحكومي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، أيام 

 .92، 1ص ص 
 وما بعدها. 12، ص 9014، دار الجامعة الجديدة، مصر، PPPحمادة عبد الرزاق حمادة، عقود الشراكة  -
، أطروحة دكتوراه ...  العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية: حالة عقود الامتيازضريفي نادية، المرفق  -1

 .10المرجع السابق، ص 
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 ، فهو يحتل  (المطلب الأوللة لتفويض المرفق العام )أصبح هذا الأسلوب الوسيلة المفض  
 مكانة هامة واهتمام متزايد سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.

حرر الاقتصادي التي عرفها العالم في العشرية الأخيرة من القرن تعتبر موجة الت  
الماضي الأرضية الخصبة لدعم التوجه نحو تطبيق آليات جديدة لتنشيط استثمارات القطاع 

ع البنية الأساسية لتظهر بذلك عقود البوت كصورة حديثة لعقد الامتياز الخاص في مشاري
لها الإداري )المطلب الثاني(، والتي يتم اللجوء إليها للتخفيف من الأعباء المالية التي تتحم  

ره شركات القطاع الخاص من قدرات مالية ضخمة وتكنولوجيات ، نظرا لما توف  1ميزانية الدولة
  امة مشروعات المرافق العامة وخاصة ما تعلق منها بمرافق البنية التحتيةعالية في تمويل إق

 . 2والتي تعتبر الهيكل الأساسي الذي تنبني عليه كل عملية تنموية

                                       

طار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مذكرة لنيل درجة : إB.O.Tحصايم سميرة، عقود البوت:  -1
 .6، ص 9011الماجستير في القانون، فرع: قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  ط السكك وذلك للإشارة إلى الطرقات والجسور وخطو  1292البنية التحتية مصطلح تم استخدامه لأول مرة في فرنسا سنة
 الحديدية وغيرها، فمن المعروف أن البنية التحتية تعد أحد المقومات الرئيسية في النجاح الاقتصادي لأية دولة.

ى تشييدها لمجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقديمها والمنشآت التي تتو والبنية التحتية حسب المفهوم الواسع هي: "
تشكل تمد على العمالة الكثيفة كجمع النفايات، وتقديم خدمات النقل العامة، و وتشغيلها، إضافة إلى الخدمات التي تعت

البنية التحتية من الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية ومحطات مياه الشرب وشبكاتها، ومحطات توليد الكهرباء 
 ".ى الخدمات الصحيةوشبكاتها، وشبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي والاتصالات ومرافقها بالإضافة إل

ويعتبر هذا المفهوم أكثر مفاهيم البنية التحتية انتشارا في الوقت الحالي، حيث أنه يشمل البنية الأساسية، تكنولوجيا 
المعلومات، قنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية وبرامج التنمية والشبكات الأساسية والاجتماعية، والمعتقدات المشتركة 

عضاء من مجموعات خاصة. وبذلك فالبنية التحتية نوعان صلبة تشمل المنشآت الأساسية من مباني التي يعتقدها أ 
 للمزيد من التفاصيل راجع: وطرقات ...إلخ، وبنية تحتية مرنة تشمل الخدمة والأنظمة الأساسية والقوانين والأنظمة ...إلخ.

ع عوائد الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد وفق نظام صلاح محمد، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رف -
البناء والتشغيل ونقل الملكية: حالة بعض اقتصاديات الدول العربية، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه علوم في 

 .52، 2، ص ص 9012العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
( وتطبيقاته في الجزائر، مذكرة لنيل درجة B.O.Tب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية )صبوع صهي -2

 .1، ص 9015الماجستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة، القانون وتسيير الإقليم، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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 المبحث الأول
 عقد الامتياز الإداري: الوسيلة المفضلة لتفويض المرفق العام

ثر شيوعا في تفويض إحدى الصور الأساسية والأك ل عقد الامتياز الإداري يشك  
واعتبار عقد الامتياز  ،المرفق العام في كافة الدول خاصة فرنسا التي تعتبر مهدا له

 ةــق العامـا بالمرافــودا وعدمــه وجــود لارتباطــرة يعــة الأخيــة في الآونــود المهم  ــالإداري من العق
 .1منفعة العامةسم بالتطور المستمر والسريع مستهدفة في ذلك الالتي تت  

 ي ـــر العمومـــــسيية للت  ــــريقة استثنائيـــقلال كطــــد الاستـــعــاز بـــام الامتيـــت الجزائر نظتبن  

                                       

 از التجاري "عقد الامتياز الإداري لتمييزه عن عقد الامتيLe Franchise " فه مجلس الدولة الفرنسي هذا الأخير الذي عر 
عقد بموجبه يضع المانح تحت تصرف الممنوح له اسمه التجاري، بالإضافة إلى الأحرف الأولى والعلامة التجارية بأنه: "

استغلال هذه العناصر باتباع والمعرفة الفنية ومجموعة من السلع أو الخدمات يتم إنتاجها بطرق أصلية ومحددة ويجري 
".     طرق فنية وتجارية موحدة سبق تجربتها، ويجري اختبارها وضبطها باستمرار، وذلك بمعرفة المانح وتحت إشرافه

للمزيد من التفاصيل راجع: دعاء طارق بكر الشتاوي، عقد الفرانشيز وآثاره، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول 
 .9002ير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، على درجة الماجست

عروسي ساسية، الطبيعة القانونية لعقد الفرانشيز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون  -
 . 9012، 9خاص، جامعة سطيف 

  تم إعادة بناء  1272، وفي السنوات التي تلت الثورة الفرنسية في سنة 91استعمل مصطلح الامتياز في فرنسا منذ القرن
أسس نظام الامتياز على مبادئ ليبرالية كما تم تحديد نظام قانوني للأملاك العامة عن طريق عقود الامتياز، وفي القرن 

كما تم تحديد نظام دفاتر الشروط التاسع عشر تم التخلي تماما عن نظام المزارع الملكية المالية )فكرة إيجار المزرعة( 
وتقسيم بنودها إلى نوعين من البنود )تنظيمية وتعاقدية(، لذا تم في هذه المرحلة التمييز بين نوعين من الامتياز وهما 
الامتياز المباشر وهو الذي لا يعتمد على التفاوض، والامتياز غير المباشر والذي يقوم على مبدأ التفاوض. ويعتبر القرن 

تاسع عشر العصر الذهبي للامتياز في فرنسا والتي اعتمدته في تسيير مرافقها العمومية كمرفق المياه، الغاز، الكهرباء ال
السكك الحديدية والطرق. غير أن هذا الأسلوب تقل ص دوره أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح أسلوبا ثانويا وذلك 

 1246في مجالات مختلفة إضافة إلى حركة التأميمات التي عرفتها فرنسا سنة  بظهور مجموعة من المؤسسات العمومية
 .95، 16خاصة في مجال الغاز والكهرباء. للمزيد من التفاصيل راجع: حوادق عصام، المرجع السابق، ص ص 

- BOITEAU Claudie, droit des services publics, 3eme édition, DALLOZ, Paris, 2004, p.p. 274, 278. 

أكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في  -1
 .10، ص 9015القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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، فظهر في البداية كسياسة 12622وقانون الولاية لسنة  12621البلدية لسنة  بموجب قانون 
جات العامة للجمهور، إلا أنه انتهجتها الإدارة تحقيقا لرضا الشعب من خلال إشباع الحا

س من جديد كوسيلة ليبرالية المؤسسات الاشتراكية، ليعود ويكر  عرف تقهقرا بسبب ظهور 
 المنظمة له وتتسع النصوص القانونية 12753لتسيير المرافق العامة في قانون المياه لسنة 

عليه الجزائر هج الذي سارت ا مع الن  يوتأخذ طابعا آخر تماش 1272في عدة مجالات منذ 
، وصولا إلى المرسوم الرئاسي 1272بموجب دستور  4بعةالمت  الاقتصادي وسياسة الانفتاح 

الامتياز كأحد طرق تفويض المرافق  نظام م بشكل عاملينظ   ،السالف الذكر 942-12رقم 
 العامة. 

الامتياز الإداري )المطلب  وسنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم عقد
اتساع مجال تطبيقه )المطلب الثاني(، وأخيرا ثم آليات تكوينه وتسوية منازعاته  ول(الأ

 .)المطلب الثالث(كوسيلة مفضلة لتسيير المرفق العام 
 المطلب الأول

 مفهوم عقد الامتياز الإداري 
 من ،بعضيه الكما يسم   ،امــق العـزام المرفــد التــام أو عقــق العــاز المرفـد امتيـــعق د  ــيع

                                       

، مؤرخة 7البلدي، ج ر عدد  قانون ال، يتضمن 1262جانفي  12، مؤرخ في 94-62من الأمر رقم  990أنظر المادة  -1
ل ومتم م بالقانون رقم 1262جانفي  17في   2، مؤرخة في 7، ج ر عدد 1271جويلية  4، مؤرخ في 02-71، معد 

 ، )ملغى(.1271جويلية 
، مؤرخة في 44، يتضمن قانون الولاية، ج ر عدد 1262ماي  95، مؤرخ في 57-62من الأمر  156أنظر المادة  -2

 لغى(.، )م1262ماي  95
  50، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد 1275جويلية  16مؤرخ في  12-75من القانون رقم  91و 90أنظر المادتين  -3

 ، )ملغى(.1275جويلية  17مؤرخة في 
الملتقى  مداخلة ألقيت ضمن فعالية عقد الامتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر"،بن شعلال الحميد، " -4

ديسمبر  1نوفمبر و 50حول أثر التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، جامعة جيجل، يومي ي الوطن
 .65، ص 9011
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أهم عقود تفويض المرفق العام خاصة في ظل التطور الحديث للنظام الاقتصادي العالمي 
 ل بدوره أهم هذه العقود لارتباطه بالمرافق الصناعية والتجارية، والتي تعد  بحيث أصبح يشك  

، ولأجل تسليط الضوء على مفهوم عقد الامتياز الإداري 1العمود الفقري لاقتصاد أي دولة
غي التطرق إلى مختلف التعاريف لهذا العقد )الفرع الأول(، ونستعرض بعدها إشكالية ينب

 ة لهـــــــود المشابهـــــاز عن بعض العقـــز عقد الامتيــــة له )الفرع الثاني(، ثم نميـعة القانونيــالطبي
 )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول
 تعريف عقد الامتياز الإداري 

ية لعقد الامتياز الإداري وخصوصيته، حاول الفقهاء الوصول إلى نظرا للأهمية العمل
 )أولا( العربي أو الفرنسيوضع تعريف جامع له فوردت عدة تعريفات فقهية سواء في الفقه 

  )ثالثا( ، كما اهتم القضاء بوضع تعريفا له)ثانيا( اهفا أي  المشرع نصوصا معر  له وأفرد 
 تشريعي والقضائي كما يلي:ونتناول كل من التعريف الفقهي وال

 التعريف الفقهي لعقد الامتياز الإداري أولا: 
عقد أو اتفاق تكلف الإدارة ه: "عر ف الأستاذ "ناصر لباد" عقد الامتياز الإداري بأن  

المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية، بموجبه شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا 
 )شركة مثلا( يسمى صاحب الامتيـاز  أو من القانون الخاص من القانون العمومي )بلدية(

واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق بتسيير 
مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك، وفي مقابل القيام بهذه 

                                       

مداخلة  " الضوابط العامة لعقد الامتياز الإداري: دراسة مقارنة بين مصر والجزائر"،هشام عبد السيد الصافي محمد،  -1
-12ولي حول الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي ألقيت ضمن فعالية الملتقى العلمي الد

 17والتشريعات المقارنة، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، يومي  942
 .4، ص 9016أكتوبر  12و
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  متياز مقابل مالي يحدد في العقديتقاضى صاحب الا ،الخدمة أي تسيير المرفق العمومي
ه تعر ض لجميع والملاحظ على هذا التعريف أن   .1"يدفعه المنتفعين بخدمات المرفق

 رها في عقد الامتياز الإداري لاعتباره كذلك.ن توف  العناصر التي يتعي  
أسلوب تسيير يتولى من ه: "وعر ف الأستاذ "أحمد محيو" عقد الامتياز الإداري بأن  

شخص )شخص خاص بصورة عامة( يسمى صاحب الامتياز، أعباء مرفق خلال خلاله 
. وهذا 2"فترة من الزمن فيتحمل النفقات، ويتسلم الدخل الوارد من المنتفعين بالمرفق

ز على طبيعة مهام محيو" يهمل الطابع التعاقدي للامتياز ولا يرك  أحمد التعريف للأستاذ "
 بناء والتجهيز... إلخ.الملتزم فيما يتعلق بالاستغلال وال

الأستاذ "سليمان محمد الطماوي" هذا النوع من عقود تفويض المرفق  فكما يعر  
الامتياز أن تعهد الإدارة )الدولة، الجمعات المحلية( إلى أحد الأفراد أو العام بالقول: "

الشركات بإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله لمدة محددة وذلك عن طريق أموال وعمال 
يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته، في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين بهذا المرفق 

 .3"العام
 ي المرافق العامة الاقتصادية فقط متياز الإداري فحصر هذا التعريف محل عقد الا

، كما أنه يمنح لأشخاص القانون الخاص دون أشخاص ك المرافق العامة الإداريةمستبعدا بذل
مع التوجه الجديد في امتياز المرافق العامة، إذ يمنح الامتياز وهذا ما يتناقض القانون العام، 

لأشخاص القانون العام أيضا، كما أن المرافق العامة الإدارية بإمكانها أن تكون محل عقد 
 الامتياز.

                                       

 .162، 164، ص ص 9011للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار المجدد9لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، ط  -1
 .440محيو أحمد، المرجع السابق، ص  -2
 .540سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -3
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 ف ــاق تكلــد أو اتفــعقه: "از الإداري بأن  ــاف" عقد الامتيـف الأستاذ "عمار بوضيعر  و 
دارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية بموجبه شخصا طبيعيا )فرد( أو الإ

شخصا معنويا من القانون العمومي )بلدية مثلا( أو من القانون الخاص )شركة مثلا( 
يسمى صاحب الامتياز بتسيير واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، ويقوم صاحب 

ذلك  ندما عماله وأمواله متحملا المسؤولية الناجمة عالامتياز بإدارة هذا المرفق مستخ
 .1"وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسيير المرفق العمومي

عقد تبرمه الجماعات العمومية " عقد الامتياز بأنه: "زوايمية رشيد"وعر ف الأستاذ 
مع شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يسمى صاحب الامتياز لتسيير مرفق عمومي 

إطار احترام دفتر الشروط مع تحميل صاحب الامتياز مخاطر وأعباء التسيير في 
بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصل 

 .2"مقابل إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه
ف ريقة من امتياز المرافق العامة طالأستاذ "ألان سيرج مشرياكوف" بالقول: " هوعر 

طرق التسيير التي من خلالها يتعهد الشخص المعنوي عن طريق عقد تسيير المرفق 
 .3"العام لشخص آخر والذي يتحمل مخاطره وفوائده مقابل استثماره المرفق العام

ن تباينت هذه التعاريف حسب وجهة نظر  ل فقيه إلا أنها تشترك في فكرة مفادها كوا 
تفاق بين الإدارة العامة والملتزم على إدارة واستغلال مرفق أن عقد الامتياز الإداري هو ا

 نفقة أم دخلا.عام، مع تحمل هذا الأخير لأعباء التسيير ربحا أم خسارة، 
 

                                       

، العدد قانون مجلة الفقه وال"، ار، "عقد الامتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات لامتياز المرافق المحليةبوضياف عم -1
 .7، ص 9014، جويلية 91

2 - ZOUAIMIA Rachid, Op.cit., p.p. 74, 75. 
3 - MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit des services publics, PUF, Paris, 1991, p. 343. 
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 التعريف القضائي لعقد الامتياز الإداري ثانيا: 
 ارســــم 2ي ه فــرار صادر عنــــاز في قــد الامتيـــــري عقــزائــــة الجـــلس الدولــــف مجر  ــع

حيث أن عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح ... و وجاء فيه: " 90041
بموجبه السلطة الامتياز للمستعمل بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل 

 ".استثنائي بهدف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه
راحة الطابع خلال هذا التعريف أن مجلس الدولة الجزائري أقر ص ضح منيت  

الإدارة مانحة في مواجهة  لتزم، بما يخوله من سلطات استثنائية للمالإداري لعقد امتياز
 خاصة فيما يتعلق بمسألة حق الرجوع. الامتياز

ت محكمة القضاء المصرية عقد الامتياز الإداري في حكمها الصادر في كما عرف  
امتياز المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو بالقول: " 1226مارس  92

الشركات بمقتضاه بالقيام على نقته، وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى 
وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع له، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل 

 استغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلاءه على الأرباح.التصريح له 
فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام، ولا يكون إلا 

وم ـكل رسـالمالية ويتقاضى عوضا في ش محدودة ويتحمل نفقات المشروع وأخطاره ةلمد  
 .2"... يحصلها من المنتفعين

 ائية لعقد الامتياز الإداري أن هذا الأخير ينصرفويظهر من التعاريف القض
 الحالات التي مفهومه إلى حالة تفويض الغير إدارة مرفق عام قائم أصلا ولا يشمل من ثم  

                                       

ن شركة ، )قضية بي9004، الصادر عن الغرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة، 11229، فهرس رقم 11220قرار رقم  -1
 .5 أنظر الملحق رقمنقل المسافرين سريع جنوب ورئيس بلدية وهران(، 

 .104أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص  -2
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 اــر ذلك كمــــون أقــانــن أن القـم مــــغام بالر  ـــق العــاء المرفــة إنشــه مهمــوض إليـــى فيها المف ـــ يتول
 سنوضح لاحقا.

 ثالثا: التعريف القانوني لعقد الامتياز الإداري 
رغم نص القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية صراحة على أسلوب الامتياز كطريقة 

لات تطبيق عقد ات تقديم تعريف له، وبما أن مجفلها أغأن   استثنائية للتسيير العمومي إلا  
يب التسيير في عدة قطاعات لذا الامتياز الإداري كثيرة ومختلفة، حيث أعتمد كأحد أسال

متفرقة كل بحسب فته ولكن بطرق إليه وعر  دت النصوص القانونية التي تطرقت تعد  
المفهوم العام لعقد امتياز المرفق العام  942-12لمرسوم الرئاسي ا ، إلى أن أقر  1موضوعها

 لتعاريف.ه لا يسعنا التطرق إلى كل تلك اونتناول بعض التعاريف القانونية منها لأن  
 تعريف عقد الامتياز الإداري في القوانين المتعلقة بالمياه  -1

 تعريف عقد امتياز المرفق العام، وكان ذلك بمثابة رد   12-75تناول القانون 
يقصد منه بالقول: " 91الاعتبار للامتياز كطريقة لتسيير الخدمة العمومية، فعرفته المادة 

 بالامتياز بمفهوم هذا القانون: 
 من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباريا قصد ضمان أداءعقد  -

 ات ــح الهيئــح الامتياز إلا لصالــالح العام، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنالخدمات للص  
 .العمومية وكذا المجموعات المحليةوالمؤسسات 

 ان للقانون العام أو ــا كــخاضع اري ـعي أو اعتبـص طبيـرم بين الإدارة وشخــد إداري يبـعق -
 .2"قصد استعمال الملكية العامة للمياهالخاص 

                                       

منور فريدة، عقود الامتياز في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر  -1
 .15، ص 9019، 1
 ، يتضمن قانون المياه، المرجع السالف الذكر.12-57قانون رقم  -2
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بين نوعين من الامتياز، امتياز  مي ز هذا التعريف أن المشرعيلاحظ من خلال 
  لع بها الهيئات والمؤسسات العمومية وكذا المجموعات المحليةالخدمة العمومية والتي تط  
عامة للمياه، والذي يبرم بين شخص طبيعي أو اعتباري، خاضع وامتياز استعمال الملكية ال

 للقانون العام أو القانون الخاص.
 966-72أعلاه وهو المرسوم رقم  91ص التطبيقي لما ورد في المادة وصدر الن  

المتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، وركز في المادة 
المتعلق بالمياه  12-75فهوم عقد الامتياز الإداري الوارد في القانون الأولى منه على م

ل للمقاولات والمؤسسات العمومية والجم رار ــعات المحلية، ويتم هذا العقد بقاوجعل منحه مخو 
 .1منه على أن يلحق بعقد الامتياز دفتر شروط 4من الوزير الوصي، كما نصت المادة 

ل للقانــق بالميل  ــعـلمتا 15-26ر ـدور الأمـد صــوبع  ع ــتوسي م  ـ، ت12-75ون ـــاه، المعد 
 .2من هذا الأمر 4وح لها عقد الامتياز وهذا ما نصت عليه المادة ـالجهة الممن

، والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية 925-22وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
ية منح امتياز تسيير الخدمة العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، منحت البلدية إمكان

 .3، بعدما كان ذلك حكرا على الدولة4للمياه من خلال نص المادة 
                                       

  وولايتين سنة 1272ولاية سنة  94يعتبر هذا النص بمثابة الأساس القانوني الذي تم بموجبه منح الامتياز لصالح ،
. للمزيد من التفاصيل راجع: أوكال حسين، المرفق العام للمياه في الجزائر  1229، وتسع مؤسسات جهوية سنة 1277

 .9010مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، الجزائر، 
، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية 1272أكتوبر  92، مؤرخ في 966-72من المرسوم رقم  4و 1أنظر المادتان  -1

 ، )ملغى(.1272 أكتوبر 50، مؤرخة في 42للتزويد بمياه الشرب والتطهير، ج ر عدد 
ل ويتمم القانون رقم 1226جوان  12، مؤرخ في 15-26من الأمر رقم  4أنظر المادة  -2 المتضمن قانون  12-75، يعد 

 .، )ملغى(1226جوان  16، مؤرخة في 52المياه، ج ر عدد 
از الخدمات العمومية ، يتعلق بمنح امتي1222جويلية  7، مؤرخ في 925-22من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  -3

، )ألغى هذا المرسوم التنفيذي أحكام المرسوم رقم 1222جويلية  2، مؤرخ في 46للتزويد بماء الشرب والتطهير، ج ر عدد 
 السابق ذكره(. 72-966
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 26ف عقد الامتياز في المادة المتضمن قانون المياه، فيعر   19-02أما القانون رقم 
... الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي أو معنوي ه: "منه بأن  
للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا خاضع 

 .1"يفيات التي تحدد عن طريق التنظيمالقانون والك
إذ تم تكريس الامتياز بحيز أكبر بعدما كان  يتعلق باستعمال الموارد المائية هذا فيما

 من هذا القانون نجد أن   0112مخولا للأشخاص المعنوية فقط. لكن بالرجوع إلى نص المادة 
فاستبعد  ،س تفويض مرفق المياه كأسلوب مستقل بحد ذاته لا يشمل عقد الامتيازالمشرع كر  

عليه  بذلك هذا الأخير من دائرة عقود تفويض المرفق العام وهذا على عكس ما استقر  
ا بصدور بعه المشرع الجزائري أخير التشريع والقضاء الفرنسي وهو نفس النهج الذي ات  

ف عقد الامتياز لم يعر   19-02فقانون المياه  السابق ذكره. 942-12المرسوم الرئاسي رقم 
 تعريفا جامعا مانعا كفيلا بتحديد طبيعته ومحتواه.

المتعلق بمنح  803-69تعريف عقد الامتياز الإداري في المرسوم التنفيذي رقم  -2
 امتياز الطرق السريعة

إنجاز  فإن   507-26الثانية من المرسوم التنفيذي رقم طبقا لنص المادتين الأولى و 
الطرق السريعة وملحقاتها وتسييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها أو توسيعها يخضع لمنح 

للقانون العام أو الخاص وفق شروط محددة مسبقا في الامتياز لكل شخص معنوي خاضع 

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.19-02من القانون رقم  26أنظر المادة  -1
تعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة يلي: "" على ما 19-02من القانون رقم  101تنص المادة  -2

خاضعين للقانون العام على  والبلديات، يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنويين
دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه أساس 

لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية. ويمكن البلدية ...أو عن طريق  لخدماتا
 "، المرجع نفسه.منح امتياز تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام
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اقية بين الجهة الوصية دفتر الشروط النموذجي ويكون منح هذا الامتياز موضوع اتف
، وتتم المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على 1والملتزم

وبهذا يكون هذا  ،2تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والطرق السريعة
الأجنبية وهو  ع من مجال إبرام عقد الامتياز الإداري ليشمل الأشخاص المعنويةالمرسوم وس  

 ز فرص إبرامه ونسب الاقبال عليه.ما يعز  
المحدد لشروط وكيفيات  08-10تعريف عقد الامتياز الإداري في القانون رقم  -8

 استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة
ك الامتياز الإداري يقصد به ذل فإن   05-10من القانون رقم  4طبقا لنص المادة 

المستثمر صاحب العقد الإداري الذي تمنح بموجبه الدولة لشخص طبيعي جزائري يسمى "
" حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وكذا الأملاك الامتياز

 ةر شروط، لمد  ــاء على دفتــي، بنصلة بها، سيما المباني والأغراس ومنشآت الر  السطحية المت  
 .3سنوية ى جديد مقابل دفع أتاو ربعون سنة قابلة للت  أقصاها أ

ه حصر الملتزم في الشخص الطبيعي فقط مستبعدا عريف أن  والملاحظ على هذا الت  
 ، كما بذلك الأشخاص الاعتبارية لأن تكون طرفا في عقد الامتياز الإداري في هذا المجال

 الطرف الأجنبي.بذلك ط مستبعدا د هذا القانون الملتزم في الشخص الجزائري الجنسية فقحد  
 

                                       

 .، المرجع السالف الذكر507-26من المرسوم التنفيذي رقم  9و 1أنظر المادتان  -1
 ، المرجع السالف الذكر.507-26من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  -2
 المجلة الأكاديمية للبحث"، ، "تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحيقبايلي طيب -3

 .46، ص 9015، 9، العدد 7جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد  ،القانوني
 



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

811 
 

المتعلقة بامتياز  8.64/342تعريف عقد الامتياز الإداري في التعليمة الوزارية رقم   -4
 المرافق العمومية المحلية وتأجيرها

ه: فته بأن  ل وعر  موضوع الامتياز بالتفصيـــــ *5.24/749ت التعليمة الوزارية رقم تناول
  امــــق عــة خاصة بإدارة مرفـلإدارية المختصة فردا أو شرك"... عقد تكلف بمقتضاه الجهة ا

 ازـــق الامتيــب حــها صاحــدمـوال يقــال وأمـة عمــن بواسطــة من الزمــدة معينــه لمـواستغلال
"الملتزم" على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدماته وذلك في إطار النظام 

 .1"هذا المرفق...القانوني الذي يخضع له 
ة ــــاص العامـــاد الأشخـــــاستبعف للتعليمة الوزارية، ــــعريذا الت  ــــظ على هـــــيلاح

لها از المشروع يتحم  ـــة لإنجـــوال اللازمـــا أن الأمــــاز، كمــــالامتي ودـــــــي عقـــا فــوض لهـــــكمف
 الالتزام. ده دون مشاركة من الهيئة مانحةـالملتزم وح

المتضمن تنظيم الصفقات  242-15تعريف عقد الامتياز الإداري في المرسوم رقم   -5
 العمومية وتفويضات المرفق العام

نا نكون أمام فإن   942-12من المرسوم الرئاسي رقم  910/05وفقا لنص المادة 
منشآت أو  تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز عقد امتياز المرفق العام عندما: "

ما تعهد له فقط باستغلال  اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله، وا 
 المرفق العام.

                                       

تعد التعليمة عملا داخليا للإدارة ليس لها أية قيمة قانونية ولا تنظيمية، لكن مع مرور الوقت أصبحت الإدارة تلجأ لهذا   *
النوع من الأعمال لتضع قواعد قانونية جديدة قد تعدل نصوصا قانونية تشريعية ولهذا قسم القضاء الفرنسي التعليمات إلى  

تخضع لنفس النظام القانوني للتصرفات القانونية الإدارية. وبسبب طول إجراءات صدور  تفسيرية وتنظيمية، وهذه الأخيرة
النص التشريعي أدى بالإدارة إلى التوجه إلى وسيلة أسرع من خلال إصدار التعليمة التي لا تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة  

التعليمات التنظيمية. للمزيد من التفاصيل راجع:  كما لا تتعرض دائما لرقابة القضاء الذي لم يستقر بعد على إلغاء جميع
، المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها 5.24/749بن مبارك راضية، التعليق على التعليمة الوزارية رقم 

 . 5، ص 9009مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر، 
 .9من الملحق رقم  5الصفحة أنظر  -1
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 ة ــة السلطــت مراقبــه، تحـه وعلى مسؤوليتـام باسمـــق العـيستغل المفوض له المرف
 المفوضة، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام.

 .1"لإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسهل المفوض له ايمو  
 ري لأن ــون الجزائــي القانــاز فــوم الامتيــة لمفهــسبـة بالنــة نوعيــف نقلــعرير هذا الت  ــيعتب
امتياز للمرفق العام والذي يندرج في إطار عقود تفويض  د بشكل واضح ما يعد  المشرع حد  

 تياز الذي يكون عقد من عقود تفويض المرفق العام يجب أن ينصب  المرفق العام، فالام
على استغلال المرفق العام كشرط ضروري، سواء كان بإنجاز أو اقتناء ممتلكات ضرورية 
ما تعهد للملتزم استغلال المرفق العام فقط، كما أن  لإقامة المرفق العام مع الاستغلال، وا 

نصب على بناء منشأة بالاستغلال. فالامتياز الذي ي المقابل المالي يجب أن يرتبط مباشرة
 فقط لا يعد عقد امتياز مرفق عام في مفهوم هذا المرسوم.

ويلاحظ من خلال هذه التعاريف مدى تطور عقد الامتياز الإداري الذي امتد ليشمل 
أي عملية تهدف إلى تحقيق مرفق عام سواء شملت الأشغال العامة أم لا، وأصبح للامتياز 

 :2لاثة أوجهث
امتياز المرفق العام دون أشغال عامة، وهذا عندما لا يتطلب استغلال مرفق عام بناء  -

 منشأة عامة،
امتياز الأشغال العامة دون مرفق عام، وهذا الامتياز له هدف تنفيذ أشغال عامة ولا  -

 يتضمن تشغيل أو استغلال منشآت عامة،
 الـــذ لأشغــل بتنفيـــط ويتمثــاز المختلــى بالامتيــامتياز مرفق عام وأشغال عامة وهو ما يسم   -

 ق ـــود المرفـــة لوجـــون ضروريـــر تحقيق مرفق عام، بحيث أن الأشغال العامة تكفي إطا عامة

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.942-12من المرسوم الرئاسي  910/05أنظر المادة  -1
 .264، 265بركبية حسام الدين، المرجع السابق، ص ص  -2
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 من الامتيازات الأخرى.العام، ويعتبر الامتياز المختلط هو الأكثر تطبيقا 
في  بخصوص عقد الامتياز الإداري  ضها،عر  غم من اختلاف التعاريف التي تم  وبالر  

 :1ة خصائص لهذا العقد والمتمثلة فيما يليهناك ثم   أن   بعض الجوانب، إلا  
 ل ـــى الأقــه علــد أطرافــون أحــة، كــعة خاصــد إداري ذو طبيــــام عقـــق العـــاز المرفـــد امتيــقـع -

 ستهدفا تحقيق المنفعة العامةام مصاله بنشاط مرفق عشخصا عاما )جهة إدارية(، وات  
واحتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص حماية لفئة المنتفعين 

 وضمانا لاستمرار السير الحسن للمرفق العام،
 كون في الغالب ذا طبيعة اقتصاديةموضوع عقد الامتياز إدارة واستغلال مرفق عام ي -

ع الأفراد والشركات الخاصة على الالتزام الأمر الذي يشج   ،والتي تكون خدماتها نظير رسم
 بإدارتها واستغلالها،

ة وطويلة نسبيا، حتى يتمكن الملتزم خلالها من استعادة عقد الامتياز عقد محد   - د المد 
وغالبا ما يكون دها، لها وتحقيق ربح معقول يتناسب مع المبالغ التي تكب  التكاليف التي تحم  

نظير الانتفاع الذي يحصل عليه الملتزم في صورة إتاوات يدفعها المنتفعين  المقابل المالي
 من خدمات المرفق العام محل الامتياز،

وتحديد المدة في عقود الامتياز ضروري لمصلحة المرفق العام والدولة نظرا لخطورة 
ة تسع إبرام عقد الامتياز لفترة طويلة، كما حدث في امتياز قناة السويس المصرية لمد  

، وعليه لا يجوز أن يكون 2وتسعين سنة، وكان سببا مباشرا في الاحتلال الإنجليزي لمصر
ا يسمح للسلطة الإدارية تغيير أسلوب إدارة مرافقها مم   ،ة طويلة جداهذا العقد أبديا أو لمد  

 العامة بما يتماشى والتطورات التي تحدث.

                                       

 .102، 107أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق، ص ص  -1
 .26أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -2
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 محل الامتياز،لية لنشاط المرفق ل الملتزم الجزء الأعظم من المخاطر المايتحم   -
 ةـــرافق العامــة التي تحكم سير المــمد العاـر بطريقة الامتياز للقواعيخضع المرفق الذي يسي   -

  كما تحتفظ الإدارة مانحة الامتياز بسلطة الرقابة على تنفيذ المرفق العام.
 الفرع الثاني

 إشكالية الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري 
ختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري كون الإدارة طرفا ا

 فيه وكون محل العقد هو إدارة واستغلال مرفق عام، وأن الطرف المتعاقد مع الإدارة غالبا ما
فهل يعني ذلك أن عقد الامتياز هو وسيلة تنظيمية في  يكون من أشخاص القانون الخاص.

أم أن المتعاقد مع الإدارة له الحرية في  ومي وبالتالي له طابع تنظيمي؟يد الشخص العم
التعبير عن إرادته )حرية التفاوض( وبالتالي يكون للعقد طابع تنظيمي؟ أم أنه يتميز بطبيعة 

  واحدة؟مزدوجة؟ وهل جميع الأحكام والتدابير التي يعتمد عليها الامتياز ذات طبيعة قانونية 
 المرفق العام، إشكال طرح منذ زمنطبيعة القانونية لعقد امتياز البحث عن ال إن  

لذلك اختلف الفقه في تحديد التكييف القانوني لهذا العقد وظهرت لذلك عدة نظريات نحاول 
 أن نستعرضها بصورة موجزة.

 الطبيعة التنظيمية لعقد الامتياز الإداري أولا: 
بل هو تنظيم يستلزم  عنى الكلمة،يرى بعض الفقهاء أن عقد الامتياز ليس عقدا بم

برام العديد من الاتفاقيات المتعددة والمتشابكة بين أطراف مختلفة، بالرغم من إمكانية  تنفيذ وا 
 ر ـــلا لسيــم تسهيــدم الإدارة على هذا التنظيــتقو  ،هاــدة فيما بينـتعارض مصالح الأطراف المتعاق
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 .1المرافق العامة
 ةــــدره السلطــهاء إلى أن الامتياز هو وليد أمر انفرادي تصوذهب فريق آخر من الفق

  ازـــروط الامتيــوله شــــارا لقبـــزم اختيـــة، ويخضع له الملتــمانحة الامتياز بما لها من سلطة عام
وأن هذه البنود الملزمة الصادرة بالإرادة المنفردة للإدارة المتعاقدة تتعلق أساسا بتنظيم علاقة 

ي الامتياز مع المنتفعين مثل: التعريفة وكيفية تشغيل المرفق العام... إلخ، كي يلب   صاحب
وقد سادت هذه  وجه لذلك لا يسمى عقد بل امتياز، المرفق الحاجات العامة على أكمل

ما الفقه الإيطالي في أواخر القرن التاسع  النظرية في الفقه الألماني، وأخذ بها إلى حد  
 .2عشر

   التعاقدية لعقد الامتياز الإداري والتي تنكر الطبيعة  ،على هذه الآراء رد  ه يغير أن  
ما ترتبط في وجودها بالعقد الرئيسي بين فاقات الفرعية التي يتضمنها هذا الأخير إن  الات   أن  

الرأي الثاني يغالي في إغفال  الإدارة وصاحب الامتياز هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  
ب الخواص من إبرام مثل ي ذلك إلى تهر  تياز في إبرام العقد، وقد يؤد  نصيب صاحب الام

 .3ها غير ناجمة عن إرادتهم ولا تعبر  عن مصالحهمهذه العقود لأن  
 ثانيا: الطبيعة العقدية للامتياز الإداري 

ذهب الفقه الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى اعتبار 
العام عقد مدني، إذ اعتبر أنصار هذا الرأي أن العلاقة القانونية التي تربط  امتياز المرفق

                                       

"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى الوطني حول التسيير المفوض الطبيعة القانونية لعقد الامتيازة، "تغربيت رزيق -1
، ص 9011أفريل  97و 92للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

92. 
 المرجع نفسه. -2
ولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ...، المرجع السابق، ص ص ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتح -3

192 ،190. 



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

811 
 

طرفي الامتياز هي علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص القائمة على مبدأ العقد 
شريعة المتعاقدين لا يمكن تعديله أو فسخه إلا بإرادة طرفي العقد، واعتبر عقد الامتياز طبقا 

 :1اشتراط لمصلحة الغير إلا أن هذه النظرية هجرت لسببين وهما هلهذه النظرية أن  
 ن فيـــا، لكــــا شخصيــرط لأجله معينــون المشتــرط فيه أن يكـــة الغير يشتـــراط لمصلحـــالاشت -

 ق وبالتالي لاـات المرفــن من خدمــي للمنتفعيــد شخصــاك تحديــون هنــن أن يكــالامتياز لا يمك
 يكون اشتراط لمصلحة الغير، يمكن أن

 تجاهل النظرية التعاقدية اعتبارات المصلحة العامة ومقتضيات المرفق العام ذاته، إذ أن   -
الإدارة صاحبة المرفق وهي المسؤولة عن تسييره ولهذا فإن قواعد وشروط إدارته من 

الطابع اختصاصها ولا يمكن أن تكون محل تعاقد فهي تكتسي الطابع التنظيمي، وبذلك ف
 هاـــرة مرفوضة فقــالتعاقدي لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من الامتياز، والفكرة التعاقدية للامتياز فك

 ، وهذا ما مهد لظهور نظرية العمل المزدوج.وقضاء
 لامتياز الإداري المزدوجة لثالثا: الطبيعة 

عقد  أن   هة للنظريتين السابقتين ظهرت نظرية ثالثة مفادهابعد الانتقادات الموج  
ان، شق تنظيمي، وشق تعاقدي، ففي مواجهة الامتياز الإداري هو عمل مزدوج له شق  

ه يعتبر عقدا المنتفعين تصرف الامتياز هو بمثابة قانون المرفق تحكمه أحكام تنظيمية، لكن  

                                       

 .96تغربيت رزيقة، المرجع السابق، ص  -1
 " أوضح الأستاذA.De Laubadère "" :ى، إن اتفاق إرادتين في العلاقاتمن جهة أخر دق ة هذه الأسباب على النحو التالي 
لا يمكن اعتباره ذا طبيعة تعاقدية بسبب الموضوع الذي يتضمنه هذا الاتفاق. إن  بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز 

هذا الموضوع تنظيم وسير مرفق عمومي الذي يجب على الإدارة دوما المحافظة والتحكم فيه وكذلك وضع القواعد التي 
التعاقدي وذلك طبقا للمبدأ إن مثل هذا الموضوع لا يخضع للمجال  .تحكمه وهو ما يسمى "بقانون المرفق العمومي"

 الأساسي الذي يعتبر أن تنظيم المرافق العمومية هو من اختصاص السلطات العمومية فقط وبصفة انفرادية".
العام والتحولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير...، المرجع السابق   راجع في ذلك: ضريفي نادية، تسيير المرفق

 .190ص 
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في العلاقة بين صاحب الامتياز والملتزم، وهذا يعني أن عقد الامتياز الإداري له طبيعة 
والملتزم، وهذا يعني أن ة تجاه المنتفعين وطبيعة تعاقدية بين السلطة المانحة للامتياز تنظيمي

عقد الامتياز الإداري له طبيعة تنظيمية تجاه المنتفعين وطبيعة تعاقدية بين السلطة المانحة 
 .1للامتياز وصاحب الامتياز

 ر  ـــور تغيـــالة تصـــــى بسبب استحر ـــــدت هي الأخـــاع وانتقـــة الإجمـــق هذه النظريـــلم تل
اعتبار العلاقة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن   القانونية للتصرف بتغير أطرافه الطبيعة

ل الإدارة لتعديل يعرقل إمكانية تدخ   ةبين الإدارة مانحة الامتياز والملتزم علاقة عقدية بحت
ي إلى تجميد ز بإرادتها المنفردة، مما يؤد  البنود المتعلقة بتنظيم المرفق العام محل الامتيا

فه مع التطورات وهي من الضوابط القانونية التي يجب وتكي   2حسن سير المرفق العام
 مراعاتها عند تنفيذ عقد الامتياز.

ه أن  " في أطروحته حيث قال: "Madiotومن الفقهاء الذين انتقدوا هذه النظرية الفقيه "
اهيم التعاقدية والتنظيمية، وبالتالي العمل الواحد لا يمكن أن هناك تعارض قانوني بين المف

 . 3"يكون تعاقديا وتنظيميا في نفس الوقت
 ونظرا لكل تلك الانتقادات ظهرت نظرية جديدة وهي نظرية العمل المختلط.

 رابعا: الطبيعة المختلطة لعقد الامتياز الإداري 
أن عقد الامتياز هو عمل مختلط يرى أنصار هذه النظرية أمثال "هوريو" و"دوجي" 

ن لم يكن عقدا لا يعني أن  حيث تضم   ه ليس نت هذه النظرية في فحواها أن الامتياز حتى وا 
ل في كون بعض شروطه تكتسي فالطبيعة المختلطة للامتياز تتمث   كذلك في كل شروطه،

                                       

 .42، المرجع السابق، ص بن مبارك راضية -1
 .22أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -2
 ، أطروحة دكتوراه...العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية: حالة عقود الامتيازضريفي نادية، المرفق  -3

 .179المرجع السابق، ص 
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د الامتياز ، والسبب في ذلك هو كون عق1الطابع التنظيمي والبعض الآخر الطابع التعاقدي
ن على الإدارة حمايتها بوضع ق مصلحتين متناقضتين، وهما المصلحة العامة والتي يتعي  يحق  

القواعد والضوابط اللازمة لسير المرفق العام، والمصلحة الخاصة وهي مصلحة الملتزم من 
 التعاقد مع الإدارة وهي مصلحة مالية تستوجب الحماية.

 ــــــةة والطبيعـــــة المزدوجــــة للطبيعـــــراءة السطحيــــن خلال القه مــ ــ ارة إلى أنــوتجدر الإش
المختلطة لعقد الامتياز الإداري يتبادر في الذهن أن للطبيعتين نفس التصرفات القانونية 

يظهر الاختلاف،  إذ أن طبيعة للامتياز لكن عند التفصيل في محتوى كل طبيعة على حدة 
وأنواع الشروط التي يمكن تمييزها في محتواه، فالأحكام التنظيمية العمل المختلط تتماشى 

تواجه كل من الملتزم والمنتفعين على حد سواء في تنظيم وتسيير المرفق العام بانتظام 
طراد، فيما يخص الجانب التعاقدي بالعلاقة بين الإدارة التي تتنازل عن بعض امتيازاتها  وا 

عام، وهذه الشروط تكون محل مفاوضات بين طرفي العقد ولا للملتزم مقابل إدارته للمرفق ال
تعني المنتفعين بأي شكل، نفس طريقة التعاقد في القانون الخاص. فحسب رأي بعض الفقه 

 مبادئ القانون الإداري والقانون  فإن العمل المختلط لعقد الامتياز الإداري يجمع بين
 .2الخاص

الجمع بين العمل التنظيمي والعمل  ه يمكنالمختلط أبرزت أن  ونظرية العمل 
التعاقدي في إطار مختلط، في حين كان كل منهما منفصل ومستقل تماما وحتى متناقض 

لكن هذه النظرية استطاعت معالجة الامتياز كتصرف قانوني ذو مفاعيل في أهدافه 
تفعليها ومحركات تعاقدية نابعة عن المسار الجديد للدولة في تسيير مرافقها العامة بغية 

                                       

 .62بن شعلال الحميد، المرجع السابق، ص  -1
وعقد التأجير كأداة لتسيير المرفق العام، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر  سعيدي محمد، عقد الامتياز -2

 .19، 11، ص ص 9012أكاديمي، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لتحقيق المردودية، وكذلك مفاعيل ومحركات تنظيمية نابعة أساسا من مهمة المرفق العام 
. لذا تعتبر هذه النظرية الأكثر قبولا لتبرير 1مهاوخصوصيته وخصوصية الخدمات التي يقد  

 رد من الدول أمثال فرنسا، الجزائالامتياز الإداري، وأخذت بها العديالطبيعة القانونية لعقد 
 .2مصرو 

 اتــــابــــة إلا بعض الكتـــفي الجزائر لم يتعرض لهذه المسألالفقه ه أن ـــا التنويــولا يفوتن
التي أعادت نقل النظرية الفرنسية في عقد الامتياز، وسار القضاء على نفس  3)المقالات( 

 .4الطبيعة القانونية لعقد الامتيازالمسار ولم يتطرق إلى 
صوص القانونية في الجزائر والمتعلقة بعقد الامتياز الإداري نجدها وبالرجوع إلى الن

حذت حذو الفقه والقضاء الفرنسي كون الامتياز كعمل مختلط يتكون من أحكام تنظيمية 
 .وأخرى تعاقدية

 الأحكام التنظيمية -1
غير  وهي كل الأحكام المتعلقة بإنشاء وتنظيم وسير المرفق العام في حد ذاته وهي

 :5لتفاوض بل تخضع لإرادة الإدارة وحدها. وتتمثل أهم الأحكام التنظيمية فيما يليخاضعة ل
 ر الشروط، وتضمن هذهــة في دفتـة بدقـفام، وهي معر  ــق العــلال المرفــر واستغــروط تسييــش -

                                       

 يازالعام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية: حالة عقود الامتالمرفق  ضريفي نادية، المرفق العام بين -1
 .172أطروحة دكتوراه...، المرجع السابق، ص 

 .22أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -2
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية "، إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز: دراسة التجربة الجزائريةبن علية حميد، " -3

 .121، 121، ص ص 9002، 5، العدد ، جامعة الجزائروالاقتصادية والسياسية
 .62بن شعلال الحميد، المرجع السابق، ص  -4
  السابق ذكرها أن عقد الامتياز يتميز بكونه يحتوي على نوعين من  5.24/749من التعليمة الوزارية  4جاء في الصفحة 

 .9من الملحق رقم  4الصفحة الشروط: شروط تعاقدية وشروط تنظيمية. راجع في ذلك 
  195لمرفق العام والتحولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير...، المرجع السابق، ص ص ضريفي نادية، تسيير ا -5

194. 



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

811 
 

 الشروط صيانة المرفق العام والقيام بالتحسينات اللازمة،
دفعه المنتفعون من المرفق العام مقابل الخدمات التسعيرة، وهي المقابل المالي الذي ي -

ها تدخل ضمن قواعد تنظيم فت التسعيرة من الأحكام التنظيمية لأن  المقدمة لهم، وقد صن  
هما كانت الصعوبات المالية الزيادة من قيمة التسعيرة مالمرفق العام، وبذلك لا يمكن للملتزم 

 وهذا حماية للمصلحة العامة.رضه، تتعالتي 
ت وبطريقة أقر   اهلاحظ على النصوص القانونية المتعلقة بالامتياز في الجزائر، أن  وي

دفتر الشروط النموذجي  التسعيرة هي ضمن الأحكام التنظيمية، فمثلا نص   غير مباشرة أن  
المتعلق بمنح امتياز تسيير المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات 

يجب أن يكون منه على أنه: " 94في المادة  412-04التنفيذي رقم الملحق بالمرسوم 
تحديد تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات 

 ،1والمرخص لهم قانونا موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ..."
 الامتياز خاضعة للقانون الخاصحب العمال )المستخدمين(، فرغم أن علاقاتهم مع صا -

م إذا استدعت الضرورة ذلك، وتدخل ه يجوز لمانح الامتياز وضع شروط خاصة لهإلا أن  
 الأحكام التنظيمية. ضمن

 الأحكام التعاقدية -2
تلك الأحكام التي لا نجدها عندما ها: "ف الفقيه "دوجي" الأحكام التعاقدية بأن  يعر  

". فهي تلك الأحكام التي لمرفق العام )الاستغلال المباشر(ر السلطة العمومية بنفسها اتسي  
لها طابع تعاقدي متغيرة من عقد إلى آخر، وهي من صنع ورضا الطرفين وتطبق عليها 

 .2نظرية العقود ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.412-04من المرسوم التنفيذي رقم  94أنظر المادة  -1
 .42بن مبارك راضية، المرجع السابق، ص  -2
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 :فيما يلي أهم الأحكام التي تكتسي الطابع التعاقديل تتمث  
كون محددة في عقود الامتياز، وهي قابلة للتفاوض حسب الأعباء ة العقد والتي تمد   -

 ،1الناتجة عن تسيير واستغلال المرفق العام، مع تحقيق الربح الذي يبحث عنه الخواص
  ةـــازات الماليــل الامتيــاوض أيضا مثوهي قابلة للتف ،ازـالامتيازات الممنوحة لصاحب الامتي -
 ،2يها صاحب الامتياز ...إلخضمانات للقروض التي يلجأ إلالو 
 .3شرط التوازن المالي، والذي قد يكون صريحا أو ضمنيا في العقد -

وبعدما تعرضنا لمختلف الآراء التي تناولت الطبيعة القانونية لعقد الامتياز وبالتالي 
 تكييفه قانونيا، تسهل مهمة تمييزه عن غيره من العقود الأخرى.

 الفرع الثالث
 شابهة لهاز الإداري عن بعض العقود الممتيتمييز عقد الا

يعد  عقد الامتياز الإداري، كما ذكرنا سابقا، أحد أساليب تسيير المرفق العام وشكل 
من أشكال تقنية التفويض، ونظرا للتشابه أو الخلط الذي يمكن أن يقع بينه وبين بعض 

هما، ونجد من أهم هذه والاختلاف بينالعقود المشابهة له تظهر ضرورة إبراز نقاط التشابه 
 ة )ثانيا(، وعقد التسيير )ثالثا(ز العقود عقد إيجار المرفق العام )أولا(، وعقد الوكالة المحف  

 وعقد امتياز الأشغال العامة )رابعا(.
 عن عقد إيجار المرفق العام عقد الامتياز الإداري  تمييزأولا: 

 دــام، والذي تعهــق العــض المرفـب تفويد أساليـام أحــق العــار المرفــد إيجــر عقـــيعتب
 ام وصيانته مقابل إتاوة سنوية يدفعهاـــق عـــر مرفـــوض له بتسييــة للمفــه الإدارة المفوضـــبموجب

                                       

 .92تغربيت رزيقة، المرجع السابق، ص  -1
 المرجع نفسه. -2
 المرجع نفسه. -3
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 ام ـــرفق العــآت المـــون منشــ، وتك1ابه وعلى مسؤوليتهـــا المفوض له لحســـرف حينهـــا، ويتصـــله
منه، وهذا  وجزءرغم أن عقد الإيجار بقي ولمدة طويلة مرتبطا بالامتياز موجودة قبل العقد. و 

حاول  1222ديسمبر  15من خلال منشور وزاري مؤرخ في ما ذهب إليه المشرع المغربي 
، ومع ذلك فإن عقد الامتياز يختلف عن فيه تعريف عقد الامتياز واعتبره نوع من الامتياز

رد تطبيق للأول، والتمييز بينهما لم يتم إلا حديثا وفقا لحكم عقد الايجار فلا يعتبر الثاني مج
، وأساس 1272أفريل  92" في Commune d’Elancourtمجلس الدولة الفرنسي في قضية "

التمييز بينهما أن عقد الإيجار ليس موضوعه إلزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ إنشاءات تتطلب 
 دولة الفرنسي فإن عقد إيجار المرفق العام يختلف ، ووفقا لحكم مجلس ال2استثمارات هامة

 :3عن عقد امتياز المرفق العام وفقا لمعيارين هما
 المعيار المالي -1

يلتزم المستأجر بدفع مقابل مالي للإدارة من حصيلة ما يتقاضاه من المنتفعين وذلك 
 لن هذا المقابحتى يمكن له استهلاك قيمة التجهيزات والإنشاءات التي قام بتنفيذها، حيث أ

ما يستبعد الذي يدفعه المستأجر يعتبر أحد الخصائص المميزة لعقد الإيجار، لكن ليس هناك 

                                       

 ، المرجع السابق.942-12من المرسوم الرئاسي  910أنظر المادة  -1
  فإن عقد إيجار المرفق العام هو نوع من الامتياز  1222ديسمبر  15المؤرخ في  22654وفقا للمنشور الوزاري رقم

ح للامتياز، في حين يتلقى تكون فيه مصاريف التأسيس الأولي للمرفق مدفوعة من طرف الشخص المعنوي العام المان
المستأجر منشأة جاهزة للاستعمال ولا يدفع أو يؤمن إلا أموال التسيير للمستثمر، ويجب عليه أن يحافظ على المرفق الذي 
= يستغله على نفقاته ومسؤوليته وذلك عن طريق الرسوم التي يتقاضاها من المستعملين. ويضيف المنشور أن الشخص 

 ساهم في النتائج المالية للاستغلال ولكن بإمكانه أن يفرض رسما على هذا الاستغلال بموجب الاتفاقية. المعنوي العام لا ي
للمزيد من التفاصيل راجع: فوناس سوهيلة زوجة خباش، "عقود تفويض المرفق العام: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري 

 .922والفرنسي"، المرجع السابق، ص 
2 - C.E, 29 Avril 1987, Commune d’Elancourt, n° 51022, www.cace.fr. 

"، المرجع المرفق العام: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسيفوناس سوهيلة زوجة خباش، "عقود تفويض  -3
 .927، 922السابق، ص ص 
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ى إلى أحيانا أن يقوم صاحب الامتياز بدفع مقابل للسلطة المانحة للامتياز، وهذا ما أد  
 ظهور معيار آخر وهو المعيار المادي.

 المعيار المادي -9
ما سبق القول، أن التمييز بين عقد الإيجار وعقد د مجلس الدولة الفرنسي، كأك  

امتياز المرفق العام يستند إلى عدم تكليف المستأجر بإنشاء واستغلال منشآت تتطلب 
استثمارات مهمة، وهذا ما ذهبت إليه التعليمة الوزارية السالفة الذكر، لذلك فمدة عقد الامتياز 

 تكون أطول من مدة عقد إيجار المرفق العام.
 ةــــات العموميــالنسبة للمشرع الجزائري، ومن خلال النص القانوني المتعلق بالصفقوب

منه موضوع الامتياز والذي  910ن وفقا لأحكام المادة وتفويضات المرفق العام، فقد بي  
ما يكون يتمثل في إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة مرفق عام واستغلال ه، وا 

أما إيجار المرفق العام فيكون موضوعه هو تسيير رفق العام فقط. الم موضوعه استغلال
وصيانة مرفق عام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك اختلاف واضح يتعلق بالجانب 

له المفوض له بنفسه بينما عقد إيجار المرفق العام المالي، حيث أن عقد الامتياز يمو  
 .1دارة مانحة الامتياز(فالتمويل يكون من طرف الجهة المفوضة )الإ

 زةثانيا: تمييز عقد الامتياز الإداري عن عقد الوكالة المحف  
زة أسلوبين لتفويض المرفق غم من كون عقد الامتياز الإداري وعقد الوكالة المحف  بالر  

 :2العام لكن هناك أوجه اختلاف بين هذين العقدين
 

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.942-12من المرسوم الرئاسي  2-5/ 910أنظر المادة  -1
 ، المرجع نفسه.942-12، المرسوم الرئاسي 10-7و 2-5/ 910المادة  أنظر -2
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 من حيث الموضوع -1
من المرسوم  910جاء في نص المادة  مازة طبقا لموضوع عقد الوكالة المحف  

ا تسيير المرفق العام أو تسيير وصيانة المرفق العام، بينما عقد هو إم   942-12الرئاسي 
ا إنجاز منشآت أو اقتناء مواد وممتلكات ضرورية امتياز المرفق العام يكون موضوعه إم  

م    ا استغلال المرفق العام فقط.لإقامة مرفق عام، وا 
 مويلمن حيث الت -2

زة، بتمويل إقامة المرفق العام وتحتفظ تقوم السلطة المفوضة، في عقد الوكالة المحف  
 بإدارته، بينما التمويل في عقد الامتياز يكون من طرف المفوض له.

 من حيث الاستغلال -8
زة باستغلال المرفق العام لحساب السلطة يقوم المفوض له في عقد الوكالة المحف  

المفوض له في عقد الامتياز باستغلال المرفق العام باسمه وعلى  المفوضة، بينما يقوم
 .مسؤوليته

 من حيث الأجر -4
زة أجره مباشرة من طرف السلطة يتقاضى المفوض له في عقد الوكالة المحف  

المفوضة، بينما يتقاضى المفوض له في عقد الامتياز إتاوات تدفع له من طرف مستخدمي 
 المرفق العام.
 قد الامتياز الإداري عن عقد التسييرثالثا: تمييز ع
  942-12وم الرئاسي ـــمن المرس 15و 19، 11فقرات  910ادة ـــص المــراء نــــباستق

 وانبــــة جد  ـاز الإداري في عــد الامتيــــلف عن عقـــيختر ــــد التسييـــــقــع د أن  ــــر نجــالف الذكــــالس
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 :1والمتمثلة فيما يلي
 موضوعمن حيث ال .1

  ةــــة لإقامـــات ضروريــاء ممتلكــاء أو اقتنـل موضوع عقد الامتياز الإداري في إنشيتمث  
المرفق العام أو يكون موضوعه استغلال المرفق العام فقط، بينما موضوع عقد التسيير 

 فيكون تسيير مرفق عام أو تسيير وصيانة المرفق العام. 
 من حيث التمويل .9

لامتياز الإداري يكون من المفوض له نفسه بينما في عقد التسيير مويل في عقد االت  
 يكون التمويل من طرف الجهة مانحة التفويض.

 من حيث الاستغلال .5
 مرفق العام لحساب السلطة المفوضةيقوم المفوض له في عقد التسيير باستغلال ال

 متياز الإداري.بينما يستغل المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤوليته في عقد الا
 من حيث الأجر .4

يتقاضى المفوض له في عقد الامتياز الإداري أجره من الأتاوى التي يدفعها 
المنتفعين من خدمات المرفق العام محل الامتياز، بينما أجر المفوض له في عقد التسيير 

   السالف 910من المادة  19يتقاضاه من السلطة المفوضة مباشرة وفق ما حددته الفقرة 
 المفوضة تتولى تقديم تعويض للمسي ر الذي يتقاضىالذكر، وفي حالة العجز فإن السلطة 

 أجرا جزافيا.
 رابعا: تمييز عقد الامتياز الإداري عن عقد الأشغال العامة

 ن الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أوــد بيـة عقــال العامــد الأشغــعق

                                       
1- ZOUAIMIA Rachid, "Les modalités juridiques de la délégation conventionnelle", projet de recherche 

intitulé : La délégation de service public en Algérie : Bilan et Perspectives, Université Abderrahmane MIRA  

Bejaïa, p.p.15. 
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رات لحساب شخص معنوي، بقصد تحقيق منفعة عامة، نظير المقابل ترميم أو صيانة عقا
 .1فق عليه وفقا للشروط الواردة في العقدالمالي المت  

 ويختلف عقد الأشغال العامة عن عقد الامتياز الإداري في الأوجه التالية:
إن عقد الامتياز الإداري يختلف عن الأشغال العامة في مسألة جوهرية، كون العقد   -
لأول عقدا زمنيا، يلتزم صاحب المشروع فيه بتقديم خدمات للجمهور، وهذه الخاصية تجعل ا

من عقد الامتياز يستمر بعد إنشائه للمشروع، وذلك عن طريق اتفاق تشغيل المرفق في العقد 
م فيها الملتزم خدمات للجمهور، أما عقد الأشغال العامة فينتهي ة من الزمن، يقد  ذاته لمد  
 ،2فق معها دون أن يكون له حق تشغيلهام المشروع وتسليمه للجهة الإدارية المت  لمجرد تم

كما يختلف عقد الامتياز الإداري عن عقد الأشغال العامة في طريقة تقاضي المقابل  -
ول مبلغا إجماليا كمقابل للخدمة االمالي النقدي، ففي عقد الأشغال العامة يتقاضى المق

تياز الإداري فإنه يتقاضى المقابل عن طريق إدارته واستغلاله الاماة، أما صاحب المؤد  
اة طيلة للمرفق العام، وذلك بحصوله على رسوم يدفعها المرتفقون لقاء الخدمات المؤد  

 ،3الالتزام
 عقد الامتياز الإداري يبرم بين شخص من أشخاص القانون العام مانح الامتياز وشخص  -

 من أشخاص القانون الخاص ويسمى الملتزم ويكون  من أشخاص القانون العام أو آخر
إدارة واستغلال المرفق العام، بينما عقد الأشغال العامة فيبرم بين الشخص العام موضوعه 

)السلطة المتعاقدة( وشخص من أشخاص القانون الخاص )المتعامل المتعاقد( بقصد إنجاز 
 الأشغال أو ترميم أو صيانة منشأة قائمة.

                                       

 .94تغربيت رزيقة، المرجع السابق، ص  -1
 المرجع نفسه. -2
 المرجع نفسه. -3
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 يالمطلب الثان
 آليات تكوين عقد الامتياز الإداري والتسوية القضائية لمنازعاته

 وافر ــإذا كان عقد الامتياز الإداري لا يختلف عن العقود الخاصة من حيث ضرورة ت
وشروط صحة انعقاده، فإنه يختلف عنها في كيفية التعبير والإفصاح عن إرادة  أركان العقد

نظرا لارتباط هذا العقد بإدارة واستغلال المرفق العام، وما مانحة الامتياز،  1السلطة الإدارية

                                       

  ينشأ عقد الامتياز الإداري من توافق إرادتي السلطة المانحة للامتياز والملتزم من خلال تبادل الايجاب والقبول، وهو ما
دارة يملك سلطة القبول، والتي يفهم منها مشاركته في تحديد شروط العقد وذلك يعرف بركن الرضا، حيث أن المتعاقد مع الإ

من خلال تفاعله الخاص مع الشروط التي حددتها الإدارة والمبادرة الرئيسية في هذا التكوين تتجسد في حاجات المرفق 
فيما يخص الشروط التعاقدية دون أن يمتد  العام وضروراته التي هي القوة الدافعة والحقيقية لتحريك العملية التعاقدية، وهذا
 ذلك إلى الشروط التنظيمية التي تضعها الإدارة المانحة للامتياز بإرادتها المنفردة.

وينص عقد الامتياز الإداري على إدارة واستغلال مرفق عام قابل للتفويض لمدة محددة، وعادة ما يكون محل عقد   -
 صاحب الامتياز شخص يسعى إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى. الامتياز الإداري مرفقا اقتصاديا لأن

بالإضافة إلى الرضا والمحل لا بد  وأن يكون لعقد الامتياز الإداري سبب يدفع أطرافه للتعاقد، فسبب التزام الإدارة المانحة  -
شباع ا لحاجات العامة التي تتباين تبعا للامتياز تبرره اعتبارات المصلحة العامة والنفع العام من خلال توفير وتقديم وا 

 للمرافق المسي رة عن طريق الامتياز.
وكمبدأ عام وأصيل فإن الرضائية كافية لتكوين العقود، لكن عقد الامتياز الإداري ينحرف عن هذه القاعدة نظرا لما   -

جراءات لعملية إبرامه، فيستلزم بذلك توافر ركن آخر وهو الشكل إذ يت م عقد الامتياز الإداري بموجب يتطل به من وثائق وا 
وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق العام محل العقد وضمان أداء الخدمة التي تضعها الإدارة 
بإرادتها المنفردة ويجب على الملتزم التقيد بها إذا رضي بالتعاقد. والشكل الكتابي لا يعد شرطا لإضفاء الصفة الإدارية على 

 الامتياز الإداري، إنما شرط لقيامه وصحته. عقد
وحسب القضاء الفرنسي يترتب على الشكل الكتابي للعقود الإدارية منها عقد الامتياز نتائج ذات أهمية بالغة أهمها: أن   -

 العقد المكتوب يعتبر ثابت التاريخ وأنه لا يمكن إنكار ما تشمل عليه هذه العقود إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
 .47، 45للمزيد من التفاصيل راجع: أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص ص 

 .2بوضياف عمار، "عقد الامتياز في التشريع..."، المرجع السابق، ص   -
 .90، 14بن محياوي سارة، المرجع السابق، ص ص   -
 .9002لحقوقية، لبنان، دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي امهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري ) -
 .22أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -1
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 يحققه من منفعة عامة، لذا يتعين على الإدارة مانحة الامتياز مراعاة بعض الاعتبارات
 اع ــاز واتبــار صاحب الامتيــة لاختيـة العامـم المصلحـباعتبارها شخص قانوني عام يتعاقد باس

وكون عقد الامتياز  (،الفرع الأول) 1إلى شكله النهائيمجموعة من الإجراءات للوصول 
الإداري يتميز بسمات جعلت منه عقد ذو طبيعة خاصة، ويعتبر تصرفا ثنائي الجانب ملزم 
لطرفيه يكسبهما حقوقا ويحملهما التزامات، ما قد يجعل من أحدهما أو كليهما مقصرا في 

ي يملي على الطرف المتضرر حق التسوية د لنشوب نزاع بينهما والذالوفاء بها وهو ما يمه  
  )الفرع الثاني(. 2من خلال رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة

 الفرع الأول
 داري تكوين عقد الامتياز الإآليات 

 هناك مجموعة من القواعد تحكم وتميز عقد الامتياز الإداري وتطبق على جميع 
 )ثانيا( مرورا بإبرام عقد الامتياز  )أولا(، إنشائه بداية من اختيار صاحب الامتياز مراحل

 )ثالثا(. وصولا إلى وثائق الامتياز
 أولا: اختيار صاحب الامتياز

 ة اختيار صاحب الامتياز أهم مرحلة في عقد الامتياز الإداري حيث أنــر مرحلـــتعتب
                                       

  :من بين الاعتبارات الجوهرية التي تعتمدها الإدارة المانحة للامتياز في اختيار الملتزم هناك 
ذي من خلال المحافظة على المالية العامة للدولة الذي يتحقق باختيار الطرف المتعاقد ال اعتبارات المصلحة العامة: -

 يقدم أفضل الشروط بالنسبة للخزينة العامة للدولة،
على اعتبار أن الإدارة تلتزم مع الأقدر والأكفأ فنيا على تحقيق أغراض العقد بغض النظر  اعتبارات المصلحة الفنية: -

 د معها،عن المصلحة المالية للخزينة العامة ما يؤدي إلى منح الإدارة قدرا من الحرية في نطاق اختيار المتعاق
التي تقوم على أساس ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بتحقيق الضمانات اللازمة  اعتبارات العدالة القانونية: -

ساءة استعمال حريتها المطلقة في الاختيار المطلق للمتعاقد  لذلك من أي تهديد من تعسف السلطات الإدارية المتعاقدة وا 
 .909راجع: عوابدي عمار، المرجع السابق، ص للمزيد من التفاصيل  معها.

 .21قليل حسناء، المرجع السابق، ص -1
 .10، 122أكلي نعيمة، امرجع السابق، ص ص  -2
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تبط مدى ، إذ تر 1نجاح سير المرفق العام عن طريق الامتياز مرتبط بحسن اختيار الملتزم
كبير بمدى إمكانية صاحب الامتياز لتسيير المرفق  ومردوديته إلى حد  فعالية المرفق العام 

ومن  الر فع  محل الامتياز، أي مدى امتلاكه للمؤهلات التقنية والمادية والبشرية لضمان تسيي
دة ثم فرض ذلك ضرورة اختيار أحسن المتعاقدين مع الإدارة وفق معايير محددة مسبقا )محد

 .2بنص قانوني أو في دفتر الشروط(
أو في  ،ع سابقا، سواء في فرنسا، مهد عقود الامتياز الإداري م المشر  ولم ينظ  

الجزائر طريقة اختيار الملتزم وترك الأمر للسلطة التقديرية للإدارة مانحة الامتياز والتي 
فكرة تغيرت بعد صدور تعتمد في اختيارها على شخصية الملتزم بمنحة الامتياز، لكن هذه ال

إجراءات جديدة بالنسبة لعقد  ه نحو اعتماد" في فرنسا السالف الذكر، وتم التوج  Sapinقانون "
الامتياز الإداري وأساسية في عقود الصفقات العمومية وهي طرق المزايدات واستدراج 
ا العروض والتي تضمن منافسة أكبر بين المترشحين على أساس معايير موضوعية تضعه

 5.24/7494ه من خلال التعليمة الوزارية . ولقد أخدت الجزائر بهذا التوج  3الإدارة مسبقا
السابقة الذكر، كما تم تكريس ذلك بموجب النصوص المنظمة للامتياز حسب كل قطاع 

ر ـــمن الأم 5التي عدلت الفقرة الأولى من المادة  11-11من القانون رقم  12فمثلا المادة 
يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي ه: "ت على أن  نص 04-07رقم 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات 
 ــاص، وذلـك ـانــون الخـييــن الخاضـعيــن للقو ـنـن أو المعــعييـاص الطبيـــخـة أو الأشــوميــالعم

                                       

 .915حوادق عصام، المرجع السابق، ص  -1
 .946ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان ...، أطروحة دكتوراه ...، المرجع السابق، ص  -2
 .915لمرجع السابق، ص حوادق عصام، ا -3
 .2أنظر الملحق رقم  -4
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 .1"تثمارية، ومع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بهالاحتياجات مشاريع اس
ي عن تبن   11-11ونلاحظ أن المشرع تراجع بموجب قانون المالية التكميلي رقم 
بموجب المادة سه طريق المزاد العلني في منح الامتياز إلى جانب طريق التراضي والذي كر  

ه: قرة الأولى من هذه المادة على أن  ت الفأعلاه قبل التعديل، إذ نص   04-07من الأمر  5
يمنح الامتياز على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد، أو "

بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات 
 ون الخاص وذلكــلقانن لــن الخاضعيــن أو المعنوييــوالهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيي

 .2"لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها
وقد أك د المشرع الجزائري على الأسلوب التنافسي في إبرام عقد الامتياز الإداري 

والذي  942-12على غرار باقي عقود تفويض المرفق العام، من خلال المرسوم الرئاسي 
توضيحه سابقا في  العام لهذه الطائفة من العقود الإدارية كما تم  قانوني يعتبر الإطار ال

 المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه المذكرة.
 ثانيا: إبرام عقد الامتياز الإداري 

عملية إبرام عقد الامتياز الإداري بإجراءات ومراحل بدءا بصدور القرار بالتعاقد  تمر  
 ة عليه من قبل السلطة المختصة بذلك.ثم تحريره وصولا إلى المصادق

 صدور القرار بالتعاقد -1
-12من المرسوم الرئاسي  902المرسوم التنفيذي المشار إليه في المادة  بما أن  

بنظام  ا أن عقد الامتياز الإداري لم يحضا، وبمسابقلم يصدر بعد كما بينا ذلك  942
                                       

  9011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 9011جويلية  17، مؤرخ في 11-11من القانون رقم  12أنظر المادة  -1
 .9011جويلية  90، مؤرخة في 40ج ر عدد 

از على الأراضي التابعة للأملاك ، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتي9007سبتمبر  1، مؤرخ في 04-07أمر رقم  -2
 .9007سبتمبر  5، مؤرخة في 42الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج ر عدد 
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هذا العقد تستدعي البحث في  د من طرف المشرع فإن دراسة أية مسألة منقانوني موح  
الداخلية السابق  النصوص المتفرقة المنظمة لامتياز المرفق العام، فضلا عن تعليمة وزير

إجراءات منح التي نصت في الفقرة الثالثة الواردة تحت عنوان "هذه الأخيرة  ،هاــالإشارة إلي
المرافق العامة المحلية " على ضرورة صدور قرار يقضي بمنح امتياز امتياز المرافق العامة

 بالنسبة للمرافق التابعة للبلدية من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المندوبية التنفيذية البلدية 
الولائي أو المندوبية  أما المرافق التابعة للولاية فإن قرار المنح يصدر من المجلس الشعبي

 .1الولائية
من الجهة المختصة حسب  متيازبعد اختيار الإدارة للملتزم وصدور قرار منح الا

 نوعية المرفق الذي يتم التعاقد عليه، تأتي مرحلة انعقاد العقد.
 انعقاد العقد -2

يتم تحرير عقد الامتياز الإداري الذي مر  بمراحل متتابعة، ثم التوقيع والمصادقة 
من  5من طرف السلطات المكلفة بذلك حسب كل قطاع، فنجد المادة عليه  2المسبقة

، المتعلق بمنح امتياز الطرق السريعة نصت على أنه: 507-26سوم التنفيذي رقم المر 
اتفاقية منح الامتياز الخاص بالطرق السريعة بمرسوم يتخذ في مجلس  يصادق على"

لتوالي بالداخلية والمالية الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين على ا
 .3السريعة والطرق 

                                       

 .9من الملحق رقم  2أنظر الصفحة  -1
 ي صدور قرار عقد الامتياز لا يعني أن العقد نشأ، كونه لا يزال يستلزم إجراءات مكملة، كما أنه بإمكان المجلس الذ

لغائه كونه لا يتعدى أن يكون ترخيصا باستعمال الامتياز. راجع في ذلك أكلي نعيمة، المرجع  أصدره التراجع عنه وا 
 .64السابق، ص 

2- AUBY Jean-Marie, ROBERT Ducos-Ader, Grands services publics et entreprises nationales, PUF, Paris, 1969 

p.242. 

 .السالف الذكر ، المرجع507-26سوم التنفيذي رقم لمر امن  5أنظر المادة  -3
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فاق المتضمن عقد الامتياز الإداري شكلا من صديق على الات  الت   ل إجراءويمث  
 أشكال الرقابة الإدارية.
ر مجموعة من ل الإدارة المعنية إلى إبرام عقد الامتياز، يتعين توف  بعدما تتوص  

 الوثائق لاستكمال عملية تكوينه.
 ثالثا: وثائق عقد الامتياز الإداري 

متياز والملتزم( إلى الصياغة النهائية لعقد يتوصل الأطراف )الإدارة مانحة الا
بعد الإجراءات التي مر  بها، والتي تحدد وجوده القانوني، والذي يتكون من  1الامتياز الإداري 

نان شكله النهائي والمتمثلة في عقد الامتياز )اتفاقية الالتزام( ودفتر الشروط  وثيقتين تكو 
 .2الملحق به

 عقد الامتياز  -1
حيث يقتصر على تحديد هو الجزء الأقصر في وثائق الالتزام،  3زعقد الامتيا

الأطراف المتعاقدة )السلطة مانحة الامتياز وصاحب الامتياز( بصفة دقيقة، وضبط مضمون 
ل في التزام الإدارة بمنح المرفق العام للملتزم لإدارته واستغلاله عن طريق فاق والمتمث  الات  

باستغلال المرفق وفقا للقواعد أو البنود الواردة في دفتر  الامتياز، والتزام صاحب الامتياز
 زمــــاز والملتـــدي بين مانح الامتيـــار العقــــاز )اتفاقية الالتزام( هو الإطـــد الامتيــــ. فعق4روطـــالش
 .5معه
 

                                       

   .4 الملحق رقم ز،أنظر نموذج عن عقد الامتيا 1
2- LINOTTE, Didier, ROMI Raphaël, Service public et droit public économique, éditions du Juris-Classeur 

Paris, 2003, p.328. 

 .4م نموذج عقد الامتياز، الملحق رق أنظر -3
 أنظر الملحق نفسه. -4
 .25بن شعلال الحميد، المرجع السابق، ص  -5
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 دفتر الشروط  -9
ر هو الوثيقة التي تتضمن جميع الشروط التنظيمية التي تتعلق بسي دفتر الشروط

المرفق العام مباشرة، والشروط التعاقدية التي تهم طرفي العقد، وبذلك يعتبر دفتر الشروط 
لا يتجزأ من عقد الامتياز، وكما يقول الأستاذ "أندري دي لوبادير" أساس التعاقد وهو جزء 

ن كانت معالم الإيجاب  وشروطه تتحدد أن دفتر الشروط هو دعوة للتعاقد وليس إيجابا، وا 
ه بإرادتها المنفردةبناء ع  .1"لى الشروط التي قررتها الإدارة في دفتر الشروط الذي تعد 

 :2وكما قلنا سابقا فإن دفتر الشروط يحتوي على نوعين من الشروط
 الشروط التنظيمية -

وهي التي تتعلق بسير المرفق العام وتتمثل في مجموع القواعد التقنية لتسيير المرفق 
 حة الامتياز بإرادتها المنفردة، وعلى الملتزم قبولها دون مناقشة.توضع من طرف الإدارة مان

 الشروط التعاقديةو  -
وهي الشروط المتعلقة بتلك العلاقة بين صاحب الامتياز والسلطة المانحة للامتياز، 

 إلخ. ومن أهمها: مدة الامتياز، الضمانات، الامتيازات، شروط نهاية الامتياز...
عقد الامتياز الإداري نتناول التسوية القضائية لمنازعاته  بعد تعرضنا لآليات تكوين

دون الحديث عن آثار هذا العقد ونهايته لأننا تناولنا هذه المسألة في المبحث الثاني من 
 الفصل الأول فلا جدوى من تكرارها.

 الفرع الثاني
 تسوية منازعات عقد الامتياز الإداري 

 ب  ـــرتــا يتـــن مم  ــن المتعاقديــزم للطرفيـــي ملـــثنائ فر  ــصاز الإداري تــد الامتيـــر عقـــيعتب

                                       

 .24بن شعلال الحميد، المرجع السابق، ص  -1
 .64بن مبارك راضية، المرجع السابق، ص  -2
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عليه منح حقوق لكليهما وترتيب التزامات على عاتقهما، كما يدخل في هذه العلاقة العقدية 
د لنشوب  طرفا ثالث وهو المنتفع من خدمات المرفق العام محل الامتياز، وهذا ما يمه 

 خلافات بين أكثر من جانبين.
 د  ـــات ناتجة عن العقد في حــفالمنازعات الناتجة عن عقد الامتياز الإداري هي منازع

ذاته، وهي تلك الواقعة بين مانح الامتياز والملتزم )أولا(، وأخرى ناتجة عن استعمال المرفق 
 العام محل الامتياز والمتمثلة في المنازعات بين الملتزم والمرتفقين )ثانيا(، والمنازعات بين

 .1مانح الامتياز والمرتفقين )ثالثا(
 أولا: المنازعات الناشئة بين مانح الامتياز والملتزم

لا معرفة لتحديد نوع المنازعات القائمة بين الإدارة مانحة الامتياز والملتزم يجب أو  
الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، وكذا تحديد نوع الدعاوي الناشئة عن عقد الامتياز 

 .ري الإدا
 تحديد الجهة القضائية المختصة  -1

من قانون  700طبقا للمعيار العضوي المعتمد في الجزائر بموجب نص المادة 
التي تكون الدولة أو الاختصاص بالفصل في المنازعات  فإن   2الإجراءات المدنية والإدارية

عقد للمحاكم طرفا فيها، يالبلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  الولاية أو
قليميا، والتي تكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة.  الإدارية المختصة نوعيا وا 

عن الغرفة  9004مارس  2وفي ذات المعنى اعترف هذا الأخير في قراره الصادر بتاريخ 
 رانـــــة وهـــس بلديــد رئيــن ضــــريــافــل المســـــة نقــــة شركـــي قضيــ، ف11220ف رقم ــة، الملــالثالث

                                       

 .49بن محياوي سارة، المرجع السابق، ص  -1
ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، يتضم9007فيفري  92، مؤرخ في 02-07من القانون رقم  700أنظر المادة  -2

 .9007أفريل  95، مؤرخة في 91ج ر عدد 
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 .1باختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوي الناتجة عن عقد الامتياز
 لت فيــدها قد فصـــرها نجـــق ذكــــالساب 5.24/749ة ــــمة الوزاريــــوع إلى التعليــــوبالرج

 زمــــاز والملتـــة الامتيـــن الإدارة مانحــالاختصاص القضائي، حيث جعلت المنازعات الناشئة بي
 .2ق بعقد إداري من اختصاص الغرف الإدارية )المحاكم الإدارية حاليا( وذلك لكونها تتعل   

ذا كان القضاء الإداري هو المختص بالنظر في الدعاوى الناشئة بين مانح  وا 
 والملتزم، فما نوع هذه الدعاوى؟ الامتياز 

 لإداري تحديد نوع الدعاوى في عقد الامتياز ا -2
 ة ومنها عقد امتياز المرفق العامتقضي القاعدة العامة بأن قضاء العقود الإداري

إلى القضاء الكامل، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ  باعتباره عقدا إداريا، ينتمي أساسا
 .يختص قضاء الإلغاء ببعض النواحي في إطار ما يعرف بالقرارات المنفصلة

 نازعات عقد الامتياز الإداري اختصاص القضاء الكامل بم -أ
 اــون محلهــات الإدارية التي يكــيؤول الاختصاص للقضاء الكامل فيما يتعلق بالمنازع

 

                                       

 ..49بن محياوي سارة، المرجع السابق، ص  -1
 .9من الملحق رقم  2أنظر الصفحة رقم  -2
  الإدارية تعتبر نظرية القرارات الإدارية المنفصلة أو القابلة للانفصال تطبيق من تطبيقات فكرة التمييز بين القرارات

"، حيث أن القرارات البسيطة Les actes complexes" والقرارات الإدارية المركبة أو المختلطة "Les actes simplesالبسيطة "
هي تلك القرارات المستقلة والقائمة بذاتها إذ تصدر وهي منفصلة عن العقد الإداري، أما القرارات المركبة فهي فئة القرارات 

 لارتباط بعملية عقدية وهي غير مستقلة بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ من العقد.الصادرة في حالة ا
ويعر ف القرار المنفصل بأنه قرار يساهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه إلا أنه ينفصل ويختلف عنه في   -

د لها، فهو لا يدخل في نطاق الرا بطة التعاقدية مما يجوز الطعن فيه طبيعته، فهو قرار يسبق عملية الإبرام نظرا لأنه يمه 
بالإلغاء استقلالا عن العقد. للمزيد من التفاصيل راجع: بن أحمد حورية، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة 

 9011بالصفقات العمومية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 . 94، 16ص ص 
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 ي ـــل القرارات التــ، كما تدخ1ذه أو انقضائهـعقد إداري سواء اتصلت بانعقاده أو صحته أو تنفي
  اقـــد في هذا النطــــد نصوص العقــــإلى أحادا ـــاز استنــة الامتيـــة مانحــتصدرها الجهة الإداري

 .2إمن ق.إ.م. 701تطبيقا لأحكام المادة  كقرارها بسحب العمل ممن تعاقدت معه
ع القاضي عند نظره في منازعات عقد الامتياز الإداري بسلطات واسعة تتفق ويتمت  

لا يقتصر الأمر على  مع طبيعة النزاع، إذ يقوم بتقدير المركز القانوني لرافع الدعوى، إذ
مجرد إلغاء القرار الإداري المطعون فيه فحسب إذا خالف مبدأ المشروعية كما هو الشأن في 

 دعوى الإلغاء بل يجاوز ذلك إلى تعديله أو الحكم بتعويض مالي.
استبعاد منازعات العقود الإدارية من اختصاص قاضي الإلغاء حسب ويرجع سبب  

دعوى الإلغاء يز عبد المنعم خليفة" إلى افتقاد تلك المنازعات لمحل اعتقاد الأستاذ "عبد العز 
 .3دعوى الإلغاء جعلت حماية لمبدأ المشروعية بصفة عامة كما أن وهو القرار الإداري 

                                       

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة في تنفيذ العقود الإدارية: الإبرام، التنفيذ، المنازعات، دار الفكر العربي  -1
 .505، ص 9002مصر، 

  لم يعد : "1226نوفمبر  17جلسة  1170وذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري المصري في الدعوى رقم
 الإداري مقتصرا على صحة أو بطلان القرارات الإدارية التي تصدر في شأن هذه العملية اختصاص محكمة القضاء

يتعلق بالعملية التعاقدية ابتداء من أول إجراء في تكوينها إلى آخر نتيجة في  المركبة بل امتد الاختصاص لكل ما
كمة القضاء الإداري بنظر المنازعات تصفية كافة العلاقات والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنها، وأصبح اختصاص مح

الخاصة بجميع العقود الإدارية اختصاصا مطلقا وشاملا لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، وبهذه المثابة تنظر 
 المحكمة ما قد يكون صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات وذلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة 

دود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات طالما لم يسقط أصل الحق بمضي المدة، ذلك لأن الأصلية في ح
 مة القضاء الإداري ولاية القضاء الكامل في عناصر العملية بأسرها، يستوي في ذلك كواضع التشريع أراد أن يجعل لمح

". للمزيد من التفاصيل راجع: يه حقيقة التعاقد الإداري ما يتخذ صورة قرار إداري وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توفرت ف
حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية: العقود الإدارية في التطبيق العملي )المبادئ والأسس العامة(، 

 .1227منشأة المعارف، القاهرة، 
 من ق. إ. م. إ، المرجع السالف الذكر. 701أنظر المادة  -2
 .502عزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص عبد ال -3
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د المنازعات التي يثي  ه وما تسعى ـرها أطراف عقد الامتياز بحسب ما تستهدفــوتتعد 
 إليه.

 الإداري الخاضعة لاختصاص القضاء الكاملصور منازعات عقد الامتياز  -1-أ
جراءات انعقادهنظرا لطبيعة عقد امتياز المرفق العام )عقد إداري  ته، وا   (، وطول مد 

والتدخل المستمر للإدارة مانحة الامتياز من بداية نشأته إلى غاية انتهائه فإن المنازعات 
ة صور والتي نتناولها التي تنشأ عنه والتي تخضع لاختصاص القضاء الكامل تأخذه عد

 كالآتي:
 دعوى بطلان عقد الامتياز الإداري  -أ-1-أ

 ف أحدــد لتخل  ـــال العقـــي العقد بإبطــد طرفـــاء على طلب من أحـــوى بنـــتقوم هذه الدع
بب. فلقيام عقد  أركانه أو شروط صحته سواء تعلق الأمر بركن الرضا أو المحل  أو الس 

بغي أن يكون التراضي صحيحا صادرا عن ذي أهلية وخاليا من العيوب الامتياز الإداري ين
كراه واستغلال، كما يبطل أيضا متى كان محل الالتزام مستحيلا أو غير  من غلط وتدليس وا 
مشروعا أو تخلف ركن السبب فيه )غير موجود أو غير مشروع(. ويترتب على بطلان العقد 

لغاء الآثا ر القانونية المترتبة عليه، كما قد ينشئ لأحد طرفي الإداري بصفة عامة زواله وا 
العقد حقا في اقتضاء تعويض من الطرف الآخر تأسيسا على المسؤولية التقصيرية أو 

 .1الإثراء بلا سبب
 الدعاوى المتعلقة بتنفيذ العقد وانقضاءه -ب-1-أ

 الكامل الإداري والتي تخضع لاختصاص القضاءمنازعات تنفيذ عقد الامتياز  لتتمث  
في الدعاوى المتعلقة بالحصول على مبالغ مالية كتعويض للملتزم مع الإدارة مانحة الامتياز 
بسبب الأضرار التي تلحق به سواء من جراء فعلها كتمادي الإدارة في استعمال سلطاتها 

                                       

 .166، 162أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص ص  -1
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  د به للملتزم من مزايا مالية)سلطة الرقابة مثلا(، أو من فعل الغير، إضافة إلى ما تتعه  
وعليه كل دعوى يقيمها الملتزم أساسها الحصول على المبالغ المالية المستحقة له تخضع 

 .1لولاية القضاء الكامل
 إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالحصول على مبالغ مالية، هناك دعاوى إبطال بعض

على  تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتها التعاقدية، بمعنى أن للملتزم الحق في رفع دعوى 
الإدارة مانحة الامتياز في حال إخلالها بشرط من الشروط التعاقدية الخاضعة لمبدأ العقد 

  وـــى ولــل حتــاء الكامــائها للقضــمــث انتـــها من حيـــواه بصفتـــظ دعـــــن. وتحتفــــة المتعاقديـــشريع
 .2عاقدةاقتصرت على طلب إلغاء قرار إداري أصدرته الإدارة بصفتها مت 

بطال بعض التصرفات المخالفة  إلى جانب دعاوى  الحصول على مبالغ مالية وا 
للالتزامات التعاقدية الصادرة عن الإدارة، هناك دعوى أخرى تخضع للقضاء الكامل والمتمثلة 

 .3في منازعة المتعاقد مع الإدارة مانحة الامتياز حول قرارها بفسخ العقد
 الامتياز الإداري لولاية القضاء الكاملأثر إخضاع منازعات عقد  -2-أ

 ة ــــــج هامــــة نتائـب على اختصاص القضاء الكامل بالنظر في المنازعات الإدارييترت   
 : 4والمتمثلة فيما يلي

تمتع القاضي في الدعوى الخاضعة لولاية القضاء الكامل بسلطات واسعة تتفق مع طبيعة  -
 م يحدد  حقوق المدعيقانوني الشخصي لرافع الدعوى، ثالنزاع، حيث يقوم بتقدير المركز ال

وعليه لا يقتصر دوره على إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بل يتعدى ذلك إلى تعديل هذا 
 القرار أو الحكم بتعويض مالي،

                                       

 .41 سعيدي محمد، المرجع السابق، ص -1
 .162، 166أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص ص  -2
 .49سعيدي محمد، المرجع السابق، ص  -3
 المرجع نفسه. -4



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

811 
 

تحل ل دعوى القضاء الكامل من شروط دعوى الإلغاء، إذ تختلف دعوى القضاء الكامل  -
ة، ففي حين يشترط في دعوى الإلغاء أن يكون محلها قرارا عن دعوى الإلغاء م ن نواحي عد 

ة  فإن نطاق دعوى القضاء الكامل يتسع ليشمل إداريا نهائيا صادرا عن سلطة إدارية مختص 
العقود الإدارية والقرارات المتصلة بها بصورة لا يمكن فصلها عنها، كما يشمل هذا 

اتصفت بسمات المنازعة الإدارية، ضف إلى ذلك فإن  الاختصاص أعمال الإدارة المادية إذا
دعوى القضاء الكامل تشترط أن يستند رافعها إلى حق شخصي اعتدت عليه الإدارة، أو حق 
د بالاعتداء عليه من قبلها، عكس دعوى الإلغاء والتي يكفي لرافعها أن يكون له مجرد  مهد 

  ء الكامل لا تتقيد بموعد معين مالم مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق. كما أن دعوى القضا
 .1يسقط الحق موضوع المطالبة بالتقادم طبقا للقانون المعمول به

 حدود اختصاص القضاء الكامل بنظر الطعن على القرارات الإدارية -8-أ
القرار الإداري لاختصاص قضاء الإلغاء كقاعدة عامة، إلا أنه يخضع الطعن على 

يخضع لاختصاص القضاء الكامل إذا ما اتصل القرار بعقد إداري  واستثناء على هذه القاعدة
 ر في مواجهة المتعاقد مع الإدارةانعقادا أو تنفيذا أو انقضاء، وأن يكون هذا القرار صاد

وترتيبا على ذلك يخرج من ولاية القضاء الكامل القرارات التمهيدية لانعقاد العقد أو تلك التي 
 .2عقد لكن في مواجهة الغيرتصدر عن الإدارة تنفيذا لل

ولا يكفي اتصال القرار الإداري المطعون فيه بالعقد الإداري لينعقد الاختصاص 
 ر هذا القرار من نصوص العقد ذاتهللقضاء الكامل، بل يجب أن تستمد الإدارة سلطة إصدا

عن اختصاص وأن تصدره في مواجهة المتعاقد الآخر بوصفها طرفا في العقد، لذلك يخرج 
 ها تلكـــة صلاحياتد  ـــة مستمــة عامــها سلطــدره الإدارة من قرارات بوصفـــالقضاء الكامل ما تص

                                       

 .162، 671المرجع السابق، ص ص  أكلي نعيمة، -1
 .559عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  -2
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 .1من القوانين واللوائح، فمثل هذه القرارات تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء
 اختصاص قضاء الإلغاء بمنازعات عقد الامتياز الإداري  -ب

ات المتعلقة بعقد الامتياز يؤول الاختصاص للقضاء الكامل في مجال المنازع
الإداري باعتبارها من المنازعات الحقوقية، إلا أنه واستثناء يختص قضاء الإلغاء في مجال 
العقد الإداري منها عقد الامتياز في حالة القرارات المنفصلة عن هذا العقد، ويكون القرار 

دـــة التعاقديـــاد الرابطــــى انعقالإداري منفصل عن العقد إذا كان سابقا عل  ا. ولا تقبل ـا لهة وممه 
 : 2دعوى الإلغاء إلا بتوافر مجموعة من الشروط وهي

 أن يكون القرار نهائيا، -
د قانونا -  .3إقامة دعوى الإلغاء في الميعاد المحد 

وينتج عن إلغاء القرار الإداري المنفصل أو القابل للانفصال، عن العقد الإداري 
أن العقد يبقى صحيحا ولا يمتد أثر الإلغاء إليه بل ينصب على )عقد الامتياز الإداري(، 

ن كانت تدخل في تكوين العقد  القرار محل الإلغاء فقط، وأساس ذلك أن القرارات المنفصلة وا 
ل عملا مستقلا منفصلا عن العملية التعاقدية. وقد واجه هذا المبدأ وتمه د لإبرامه إلا أنها تمث  
لذي يرى بأن القرار الإداري المنفصل أو القابل للانفصال عن العقد انتقادا من جانب الفقه ا

بة وتتوقف عليه سلامة العملية  ن كان كذلك، فهو يعد  مرحلة من مراحل العملية المرك  وا 
 .4بأكملها

 منازعات القضايا المستعجلة لعقد الامتياز الإداري   -ج
 ب الشأن في حالة الاستعجال ة هي طلبات يرفعها صاحــة المستعجلــاوى الإداريـــالدع

                                       

 .559عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  -1
 .121أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -2
 من ق. إ. م. إ، المرجع السالف الذكر. 792أنظر المادة  -3
 .129أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -4
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د وجود الحق ذاته، أو  للمطالبة بالحصول على حكم ذو طبيعة وقتية، لدرء خطر داهم يهد 
ليل المثبت للحق إذا كان يخشى عليه م ن التغيير أو الزوال بمرور الإقامة أو حفظ الد 

 .1الوقت
لى كون الإدارة والارتباط الموجود بين الدعاوى الإدارية وقضاء الاستعجال يعود إ

قة على الأشخاص العاديين، هذا التفوق في المركز القانوني تملك وسائل تجعلها متفو  
 ن ــة مـــذلك حالـل بـــا ويشك  ــانـاص أحيــؤلاء الأشخــس بمصالح هــها الذي يمـــاطــي نشـس فـــينعك

ــل خطـــرا على الحقـــوق والحريـــات المكتسبـ  ــة(، وقد وجـــد قضــــاء الاستعجــــالالاستعجـال )يشك 
 .2فة في أعمالهاللموازنة بين سلطات الإدارة ومركز الأفراد، وحتى لا تكون الإدارة متعس   

 ــرضـبالإضافة إلى ما تقدم فإن أعمال الإدارة تتمتع بقرينة الصحة والتي بموجبها يفت
 ارهـــــا لآثـــذا مرت بـــل  نافــضـي يــالـــون وبالتـــقا للقانــــحا مطابـــدر صحيـــه صــرار الإداري أن  ـــي القـف

ذا توافرت في الاستعجال أسبابه3القانونية، إلى أن يقضي بإلغائه أو سحبه أو تعديله  . وا 
خضع الفصل في الطلب لولاية القضاء الكامل، ذلك أن منازعات الأمور المستعجلة المتعلقة 

 ات ـــازعــا كانت المنــد الإداري، ولمـــة عن العقــات متفرعـــها منازعـعتــهي بطبي ةــود الإداريــبالعق

                                       

 .162يمة، المرجع السابق، ص أكلي نع -1
ساسي محمد فيصل، "الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ومدى كفايتهما كشروط لتأسيس الدعوى الإدارية  -2

الاستعجالية )حالة دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري("، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى الدولي الرابع حول قضاء 
 .4، ص 9011مارس  10و 2جامعي بالوادي، يومي الاستعجال الإداري، المركز ال

 .162أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -3
  الدعوى الاستعجالية لا تقوم إلا بوجود حالة من حالات الضرورة التي لا تحتمل الانتظار، وتتخذ طابعا احتياطيا لاجتناب

ضوع ويترك المشرع للقاضي الاستعجالي عادة ما لا يمكن تداركه ولا تمس بأصل الحق لأن ذلك من اختصاص دعوى المو 
دت المادة  من ق. إ. م. إ الحالات التي ترد في إطارها  246سلطة تقديرية في تقرير حالة الاستعجال من عدمها بينما حد 

الدعوى الاستعجالية وهي حينما يشوب عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية إخلالا بالتزامات الإشهار 
والمنافسة. للمزيد من التفاصيل راجع: بودريوة عبد الكريم، "إشكالات القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات = = 
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العادية لهذا العقد تخضع لاختصاص القضاء الكامل، فإن منازعاته المستعجلة تخضع 
 .1بالتبعية لولاية هذا القضاء، حيث أن ما يختص به الأصل ينسحب اختصاصه إلى الفرع

 لناشئة بين الملتزم والمرتفقينثانيا: المنازعات ا
 ادي، لأن  ـــاء العـــتصاص القضن من اخــة بين الملتزم والمرتفقيـات الناشئـــعز امنال تعد  

 زمـــــكان الملت ة ما إذاـوهذا في حال 2ون الخاصــن تنتمي إلى القانــالعقود التي تبرم بين الطرفي
 700س بموجب المادة معيار العضوي المكر  وذلك لانعدام ال شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا

ذا كان الملتزم شخصا عاما ينعقد الاختصاص للقضاء  من ق. إ. م. إ السابق الذكر، وا 
 الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة بينه وبين المرتفقين.

ويمكن للمرتفقين تأسيس طعن لتجاوز السلطة في حالة عدم مراعاة الملتزم لالتزاماته 
ة في دفتر الشروط، ولهم مطالبة تدخل الإدارة لإجباره على ذلك، وفي حالة رفضها أو الوارد

 .3سكوتها يمكن لهم أيضا رفع طعن لتجاوز السلطة
 ثالثا: المنازعات الناشئة بين مانح الامتياز والمرتفقين

للمرتفقين بالتوازي للدعوى التي يقومون برفعها ضد الملتزم، تأسيس دعوى  يحق  
ضد الإدارة مباشرة أمام المحاكم الإدارية المختصة، وذلك إزاء كل إخلال بالتزاماتها  إدارية

العقود أو ما يفرضه  تنفيذالتعاقدية، أو أي خرق من جانبها لما تمليه القواعد العامة في 
 ةـــالسالف 24.5/749ة ــة الوزاريـــه التعليمــــتر أقر  ــــس الأمــونف ،4امــــق العــــن للمرفــــر الحســــالسي

                                                                                                                        

= العمومية"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز الجامعي بالوادي  
 . 4، ص 9011مارس  10و 2يومي 
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 .الذكر 
وفضلا عن الدعوى التي تمثل الإدارة المانحة للامتياز طرفا فيها مع الملتزم أو 
المرتفقين، يمكن لها أن تكون طرفا أصليا في دعوى طرفها الآخر الغير في حالة تضررهم 

للغير إذ يحق  من الإجراءات الإدارية الصادرة تنفيذا لأحكام اتفاقية الامتياز الإداري،
 .1القرارات غير المشروعة أمام القضاء الإداري مخاصمة 

 الثالثالمطلب 
 ي الامتياز الإدار  عقدتطبيق  اتساع مجال

عقد الامتياز الإداري كوسيلة ليبرالية لتسيير المرفق العمومي تطبيق سع مجال ات  
ذلك بهدف النهوض و  ،بتبني الجزائر لسياسة الانفتاح الاقتصادي ،1272ابتداء من سنة 

بالمرفق العام وتفعيله سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، وصدرت لأجل 
 مت هذا العقد بما يتماشى والتحولات الجديدة. ذلك ترسانة من النصوص القانونية نظ  

ونحاول في هذا المطلب التطرق لبعض المرافق القطاعية الطبيعية منها )الفرع 
ة أساسا لتحقيق المنافع العامة للجمهور والتي  ،صطناعية )الفرع الثاني(والاالأول(  المعد 

  الإداري. تكون محل عقد الامتياز
 الفرع الأول

 تطبيقات عقد الامتياز الإداري في مجال الموارد الطبيعية
تطبيقات واسعة في  ،كأسلوب لتفويض المرفق العام ،عرف عقد الامتياز الإداري 

ر علينا التطرق لكافة ه يتعذ  ا فإن  الطبيعية، وطالما أن هذا المجال واسع جد  مجال الموارد 
                                       

  أما بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بين المنتفعين والإدارة مانحة على ما يلي: " 5.24/749نصت التعليمة الوزارية رقم
عمال هذه الأخيرة للسلطات المخولة لها لإجبار الملتزم على احترام شروط وقواعد تنظيم وسير الامتياز بخصوص است

 .9من الملحق رقم  10". أنظر الصفحة المرفق العام موضوع الامتياز تكون من اختصاص الغرف الإدارية هي الأخرى 
 .125أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -1
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المجالات الطبيعية لذا نتناول بالدراسة أهم هذه المجالات والمتمثلة في مجال المياه )أولا( 
وأخيرا مجال استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  ،ومجال المحروقات )ثانيا(

 ثا(.للدولة )ثال
 عقد الامتياز الإداري في مجال المياهأولا: 

  كبيرة منذيعتبر مرفق المياه من المرافق الاستراتيجية لذا أولته الدولة الجزائرية عناية 
لى غاية يومنا هذا، وقد عرفت خدمات المياه والتطهير تطو    وذلك جةمتدر   راتالاستقلال وا 

 .1والاجتماعية التي شهدتها البلاد تماشيا مع المستجدات السياسية والاقتصادية
ر النظام القانوني للامتياز الإداري في قطاع المياه منذ الإقرار الأول له من وقد تغي  
وأخيرا إلى نظام قانوني كامل للمياه بصدور  1226إلى تعديل  12-75خلال القانون 

ل والمتم م. 19-02القانون   المعد 
تياز كطريقة لتسيير مرفق المياه في الجزائر فتح مجال الام 12-75إذا كان قانون 

 نحه الامتياز للأشخاص العامة فقطلكنه أعطاه طابع يمكن أن نسميه اشتراكي من خلال م
 ع شروطـــــال فوضــــذا المجــاع الخاص لهـــول القطـــا من دخـــأبدى تخوف 1226 لـــوحتى تعدي

  حـــي تسمــة التــروريــلات الضـــود المؤه  ـــرط وجــــو شـواص وهــــللخاز ــــح الامتيــــط بمنــــفق ق ـــلـتتع

                                       

وض لخدمات المياه والتطهير في ضوء التجربة الجزائرية"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية خلاف فاتح، "عقد التسيير المف -1
والتشريعات  942-12الملتقى العلمي الدولي حول الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 

 .1، ص 9016أكتوبر  12و 17المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة يومي 
  لة للمادة  15-26من الأمر رقم  4نصت المادة المتضمن قانون المياه السابق ذكره على  12-75من القانون  91المعد 

 ... عقد من عقود القانون العام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ما يلي: "
د، يمكن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعات المحلية ذات منفعة عمومية. و  في هذا الصد 

والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون 
لري قصد استغلالها من طرف المؤهلات الضرورية ... يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية ل الخاص

 ".صاحب الامتياز...
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ع المشرع بموجب هذا التعديل من نطاق الامتياز ليشمل عمليات . ومع ذلك فقد وس  1بالتسيير
أزال  19-02ي بغرض استغلالها من طرف الملتزم، فإن قانون إنجاز الهياكل الأساسية للر 

د لمنح الامتيازات، وتم من خلال إدراج القانون تلك القيود ووضع الم نافسة كمعيار محد 
 لقانـــــون  ةـــال بالنسبـالتجاري، ومنه فتح المجال في بعض المعاملات لهذا القانون، وكذلك الح

 .الاستثمار وبذلك أصبح مجال المياه من مجالات الاستثمار ومحور من محاوره
دتها المادة تياز استعمال الموارد المائية فقدوبالنسبة للعمليات التي تخضع لام  حد 

 :2المتم م السابق الذكر وهي كالآتيو المعد ل  19-02من القانون  22
إنجاز الحفر من أجل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة  -

 توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية،
ياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة من أجل إقامة ه -

 تلبية الحاجيات الخاصة، المنفعة العمومية أو
إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحية  -

 الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية،
 اة "مياه المائدة"ــــاه المسمــــع أو الميــاه المنبـــاه المعدنية الطبيعية وميـــعن المية التنقيب ــتهيئ -

                                       

ضريفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية: حالة عقود الامتياز، أطروحة دكتوراه...   -1
 .150المرجع السابق، ص 

  ون، منح امتياز إنجاز يمكن بموجب هذا القانعلى ما يلي: "المتعلق بالمياه  19-02من القانون  71نصت المادة
واستغلال هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية، طبقا لأحكام 

والمتعلق بتطوير  2001غشت سنة  20الموافق  1425المؤرخ في أول جمادى الثانية عام  08-01الأمر رقم 
 ."الاستثمار

، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد 24-07المرسوم التنفيذي  -
 ، السابقة الذكر.19-02من قانون المياه  101بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به، تطبيقا للمادة 

 .لف الذكرالسا ، المرجع19-02من القانون رقم  22أنظر المادة  -2
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 الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الاستغلال التجاري قصد 
 الاستهلاك،

تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف  -
 ،ةغلالها لأغراض علاجية استشفائيتها العلاجية لاستاصيبخصو 

وى الحواجز المائية السطحية والبحيرات تمس ذ العمليات الخاصة علىإقامة هياكل وتنفي -
 ئيات والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي،لتطوير تربية الما

آت التحويل لتزويد المصانع إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنش -
   الهيدروكهربائية.

لة للما 09-02من الأمر رقم  وتضيف المادة الأولى -02من القانون  14دة المعد 
المتعلق بالمياه، أنه يمكن أن يرخص خارج مناطق المنع باستخراج مواد الطمي بصيغة  19

د المدة، المرفق بدفتر شروط مع مراعاة دراسة ا ة طبقاالامتياز المحد   لتأثير على البيئة المعد 
 .1والتنظيم المعمول بهما  للتشريع

 ف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة وصاحبيتوق  
 اتـــبطل  ـة لمتـــاءه استجابـــله أو إلغـــت تعديــن في أي وقــاص، ويمكـــروط خـــر شــــاز لدفتــــالامتي

 .2امة، مع منح تعويض لصاحب الامتياز إذا ما تعرض لضرر مباشرالع المنفعة 
ل والمتم م أعطى مفهوما جديدا  19-02وتجدر الإشارة إلى أن قانون المياه  المعد 

سيير خدمات المياه لتفويض المرفق العام، حيث اعتبره أسلوبا آخر إلى جانب الامتياز في ت
 ر هذاــأعتب 942-12اسي ــوم الرئـــالمرس ن أن  ــفي حي ،ازـــة للامتيــالأسبقي ىـــر وأعطــــوالتطهي

                                       

ل ويتم م القانون رقم 9002جويلية  99، مؤرخ في 09-02من الأمر رقم  1المادة أنظر  - 1  4، مؤرخ في 19-02، يعد 
 .9002جويلية  96، مؤرخة في 44، والمتعلق بالمياه، ج ر عدد 9002أوث 

 .50أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  - 2
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 الأخير من عقود التفويض وليس أسلوبا مستقلا عنه.
 ثانيا: عقد الامتياز الإداري في مجال المحروقات

منح المشرع الجزائري إمكانية ممارسة نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 
أو أحد فروعها، وذلك  لمؤسسة الوطنية سوناطراكعن طريق أسلوب الامتياز الإداري ل

من قانون  67بموجب قرار صادر عن الوزير المكل ف بالمحروقات، وهذا ما قضت به المادة 
. فقبل هذا التعديل لم يحصر 01-15بموجب القانون  9015المحروقات بعد تعديلها سنة 

متياز في هذه الشركة المتعلق بالمحروقات، صاحب الا 02-02المشرع بموجب القانون 
فقط، بل أفسح المجال واسعا أمام أي شخص لممارسة هذا النوع من النشاطات، في حين 

حصر الملتزم في المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو  9006نجد تعديل سنة 
كل شركة أخرى تخضع للقانون الجزائري وتتكون من كل شخص والمؤسسة الوطنية 

، بمعنى %21يجب عليها أن تساهم في الشركة المذكورة بنسبة لا تقل عن سوناطراك التي 
 .1أغلبية رأسمال الشركة جزائري 

دتها المادة  من  62واختيار الملتزم في مجال المحروقات تم تقييده بحالات حد 
ل والمت02-02القانون   :2الفقرتين الثالثة والرابعة كالآتيم م، في ، المعد 

طلبات الامتياز الأخرى )خارج عمليتي نقل المحروقات بواسطة  في الحالة التي تخص -
الأنابيب أو نقل الإنتاج من المحروقات(، تتولى سلطة ضبط المحروقات صياغة توصية 

ماـه إلى الوزيــتوج    ر المكلف بالمحروقات الذي يقرر إما منح الامتياز للشخص الذي طلبه، وا 
 

                                       

، مؤرخ في 10-06من القانون  9لة والمتم مة بالمادة ، السالف الذكر، المعد  02-02من القانون رقم  67أنظر المادة  -1
لة والمتم مة بالمادة 9006جويلية  50مؤرخة في   47، ج ر عدد 9006جويلية  92  01-15من القانون رقم  9، المعد 

  .9015فيفري  94، مؤرخة في 11، ج ر عدد 9015فيفري  90مؤرخ في 
ل والمتم م، المرجع ، ال02-02من القانون  4و 62/5أنظر المادة  -2  .نفسهمعد 



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

811 
 

 ،*متيازعلى المنافسة لمنح هذا الا لطرح الطلب
تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكل ف بالمحروقات اللجوء إلى مناقصة لمنح  -

أي امتياز لم يكن موضوع طلب في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة 
الأنابيب. ويكون في هذه الحالة المعيار الوحيد للاختيار تعريفة النقل بواسطة الأنابيب على 

 ضبط المحروقات مع مراعاة احتــــرام دة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطةأساس عو 
 .1النصوص التقنية لدفتر الشروط

 :2ويتم طرح المناقصة على مرحلتين
المرحلة الأولى وتسمى بالمرحلة التقنية، مو جهة لتحديد العرض التقني المرجعي من ضمن 

دين الالعروض المقدمة من طرف ا العرض الاقتصادي، والذي  ذي يتخذ قاعدة لإعدادلمتعه 
 :ـــــق برة فيما تعل  شروط الخاص بالمنشأة المقر  ليجب أن يستجيب لدفتر ا

 قدرات منشآت النقل بواسطة الأنابيب، -
 آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية، -

                                       

تطلبت سياسة الانفتاح الاقتصادي وانتقال الجزائر من الاقتصاد المسي ر نحو الاقتصاد الحر وضع مجموعة من القواعد  *
والهيئات في اطار شامل ومنسجم لتحول والذي يضمن الاستقرار ويتفادى الأزمات، لذلك فقد رافقت عملية الانفتاح على 

شاء هيئات مم يزة مكلفة بضمان الانتقال السليم للمرافق العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وتقييم العملية المنافسة إن
التنافسية وتثبيت بعض المصالح، وتمثلت هذه الهيئات في " سلطات الضبط المستقلة"، وقد لجأ المشرع الجزائري إلى إنشاء 

ت "سلطة ضبط المحروقات"، بالإضافة إلى سلطة ضبط ذات هيئات ضابطة في كل قطاع على حدة كقطاع المحروقا
اختصاص عام وهو مجلس المنافسة. للمزيد من التفاصيل راجع: بوجملين وليد، سلطات الضبــــط الاقتصــــادي في القانون 

 .9002الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
، ص ص 9011، 52، جامعة منتوري، قسنطينة، عدد مجلة العلوم الإنسانيةشيبوتي راضية، "ضبط المرافق العمومية"،   -

175 ،129. 
شعوة لمياء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم   -

 .9015، 1الاقتصادي، جامعة قسنطينة 
ل والمتم م لقانون المحروقات رقم 10-06من الأمر رقم  20/01أنظر المادة  -1  ، المرجع السالف الذكر.02-02، المعد 
 ، المرجع نفسه.10-06من الأمر رقم  20/09أنظر المادة  -2



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

811 
 

 استثمار الخدمة،  -
 استهلاك الغاز كوقود. -

دين ويكون معيار بينما المرحلة الثانية، وتسمى اقتصادي ة، موجهة لانتقاء أحد المتعه 
الاختيار المقبول هو مبلغ الاستثمارات الذي يستند إلى تكاليف قصوى تبلغها سلطة ضبط 
دة في السوق التي توافق عليها سلطة  المحروقات أو عند الاقتضاء، إلى التكاليف الموح 

 ضبط المحروقات.
اصة بالمرحلتين السابق ذكرهما يتم في فتح الأظرفة الخ وتجدر الإشارة إلى أن  

جلسات علنية من قبل لجنتين الأولى خاصة بالمرحلة التقنية، والثانية خاصة بالمرحلة 
 .1الاقتصادية، ويتم منح الإنجاز لصاحب أحسن عرض

وبالنسبة لمدة الامتياز فتقد ر بثلاثين سنة كأقصى حد وفقا للتعديل الأخير لسنة 
)قبل  02-02سنة التي كانت مقررة في قانون المحروقات  ، بدلا من خمسين9015

تعديله(. وعند انقضاء هذه المدة تتحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة 
 ة استغلال جيدةالعمليات، إلى الدولة مجانا وبدون أعباء، والتي يتعين أن تكون في حال

نشآت التي لا ترغب الدولة في مياكل والوتتولى سلطة ضبط المحروقات إعداد قائمة اله
 .2تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل نهاية عقد الامتياز

 
 
 

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.10-06من الأمر رقم  20/09أنظر المادة  -1
ل والمتم م، المرجع السالف الذكر.02-02لقانون رقم من ا 71و 21أنظر المادتان  -2  ، المعد 
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ثالثا: عقد الامتياز الإداري في مجال استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 
 للدولة

 ا عدمــــاللذان أثبت 2ةـــورة الزراعيــون الثـــنوقا 1ةـــي في الفلاحــــر الذاتـــــون التسييــد قانــبع
والمردودية في الميدان الفلاحي، أصدر المشرع الجزائري أهم نص قانوني ينظم  النجاعة

، المعروف 12-72استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وهو قانون 
يم كيفية استغلال إعادة تنظ همن خلال بقانون المستثمرات الفلاحية، والذي أرادت الدولة

 على ملكية الأراضي محل الاستغلالعن طريق خوصصة الإنتاج والحفاظ  العقار الفلاحي
، بموجب ن حق انتفاع دائم على الأراضي الفلاحيةيحيث منح هذا القانون للمنتجين الفلاحي

سنوية للانتفاع  أتاوى ء عقد إداري مسج ل ومشهر بالمحافظة العقارية، مقابل ذلك يدفع هؤلا
د وعاؤها وكيفية تحصيلها قوانين المالية.  فضلا عن ذلك فإن الحق العيني العقاري )حق يحد 

 ل ــــاث(، وقابــور والإنــذكــة الــورثــال إلى الــقــل )الانتــــل للنقــــق قابــاز بأنه حـــالانتفاع الدائم( يمت
 .3قابليته للحجز عليه للتنازل عنه لصالح الغير وكذلك 

 قــــي، ثبت أنه لم يحق  ــــص القانونـــــان هذا النـــــة من سريــــن سنــــعشري ر منــــد أكثــوبع

                                       

، مؤرخة في 12، يتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، ج ر عدد 1267ديسمبر  50، مؤرخ في 625-67الأمر رقم  -1
 )ملغى(. 1262فيفري  12

 50، مؤرخة في 22عدد  ، المتضمن قانون الثورة الزراعية، ج ر1221نوفمبر  7، مؤرخ في 25-21الأمر رقم  -2
 )ملغى(. 1221نوفمبر 

  بموجب حق الانتفاع الدائم، تتجزأ ملكية العقار بين الدولة )مالكة الرقبة( والمنتج الفلاحي الذي له حق الاستعمال
والاستغلال )مالك الانتفاع(، علما أن هذا الحق يختلف عن حق الانتفاع المنصوص عليه في القانون المدني من عدة 

 721واحي أهمها: من حيث المال الذي يقع عليه، أسباب نشأته وانقضاءه وكذا من حيث العوض. راجع في ذلك المادة ن
 50، مؤرخة في 27، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1222سبتمبر  96، مؤرخ في 27-22وما بعدها من الأمر 

ل والمتم م.1222سبتمبر   ، المعد 
، يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 1272ديسمبر  7في  ، مؤرخ12-72قانون رقم  -3

 )ملغى(. 1272ديسمبر  2، مؤرخة في 20الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 
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الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية بسبب الخروقات المرتكبة كإهمال الأراضي وتحويلها 
ع لأشخاص لا علاقة لهم عن طابعها الفلاحي، بالإضافة إلى التنازل عن حق الانتفا

بالفلاحة، والاستعمال العشوائي لهذه الأراضي، بالإضافة إلى غياب المتابعة والرقابة من 
 .1جانب الإدارة

د لشروط وكيفيات استغلال  ،052-10صدار القانون إ بناء على هذا، تم   المحد 
إعادة النظر في نمط الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة، بموجبه تم 

استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة للدولة، بتحويل حق الانتفاع الدائم 
مت مسألة هذا التحويل التعليمة الوزارية إلى الاستغلال المؤقت عن طريق الامتياز ونظ  

زارة المالية صادرة عن كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و لا 624المشتركة رقم 
 .3ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية

 اءـــــر على أعضــــــاز مقتصــــــح الامتيـــــفإن من 05-10ون ـــــمن القان 2ادة ــوحسب الم
المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية أو ورثتهم في حالة الوفاة، الذين استفادوا من أحكام 

ين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو قرار من ، والحائز 12-72القانون رقم 
 ون ـــام القانــوا قد وفو ا بالتزاماتهم طبقا لأحكــب أن يكونــالوالي يثبت حقهم العيني العقاري، ويج

 .4السالف الذكر 72-12
طائفة من  05-10من القانون  2في المقابل، أقصى المشرع بموجب المادة 

ة من إجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز وهم الأشخاص من الاستفاد

                                       

 .64، 42قبايلي طيب، المرجع السابق، ص ص  -1
د شروط وكي9010أوث  12، مؤرخ في 05-10قانون رقم  -2 فيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ، يحد 

 .9010أوث  17، مؤرخة في 46الخاصة للدولة، ج ر عدد 
 .96أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -3
 ، المرجع السالف الذكر.05-10من القانون  2أنظر المادة  -4
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أو أملاك سطحية خرقا للقانون أو الذين أسقط  ص الذين اكتسبوا حقوق الانتفاع و/الأشخا
حقهم في الانتفاع بالطريق القضائي، وكذا الأشخاص الذين تم  إلغاء قرارات استفادتهم من 

 .1طرف الولاة
ى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الآجال ويل لدإيداع ملف طلب التحويتم 

دة في المادة  ، ويجب أن يشمل الملف 2السالف الذكر 05-10من القانون  50/01المحد 
من المرسوم التنفيذي رقم  5 على جميع الوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة

المثبت لحق الانتفاع الدائم، استمارة والمتعلقة أساسا بوثائق الحالة المدنية، السند  10-596
تحويل الانتفاع إلى امتياز، تصريح شرفي بجرد مجمل الأملاك السطحية الموجودة فوق 

مسح المستثمرة، ومخطط تحديد ورسم حدود المستثمرة الفلاحية أو مستخرج من مخطط 
 .3حالة وجوده الأراضي في
 ي الفلاحية دراسته واتخاذ ـي للأراضــوان الوطنــولى الديــلا، يتــف كامــداع الملــوبعد إي 

 .4لتمكينها من إعداد عقد الامتياز الإجراءات اللازمة أمام الهيئة المعنية
 ل فيــــطلب التحوي مـــــالدائ اعـــــق الانتفــــب حـــم صاحـوتجدر الإشارة إلى أن عدم تقدي

د يلغى حقه في الانتفــل المحــالاج  ، بقـــرار من ن بشهرــذاره مرتين متباعدتيـــم بعد إعــــاع الدائــد 

                                       

 .السالف الذكر، المرجع 05-10من القانون  2أنظر المادة  -1
 5يمنح المستثمرون الفلاحيون المذكورون في المادة يلي: " على ما 05-10من القانون  50/01 نصت المادة -2

( شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لإيداع طلباتهم 13أعلاه، أجلا مدته ثمانية عشر )
 الفلاحية ..." لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي

د كيفيات تطبيق حق الامتياز 9010ديسمبر  95، مؤرخ في 596-10من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة  -3 ، يحد 
 .9010ديسمبر  92، مؤرخة في 22لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 

  يقوم ممثلها القانوني )المدير الولائي( بإبرام عقد الامتياز مع المستفيد.الهيئة المعنية هي إدارة أملاك الدولة حيث 
 دائمأنظر نموذج عن عقد امتياز على قطع أرض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة كانت موضوع حق انتفاع  -4

  .2رقم  الملحق
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 .1الوالي يشهر في المحافظة العقارية
لفلاحية التابعة للأملاك الخاصة اولا يقتصر منح الامتياز لاستغلال الأراضي 

إلى حق امتياز، بل  12-72عن قانون للدولة فقط على تحويل حق الانتفاع الدائم الناتج 
على هذا الامتياز عن طريق الترشح، إذ تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي يمكن الحصول 

ح  الفلاحية وكذا الأملاك السطحية المتوفرة، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترش 
 052-10من القانون  12الذي يباشره الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عملا بالمادتين 

ل ا5963-10نفيذي من المرسوم الت 1فقرة  92و لقرار الصادر عن وزير الفلاح ، وقد فض 
 .4إجراءات إعلان الترشح وكيفياته 9019نوفمبر  11بتاريخ 

وفي حالة إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية في إطار الامتياز الممنوح له كتحويل 
وضوع الامتياز الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، وكذا عدم استغلال العقار م

عقد الامتياز بالطرق الإدارية طبقا لمدة سنة، أو التأجير من الباطن لهذا العقار، يفسخ 
للقوانين المعمول بها، ويكون قرار الفسخ قابل للطعن القضائي في أجل شهرين من تاريخ 

 من 97ادة ــــادا إلى نص المــــتبليغه للمعني من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية استن

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.05-10من القانون رقم  50/02أنظر المادة  -1
تمنح إدارة الأملاك الوطنية، بطلب من الديوان السالف الذكر على ما يلي: " 05-10من القانون رقم  12ص المادة تن -2

وكذا على الأملاك السطحية المتوفرة  الوطني للأراضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة
 "...أعلاه 15المادة ق اعلان الترشيح مع احترام أحكام ترخيص من الوالي، عن طريبأية صفة كانت بعد 

من  19تطبيقا لأحكام المادة السالف الذكر على ما يلي: " 596-10من المرسوم التنفيذي رقم  92/01تنص المادة  -3
وكذا والمذكور أعلاه تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي الفلاحية  2010أوث سنة  15المؤرخ في  08-10القانون رقم 

الأملاك السطحية المتوفرة بعد ترخيص من الوالي عن طريق إعلان الترشح الذي يباشر به الديوان الوطني للأراضي 
  " الفلاحية

، يحدد كيفيات إعلان الترشح واختيار 9019نوفمبر  11، مؤرخ في 1544قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رقم  -4
، مؤرخة 44حية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، ج ر عدد المرشحين لامتياز الأراضي الفلا

 .9015سبتمبر  12في 
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 .1السابق الذكر 05-10القانون 
ولا يفوتنا التنويه بأن وتيرة إتمام عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز 
عرفت عدة إشكالات قانونية أثارتها ملفات التحويل الخاصة ببعض المستثمرين الفلاحيين 

تين أو أكثر علما أنه لا يمكن كإشهار عقد الامتياز الخاص بمستثمرة متواجدة على إقليم ولاي
لأي مستثمر فلاحي الحصول على أكثر من حق امتياز واحد على كامل التراب الوطني 

، وبالتالي لا يمكن تجزئة مساحة الأرض 05-10من القانون  16/01إعمال لنص المادة 
ص لكل منها عقد  الفلاحية إلى أوعية عقارية بحسب عدد الولايات التي تقع فيها وتخص 
امتياز في كل ولاية. ومن أجل معالجة هذا الاشكال، أكد ت المديرية العامة للأملاك الوطنية 
على أن يتم إعداد عقد امتياز واحد على مجمل مساحة المستثمرة المعنية من طرف المدير 
الولائي لأملاك الدولة الذي أودع ملف التحويل لديه. وارسال عقد الامتياز إلى جميع مدراء 

المعنية قصد الإمضاء عليه ثم إحالته على جميع المحافظات ك الدولة في الولايات أملا
 العقارية بمكان تواجد الأرض الفلاحية من أجل القيام بعملية الإشهار العقاري لعقد 

 .2الامتياز
 ةر ــــة في المستثمـــر شرعيـــي غيــة مبانـــة إقامـــل في حالــا متمثــر أيضــهناك إشكال آخ

إخلالا من طرف المستفيدين من حق الانتفاع الدائم بواجباتهم، وقد عالجت  والذي يعد  
السالف الذكر هذا الاشكال بالنص على قبول  9019سبتمبر  11التعليمة الصادرة بتاريخ 

ملفات التحويل في حالة عدم إضرار تلك المباني المشيدة على المستثمرات الفلاحية 
 ةــــــة العكسيـــــد منه ميدانيا، وفي الحالـ ــ ب التأكـر الواجـرة وهو الأمــهذه الأخي اطــة نشـــباستمراري

                                       

 .92أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -1
 .26، 22قبايلي طيب، المرجع السابق، ص ص  -2
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 .1يرفض ملف التحويل فضلا عن إسقاط حق المخالف أو المخالفين ومتابعتهم قضائيا
 الفرع الثاني 

 تطبيقات عقد الامتياز الإداري في مجال الموارد الاصطناعية
على المرافق العامة الطبيعية فقط، بل عرف  اري حكرالم يكن عقد الامتياز الإد

دها نتناول بالدراسة البعض  تطبيقا واسعا أيضا في مجال الموارد الاصطناعية، ونظرا لتعد 
فنستعرض عقد امتياز الطرق السريعة )أولا(، ثم عقد امتياز استغلال خدمات  ،منها فقط

 اري في مجال الغاز والكهرباء )ثالثا(.النقل الجوي )ثانيا(، وأخيرا عقد الامتياز الإد
 الطرق السريعة عقد امتيازأولا: 

بمنح امتيازات الطرق  507-26نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
ريعة وملحقاتها وتس ريعة على أن إنجاز الطرق الس  أو  ييرها وصيانتها وأشغال تهيئتها و/الس 

 .2ا لأحكام هذا المرسومطبقتوسيعها يخضع إلى منح الامتياز 
 الذي ويكون منح هذا الامتياز موضوع اتفاقية بين الوزير المكل ف بالطرق السريعة

يتصرف لحساب الدولة وبين صاحب الامتياز )شخص معنوي خاضع للقانون العام أو 
القانون الخاص( الذي يقوم طلبا بذلك وفق شروط وتعليمات دفتر الأعباء النموذجي الملحق 

 رسوم أعلاه، كما نص لمرسوم كذلك على أن تلحق به الاتفاقية النموذجية الخاصة بمنحبالم
 .3الامتياز

وتلتزم الشركة صاحبة الامتياز على نفقتها ومسؤوليتها بتنفيذ جميع الدراسات 
والإجراءات والأشغال والعمليات المالية المرتبطة بالامتياز وأن تخضع لشروط دفتر الأعباء 

                                       

 .25، 29، ص قبايلي طيب، المرجع السابق -1
 ، المرجع السالف الذكر.507-26 من المرسوم التنفيذي رقم 1أنظر المادة  -2
 .المرجع نفسه، 507-26من المرسوم التنفيذي رقم  9أنظر المادة  -3
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لملحقة به، وفي المقابل تسلم الدولة لصاحب الامتياز الأراضي المكتسبة سابقا والوثائق ا
والمنشآت الكبرى التي أنجزها، كما تلتزم الشركة صاحبة الامتياز، على الخصوص بضمان 
تمويل جميع العمليات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز ودفتر الأعباء. ويرخص للشركة 

طريق السريع وأتاوى عن التجهيزات الملحقة ضمن الشروط بتحصيل رسوم المرور بال
المحددة مسبقا في دفتر الشروط وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول 

ويعود التصديق على اتفاقية الالتزام لمجلس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين  .1به
طرق السريعة، وتتم المصادقة بموجب الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والمالية وال

 .2مرسوم، وتنشر اتفاقية منح الامتياز ودفتر الأعباء المتعلق بها في الجريدة الرسمية
إبرام عقد امتياز الطرق السريعة، أي إقرار شروطه والتوقيع عليه لا يجعله  لذلك فإن  

 .3نهائيا، فالإدارة تعتبر ملزمة إلا بعد التصديق على العقد
زاماته التعاقدية تسقط حقوقه بعد ه في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتارة فإن  وللإش

  احب ـــر لصـــذار أو أي تغييـــغ الإعــر من تبليــه مدة شهــاز ومنحــمن طرف مانح الامتي إعذاره
 .4الامتياز لتقديم ملاحظاته. كما أن التنازل عن الامتياز، بصفة كلية أو الامتياز

 قد امتياز استغلال خدمات النقل الجوي ثانيا: ع
النقل الجوي عبارة عن مرفق عام يستهدف تحقيق المنفعة العامة، وهو أيضا نشاط 
اقتصادي وتجاري ذو أهمية واستراتيجية، وقد تكفلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال 

                                       

، المرجع 507-26أنظر الاتفاقية النموذجية الخاصة بمنح امتياز الطريق السريع، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  -1
 الذكر. الفالس

 ، المرجع نفسه.507-26قم من المرسوم التنفيذي ر  4و 5أنظر المادتان  -2
دقاقرة فاطمة الزهراء، امتياز الطرق السريعة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي،  -3

 . 15، ص 9012تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 سالف الذكر.، المرجع ال507-26من المرسوم التنفيذي رقم  59و 50أنظر المادتان  -4
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ت الجوية الدولية سنوات عديدة، بصفة احتكارية النقل الجوي الداخلي العمومي، أما الخدما
فكانت مستغلة من طرف الخطوط الجوية إلى جانب شركات دولية في رحلاتها للجزائر وفقا 
للاتفاقيات الدولية. ونظرا للمشاكل التي عانى منها قطاع النقل الجوي )العجز المالي الذي 
 رةعانت منه مؤسسة تسيير مطارات الجزائر مثلا(، وتماشيا مع التحولات الجديدة وضرو 

 العامة المتعلقة بالطيران المدنيالذي يحدد القواعد  06-27الانفتاح، صدر القانون رقم
والذي وضع حدا لاحتكار شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة تسيير المصالح 

شاط النقل الجوي وتسيير المطارات. ومن خلال هذا القانون صنفت النشاطات المطارية لن
 :1ثة أصناف وهيفي هذا المجال إلى ثلا

 البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات، وهذا المجال تحتكره الدولة،  -
 المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات، -
 الخدمات الجوية. -

 ح ــــة منـــالمذكور أعلاه تم النص على إمكاني 06-27من القانون  7ادة ـــوبموجب الم
 ون ـــن للقانـن خاضعيــاص اعتبارييـــــرية أو أشخـــة جزائــن من جنسيــيعيياص طبــــاز لأشخـالامتي

  .2الجزائري لإنجاز المطارات وتشغيلها 
                                       

 .996، 994ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس...، ص ص  -1
تقوم الدولة بإنجاز المطارات على ما يلي: " 9000، قبل تعديلها سنة 06-27من القانون رقم  7نصت المادة  -2

  خاضعين  ة جزائرية أو أشخاص اعتباريينوتشغيلها ويمكن أن تكون محل  امتياز يمنح لأشخاص طبيعيين من جنسي
د 1227جوان  92، مؤرخ في 06-27قانون رقم ".  للقانون الجزائري، وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون  ، يحد 

 .1227جوان  97، مؤرخة في 47القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر عدد 
تقوم الدولة بإنشاء المحطات نصت على ما يلي: " 02-9000من القانون  9ة وبعد تعديل هذه المادة بموجب الماد -

نجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و/أو استغلالها محل  امتياز يمنح لأشخاص طبيعيين  الجوية وا 
 ".حددها هذا القانون من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي ي

لة للمادة  5وتضيف المادة  - فيما عدا الدولة فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية : "06-27من القانون  45المعد 
أو استغلال محطة جوية أو  جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري وحدهم يستطيعون إنجاز و/
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تم النص على إمكانية أن  021-9000وبعد تعديل هذه المادة بموجب القانون 
يكون إنجاز واستغلال المحطات الجوية محل امتياز ممنوح لنفس الفئة من الأشخاص 
المذكورة في نفس المادة قبل التعديل وهكذا نلاحظ أن المشرع الجزائري استبعد الطرف 
الأجنبي من استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي وهو ما يتعارض مع مبادئ قوانين 

 الاستثمار التي تكرس فكرة المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب.
  دــــعن مناقصة دولية لتجدي 9009الإعلان سنة  وص القانونية تم  ـوتطبيقا لهذه النص

 ال المطار الجديد "هواري بومدين"وتوسيع وتسيير وصيانة مطار الجزائر واستئناف أشغ
رت الدولة منح امتياز لبناء واستغلال وتسيير هذا المطار لمجموعة من المستثمرين  حيث قر 

 ير المطار وفقا للمقاييس الدوليةبعها وتسيلهم القدرة على إتمام بناء المحطة الجديدة بكل توا
لكن عملية فتح الأظرفة لهذه المناقصة لم تسفر عن اختيار أي شركة من الشركات المتقدمة 
بعروضها بسبب عدم استيفاء الشروط الواردة في دفتر الأعباء، وتم منح المشرع لشركة 

الخزينة العمومية وبقيت " عن طريق التراضي لإنجاز المشروع بتمويل من CSCECصينية "
 ا المطار وباقي المطارات الوطنيةرة لهذبذلك مؤسسة تسيير المصالح المطارية المسي  

                                                                                                                        

ل ويتم م 9000ديسمبر  6، مؤرخ في 02-9000". قانون رقم حة الجوية العموميةمطار أو طوافات مفتوحة للملا=  ، يعد 
د القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر عدد 1227جوان  92، المؤرخ في 06-27القانون    22، الذي يحد 
9000 . 

دة على سطح الأرض أو على سطح الماء تويقصد بالمحطة الجوية: " - ك المتكونة من مساحة محد  شمل مساحات التحر 
المدرج، وطرق المرور، وحظائر الطائرات، الموجهة للاستعمال الكلي أو الجزئي لوصول الطائرات ورحيلها وتحركها على 

 ".السطح
دة على بناية موجهة للاستعمال الكلي أو الجزئي لوصول ويقصد بمحطة الطوافات: " - محطة جوية أو مساحة محد 

كها على السطحالطوافات ورحي  ".لها وتحر 
مجمل الطائرات المحلقة في الجو أو على الأرض الموجودة في مساحة التحرك بالمحطة كما يقصد بالملاحة الجوية: " -

دة  ، المرجع السالف الذكر. 06-27من القانون رقم  9". راجع المادة الجوية وفقا للقواعد المحد 
 .9001أوث  99، مؤرخة في 42، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 9001أوث  90، مؤرخ في 05-01أمر رقم  -1
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وبالتالي عدم وجود أي استثمار يخص المحطات الجوية المفتوحة للملاحة الجوية 
د لشروط استغلال الخدمات  452-9000. وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 1العمومية المحد 
ة فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وبدأت عدة شركات في استغلال الخدمات الجوي

 4، شركة "أنتينيا للطيران"3الجوية بمنحها الامتياز ومن بين هذه الشركات: "الخليفة للطيران"
 ...إلخ. 5"إيكو إير الدولية"
 عـــاز يخضـــــة للامتيــــمانحة الـــة الإداريـــل السلطــاز من قبـــــب الامتيــار صاحــــإن اختي

وهذا ما يتناقض والتوجهات  6وليس لمبادئ المناقصات لسلطتها التقديرية )حرية الاختيار(
 الحديثة في تكريس مبادئ المنافسة عند إبرام مثل هذه العقود الإدارية.

م خلال مدة  ة الامتياز بعشر سنوات قابلة للتجديد بموجب طلب يقد  وحد دت مد 
ة قصيرة نوعا ما لتحقيق الأرباح 7ها سنتان قبل انقضاء آجال الامتيازأقصا ، وتعتبر هذه المد 

 واسترداد تكاليف الاستغلال والتسيير من طرف الملتزم.
 از للمستثمر وتتم الموافقة علىــح الامتيــومة على منــس الحكــق مجلــرط أن يوافــويشت

                                       

 .992، 996، دار بلقيس...، المرجع السابق، ص ص العام والتحولات الجديدة ضريفي نادية، تسيير المرفق -1
د شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، ج ر9000فيفري  96، مؤرخ في 45-9000مرسوم تنفيذي رقم  -2  ، يحد 

 .9000مارس  1، مؤرخة في 7عدد 
، يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل 9000جانفي  14، مؤرخ في 40-09مرسوم تنفيذي رقم  -3

جانفي  16، مؤرخة في 4الجوي الممنوحة لشركة الطيران "الخليفة للطيران" وكذا دفتر الشروط الملحق بها، ج ر عدد 
9009. 

، يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل 9009جانفي  14، مؤرخ في 41-09م مرسوم تنفيذي رق -4
 .9009جانفي  16، مؤرخة في 4الجوي الممنوحة لشركة "أنتينيا للطيران"، ج ر عدد 

، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال الخدمات 9009جانفي  14، مؤرخ في 49-09رسوم تنفيذي رقم م -5
ير الدولية" وكذا دفتر الشروط المرفق لها، ج ر عدد ال  .9009جانفي  16، مؤرخة في 4ممنوحة لشركة "إيكوا 
 ، المرجع السالف الذكر.45-9000من المرسوم التنفيذي رقم  2-4أنظر المواد  -6
 .المرجع نفسه، 45-9000رقم من المرسوم التنفيذي  10أنظر المادة  -7
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لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ينشران في  اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق
. وكل تعديل أو إضافة تطرأ على الامتياز يجب أن تدرج بملحق يصادق 1الجريدة الرسمية

عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول عليه عملا بنص المادة التاسعة من نفس 
 .2القانون 

 ثالثا: عقد الامتياز الإداري في مجال الكهرباء والغاز 
نظم المشرع الجزائري النشطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها 

، والذي اعتبر بموجب 01-09ونقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، بموجب القانون رقم 
 منه توزيع الكهرباء والغاز نشاطا مرفقيا. 5المادة 

منحه الدولة لمتعامل يستغل الحق الذي تويقصد بالامتياز في مفهوم هذا القانون: "
دة بهدف بيع الكهرباء أو الغاز الموزع  ة محد  د، ولمد  بموجبه شبكة ويطورها في إقليم محد 

ون ـــون للقانـــ، ويقوم بهذه النشاطات أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضع"بواسطة القنوات
 .3العام المرفق ارـــــونها في إطــــاص ويمارســــام أو الخـــالع

الدولة تمنح الامتياز بموجب مرسوم تنفيذي  من نفس القانون فإن   29ووفقا للمادة 
 4بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز

والملاحظ أن رأي هذه اللجنة استثماري فقط بحيث لم ينص المشرع على الحالة التي ترفض 
ح الامتياز للمتعامل. ومنح الامتياز غير قابل للتنازل عنه، وفي حالة فيها هذه الأخيرة من

 اراتـــــف الاستثمـــــض مناسب لتكاليـــاستبدال صاحب الامتياز يتولى دفتر الشروط تحديد تعوي

                                       

 ، المرجع السالف الذكر.06-27قانون من ال 112أنظر المادة  -1
 .57أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  -2
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 9009فيفري  2، مؤرخ في 01-09من القانون رقم  9و 1أنظر المادتان  -3

 .9009فيفري  6، مؤرخة في 7القنوات، ج ر عدد 
 .نفسهلمرجع ، ا01-09رقم  من القانون  29أنظر المادة  -4
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  .1التي أنجزها صاحب الامتياز الأسبق
ز حيث والملاحظ أيضا أن هناك تطور في هذا النص من حيث طريقة منح الامتيا

تكون محل طلب عروض تصدره لجنة ضبط الكهرباء والغاز بعد دراسة تقنية ومالية 
 .2للعرض، وكذا طلب ضمان بنكي من طرف صاحب الامتياز، وكفالة حسن التنفيذ

دتها المادة   27وتقع على المستفيد من امتياز شبكة التوزيع جملة من الالتزامات حد 
 :3المتمثلة فيما يليالسالف الذكر و  01-09من القانون 

ة به، - نة الخاص   استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممو 
 تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك، -
 فعالية وأمن الشبكات، -
 التوازن بين العرض والطلب، -
 جودة الخدمة، -
 ئة.احترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والأمن وحماية البي -

ت المادة  ة باستخدام من نفس القانون على تحديد التعريفات المتعلق 70كما نص 
س منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم، ويجب أن تكون هذه شبكات التوزيع على أس

 .4التعريفات شف افة وغير تمييزية ومعدة طبقا للقانون، وتتكفل بهذه العملية لجنة الضبط
 

                                       

 52أكلي نعيمة، المرجع السابق، ص  1
د لكيفيات منح امتيازات 9007أفريل  2، مؤرخ في 114-07من المرسوم التنفيذي رقم  11-6أنظر المواد  -2 ، المحد 

أفريل  15رخة في ، مؤ 90متياز وواجباته، ج ر عدد توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بصاحب الا
9007. 

 ، المرجع السالف الذكر.01-09من القانون رقم  27أنظر المادة  -3
 .نفسه، المرجع 01-09من القانون رقم  70أنظر المادة  -4
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 المبحث الثاني
 : الصورة الحديثة لعقد الامتياز الإداري BOTلبوت عقد ا

تماشيا مع التطورات الاقتصادية الجديدة التي شهدتها دول العالم، ومن أجل دفع 
عجلة التنمية الاقتصادية وتمويل الاحتياجات المتزايدة لإنشاء المشروعات الاقتصادية 

لقائمة، لجأت الدولة إلى تبني والتنموية، فضلا عن تجديد وتحديث أعمال البنية الأساسية ا
 يكأسلوب تمويل BOT نوع جديد من عقود امتياز المرافق العامة والذي يعرف بعقد البوت 

                                       

  إن اصطلاحBOT  :هو اختصار لكلمات انجليزية ثلاث هيTransfer-Operate-Build   وهو ليس اصطلاحا قانونيا
نما هو اصطلاح أفرزه واقع عملي نجم عن  تطور أساليب الاستثمار ونظم تمويل المشروعات الكبرى وتنو ع أنماط التنمية وا 

 الاقتصادية.
وكان أول من استخدم هذا المصطلح هو رئيس الوزراء التركي "تورغوت أوزال" في أوائل الثمانينات من القرن العشرين  -

اع الخاص بعد نجاحه في الانتخابات حال اجتماعه برجال الأعمال المستثمرين وأصحاب شركات المقاولات من القط
البرلمانية، حيث شرح استراتيجيته الجديدة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، وذلك بإسناد المشروعات الجديدة في مجال 

. وتعد  تركيا من أوائل الدول التي وضعت قانونا خاصا لعقود BOT الـالبنية الأساسية إلى القطاع الخاص على أساس نظام 
 .9007والذي تم  تعديله سنة  1225وذلك سنة  BOT لـا
نظاما مبتكرا في كليته، حيث ترجع جدوره حسب البعض إلى ما يعرف بعقود الامتياز  BOT الـولا يمكن اعتبار نظام  -

ل، وقد التي كانت منتشرة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا )مهد عقد الامتياز( وغيرها من الدو 
اختفى هذا الأسلوب في ثلاثينيات القرن العشرين وخاصة بالنسبة إلى مشاريع البنية الأساسية واقتصر تطبيقه في مجال 

( حصل تطوران مهمان على صعيد تطبيق 1274التنقيب عن الثروات الطبيعية وخاصة البترول وفي منتصف الثمانينات )
ق المانش الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا )الاتفاق تم بين حكومتي البلدين وشركة هذا النظام زهما: توقيع اتفاقية تنفيذ نف

Euro tunnel.وكذا دعوة رئيس الوزراء التركي "تورغوت أوزال" لاستخدام هذا الأسلوب مثلما ذكرنا سابقا ،) 
قناة السويس بين الحكومة في العام هو مشروع  BOT الـوتجدر الإشارة إلى أن البعض يرى بأن أول مشروع نفذ بنظام 

المصرية من جهة والشركة العالمية لقناة السويس البحرية التي يرأسها "فرديناند ديليسبس" بنحو ثلاثة عشر سنة )عام 
 ( في إطار سياسة التأميمات.1226

م نظام   - نم BOT الـولا يقد  م إطارا وهيكلا تعاقديا جديدا فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التشييد من الناحية الفنية والتقنية وا  ا يقد 
جديدا لتنفيذ مشروع التشييد من الناحية التنظيمية والإدارية، بحيث يتم وفقه تحميل المستثمر مسؤولية التصميم والتشييد 
التي كانت تتحملها جهتان مختلفتان في النظم التقليدية لعقود التشييد وكذلك تحميل المستثمر مسؤولية التمويل التي كانت 

 تحملها الحكومة في السابق.ت
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تعاقدي لإنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية والتي تحتاج إلى استثمارات كبيرة القيمة 
 تعجز ميزانيات الدول في التكفل بها.

  اــــت تطبيقـــاذج التي لاقـــممن الن  ( BOT)وب البوت ـأسلق ـقد عن طريانظام التع ويعد  
دراسة رة، الأمر الذي يفرض علينا واسعا على المستوى الد ولي والمحل ي في الآونة الأخي

العقود الإدارية الأخرى في بعض  ونظرا لتمي زه عن باقي ،)المطلب الأول( جانبه المفاهيمي
)المطلب  منازعاته مراحل إبرامه والطرق البديلة لتسويةجوانبه التطبيقية، نتناول مختلف 

 ف في الأخير على موقع عقد البوت في القانون الجزائري )المطلب الثالث(.ونتعر  الثاني(، 
 المطلب الأول

  BOTعقد البوت مفهوم 
 من بين المظاهر الأساسية لعقود الشراكة بين BOTيعتبر التعاقد وفق أسلوب البوت 

                                                                                                                        

، يتجلى المأخذ الأول في قصور BOT= ويرى الدكتور "محمد أديب الحسيني" مآخذ على الترجمة العربية لمصطلح الــ 
ور الذي تلعبه شركة المشروع في هذه المرحلة من العقد لا يقتصر على البناء Buildالمعنى اللغوي لكلمة "البناء" ) (، فالد 

إلى الأعمال التي تسبق هذه العملية من خلال الدراسات التي تقوم بها فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية ودراسة فقط بل يمتد 
بيئة المشروع وتخطيط الموقع وتجهيزه والقيام بالتصميمات الهندسية اللازمة، ولهذا فكلمة "إنشاء" تعتبر  المخاطر ودراسة

 وع.أكثر دقة ودلالة واتفاقا مع دور شركة المشر 
(، فدور الشركة لا يقتصر على تشغيل المرفق بل تقوم إضافة إلى ذلك Operateوكذلك الأمر بالنسبة لكلمة التشغيل )

 باستثماره والحصول على المقابل من المنتفعين بخدمات المرفق، فالكلمة الأدق هي "إدارة" وليس تشغيل.
الية القانونية التي تطرحها لكونها تحمل معنى قانوني لا وجود له في (، فإضافة إلى الإشكTransferأما عبارة "نقل الملكية" )

العلاقة القائمة بين الإدارة المتعاقدة وشركة المشروع، فملكية المشروع تبقى للجهة الإدارية المتعاقدة طيلة مراحل عقد 
دارته لقاء الحصول على المقابل  البوت، ويكون لشركة المشروع حق الانتفاع بالمشروع أو المرفق بما يخولها حق تشغيله وا 

المالي من المرتفقين، لذلك ففي نهاية العقد تقوم شركة المشروع بتسليم المشروع ونقل حيازته إلى الدولة. لذلك وتعبيرا عن 
يل راجع: واقعا قانونيا يؤثر ترجمة هذا الاصطلاح بعبارة "الإنشاء والإدارة والتسليم". للمزيد من التفاص BOT الـحقيقة عقد 

  9011، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 9في القانون المقارن، ط  B.O.Tالياس ناصيف، العقود الدولية: عقد البوت  -
 .106، 29ص ص 

 .102، 22محمد أديب الحسيني، المرجع السابق، ص ص  -
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م والقطاع الخاص، خاصة في مجال تمويل إقامة المرافق العامة الحيوية والتي القطاع العا
تتصل أساسا بالبنية الأساسية، هذه الأخيرة تعد  العمود الفقري لأي عملية تنموية وهو ما 

ناجعة من قتصادية عن حلول ايضفي على هذه العقود أهمية، خاصة في مجال البحث 
، مما يقتضي لإحاطة بالجانب النظري لهذه 1الاجتماعيةالناحية الاقتصادية والمالية و 

الصيغة التعاقدية والذي يتضح بتحديد تعريفها وأهم خصائصها )الفرع الأول( دون إغفال 
مختلف الصور أو الأشكال التي تشتق منها )الفرع الثاني(، وكذا تمييز هذا العقد عن بعض 

لدولة كطرف في هذه العلاقة التعاقدية، وهي العقود الشبيهة )الفرع الثالث(. ونظرا لوجود ا
شخص ذو سيادة يتمتع بامتيازات السلطة العامة في المجال الداخلي، وشخص من أشخاص 
القانون الدولي من جهة ومن جهة أخرى وجود طرف خاص غالبا ما يكون أجنبي يملك قوة 

بين الطرفين تتميز بتفاوت اقتصادية قد تفوق قوة الدولة المضيفة أحيانا، وعليه فإن العلاقة 
 ، وهو ما يفرض الوقوف عند طبيعتها القانونية )الفرع الرابع(.2قانوني واقتصادي

 الفرع الأول
 تعريف وخصائص عقد البوت

 اءــه فقهــب إليــا ذهــام ومـون العــاء القانــفقهت بين ما قال به ـتعد دت التعريفات وتنو ع
وما اتجهت إليه بعض الهيئات والمنظمات الدولية )أولا( فلا القانون الخاص وأهل الاقتصاد، 

تبعا لوجهة نظر كل يوجد تعريف جامع مانع لعقد البوت إذ تميزت هذه المحاولات بالتنوع 
فريق. كما أن عقد البوت يتميز بمجموعة من الخصائص )ثانيا( التي تميزه عن غيره من 

 يف المتنوعة.العقود والتي يمكن استخلاصها من هذه التعار 
 

                                       

 .5صبوح صهيب، المرجع السابق، ص  -1
 .6حصايم سميرة، المرع السابق، ص  -2
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 أولا: تعريف عقد البوت
نتناول تعريف بعض فقهاء القانون العام والقانون الخاص لعقد البوت وأيضا تعريف 

 أهل الاقتصاد، وأخيرا تعريف بعض الهيئات والمنظمات الدولية.
 تعريف فقهاء القانون العام -1

ار" مشروعات البوت بأن   روعات التي تلك المشها: "عر ف الأستاذ "جابر جاد نص 
تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشركات وطنية كانت أو أجنبية وسواء أكانت شركة من 
شركات القطاع العام أو القطاع الخاص )وتسمى شركة المشروع(، وذلك لإنشاء مرفق 

 .1"عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة أو الجهة الإدارية
علاقة عقدية تبرم بين الإدارة ه: ""مهند نوح" عقد البوت بأن  الأستاذ  عر فكما 

بنية -وجهة من جهات القطاع الخاص تسمى راعي المشروع يكون محل ها تشييد مشروع 
دارته-غالباأساسية  دة،  وا  وذلك على حساب راعي المشروع ونفقته، ودون أن لفترة محد 

ات هذا المشروع طوال مدة العقد وبما تتكب د الحكومة أية نفقات مقابل الحصول على عائد
يمكنه من استعادة التكاليف التي أنفقها من رأسمال الخاص وسداد القروض وتوزيع 

 مــد بتسليــدة العقـة مـه في نهايـروع ذاتـي المشـيقوم راع المساهمين وعلى أن الأرباح على
 .2"للتسيير بدون مقابل وصالحةبحال جيدة للحكومة  المشرع

تشييد المشروع في ة راعي المشروع والمتمثلة ز هذا التعريف بتوضيح مهم  ويتمي
دارته وتسليمه للحكومة صالحا للتسيير في نهاية مد   فق مع الاتجاه ة العقد، وهو ما يت  وا 
 الفقهي المعارض لعبارة "نقل الملكية" كما سبق بيان ذلك.

                                       

والتطور الحديث لعقد الالتزام: دراسة نقدية للنظرية التقليدية لعقد الالتزام، دار  B.O.Tر جاد نصار، عقود البوت جاب -1
 .57، ص 9009النهضة العربية، مصر، 

 .12، ص 9002، دار الفكر المعاصر، سوريا، B.O.Tح، عقد البناء والتشغيل والتحويل مهند نو  -2
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 تعريف فقهاء القانون الخاص وأهل الاقتصاد -2
أسلوب لتمويل مشاريع البنية التحتية يتولى ه: "فقهاء عقد البوت بأن  يعر ف بعض ال

م للعطاء بإعداد تصميم المشروع وتوفير التمويل اللازم للبناء والتشييد فيه الطرف المتقد  
والإدارة والتشغيل والصيانة مقابل ضمان من الحكومة بشراء السلعة أو الخدمة المنتجة 

كافية لتغطية تكاليف القرض وتكاليف التشغيل وتوفير العائد  من المشروع خلال فترة زمنية
ل ملكية المشروع إلى الحكومة لرؤوس الأموال المساهمة في المشروع وفي النهاية تحو  
 .1"ة التزاماتوهو في حالة تشغيلية جيدة دون أية تكاليف وخاليا من أي  

به الحكومة أو إحدى  المشروع الذي تعهده: "فه البعض الآخر من الفقه بأن  ويعر  
أو إحدى الجهات الإدارية إلى شركة ما وطنية أو أجنبية أو مشتركة بإنشاء الوزارات 

مرفق عام لإشباع حاجة عامة يحتاجها الجمهور كالطرق والمواصلات والمطارات 
والكهرباء والموانئ والاتصالات، وذلك على حساب الشركة وبنفقات من عندها، ثم تتولى 

ة إدارته وتشغيله وتؤدى الخدمة لجمهور المنتفعين مدة معينة، وبشروط هذه الشرك
دة وذلك تحت إشراف الجهة الإدارية المتعاقدة ورقابتها، ثم تنقل الشركة ملكية المرفق  محد 

 له فيــرار تشغيــلة لاستمـــدة في حالة قابــة المتعاقـأو المشروع إلى الدولة أو الجهة الإداري
 .2"نهاية المدة

أن تقوم الدولة : "يعني BOT ــومن جهة نظر الاقتصاديين، يرى البعض أن نظام ال
 يمنح مستثمر من القطاع الخاص الترخيص اللازم لإقامة أحد مرافق البنية الأساسية
ليقوم بتمويله على نفقته الخاصة وتشغيل المرفق وصيانته وتحصيل مقابل تقديم الخدمة 

                                       

 .112السابق، ص  محمد أديب الحسيني، المرجع -1
)دراسة مقارنة(، مركز  B.O.Tكمال طلبة المتولي سلامة، الاتجاهات الحديثة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  -2

 .97، ص 9012الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
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هامش ربح معقول وأن يتحمل المستثمر كافة مخاطر  لسداد أعباء تمويله وتحقيق
المشروع التجارية طوال مدة الترخيص. وفي نهاية مدة الترخيص يلتزم المستثمر بنقل 
أصول المشروع إلى الدولة أو إلى أي من أجهزتها المعنية وفقا للشروط والأوضاع المبينة 

هذا الأسلوب عبء تمويل في اتفاق الترخيص وعلى ذلك يتولى القطاع الخاص في ظل 
قامة وتشغيل وصيانة المرفق مع تحمل كافة استثما  .1"راته ومخاطر تشغيلهوتصميم وا 

نوع من الاستثمار يتولى فيه القطاع الخاص إقامة ه: "فه البعض بأن  كما يعر  
دارته القطاع العام أو  وتشغيل مشروع بنية تحتية كان من المعتاد أن يتولى بنائه وا 

لى أن يتم تحويله مرة أخرى للحكومة بعد فترة كافية يتم فيها استرداد رأسمال الحكومة ع
 .2"وتحقيق معدل عائد معقولالمستثمر 

ز على الجانب  ومن الواضح أن تعريفات فقهاء القانون الخاص والاقتصاديين ترك 
 .BOT ــالتمويلي لنظام ال

 تعريف بعض الهيئات والمنظمات الدولية -8
  اقـــاتف" ه:د البوت بأن  ــعق UNIDO"ة "ـة الصناعيـم المتحدة للتنميـالأمة ــمعر فت منظ  

 أحد المرافق الأساسية في الدولة تعاقدي تقوم بموجبه جهة من القطاع الخاص بإنشاء 
بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق، فيقوم 

دة، يسمح له فيها بفرض رسوم هذا الشخص بإدارة وتش غيل المرفق خلال فترة زمنية محد 
رفق، وأية رسوم أخرى بشرط ألا تتجاوز ما هو مناسبة على المنتفعين من هذا الم

منصوص عليه في دفتر الشروط أو العقد المبرم، وذلك لتمكين جهة القطاع الخاص من 
                                       

  .112، 116محمد أديب الحسيني، المرجع السابق، ص ص  -1
 .112المرجع نفسه، ص  -2
 DOUNI  تعني" :trial Developement OrganizationUnited Nations Indus وهي منظمة الأمم المتحدة للتنمية "

 .تنشط في مجال التنمية الصناعية 1266النمساوية عام  بفييناالصناعية أنشأت 
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 إلى عائد مناسبصيانة بالإضافة استرجاع الأموال التي استثمرتها ومصاريف التشغيل وال
وفي نهاية العقد تقوم جهة القطاع الخاص بنقل ملكية المنشأة إلى الدولة أو إلى جهة 

 .1"خاصة جديدة مختارة من خلال طرح عطاء جديد
ل نوعا ما في المراحل التي يمر  هذا الت   فلم  BOT ــبها التعاقد وفق نظام ال عريف فص 

ر المرحلة الأولى عل ر كذلك دور يقص  ى الإنشاء بل زاد عملية التصميم والتمويل، ولم يقص 
كذلك إلى  وع في تشغيل المرفق العام محل العقد بل جعل هذا الدور يمتد  ر شركة المش
 الصيانة.

 BOT ــعقد ال **"UNCITRALلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي " عر فت
تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد شكل من أشكال تمويل المشاريع " :هبأن  

 بعينهمشروع  لصياغةامتيازا  "شركة المشروع"الاتحادات المالية الخالصة، ويدعى 
دارته  إلى تكاليف البناء  تكون كافية لاسترداد واستغلاله تجاريا لعدد من السنينوتشغيله وا 

ريا، أو من المزايا الأخرى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عوائد التشغيل واستغلاله تجا
الممنوحة لهما ضمن هذا العقد، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى 
الحكومة دون أي تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة يكون قد تم  الاتفاق عليها مسبقا أثناء 

 .2"التفاوض
 ل ـــال تمويــل من أشكـــه شكــد بأن  ــالعقذا ــر ف هـــــه عــد كونــــقـف للن  ــعريـذا التــر ض هــــتع

 المشروعات، وهذا التعريف اقتصادي أكثر منه قانوني، ورغم أن الدافع التمويلي يشكل حافزا 

                                       

 .75الياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -1
** UNCITRAL " :تعنيernational Trad LawUnited Nations Commission on Int وهي الهيئة القانونية الرئيسية ،"

 لمنظمة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي.
 
 .57جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -2
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 إلى هذه الصيغة التعاقدية إلا أنه لا يشكل الحافز الوحيد، فهناك دوافع أخرى كالسعي وءجلل  
 .1تكرة من قبل الشركات الأجنبية الضخمةلجلب التكنولوجيا والتي تكون في الغالب مح

بعد استعراضنا لمجموعة التعريفات التي تناولت عقد البوت يمكن لنا استخلاص 
  الخصائص الجوهرية التي يت سم بها هذا العقد. 

 ثانيا: خصائص عقد البوت
 ز عقد البوت بمجموعة من الخصائص نذكر أهم ها:يتمي  

حدى جهات القطاع الخاصحد أشخاص القانون العام أ بين الدولة أو يبرمبوت عقد ال -1  وا 
 امــون العــاص القانــد أشخــة أو أحــا الدولــبين طرفين أساسيين وهم BOT ــيبرم عقد ال

د المشروعــي من تحــروع وهـــة للمشــة الحقيقيــر المالكــي تعتبــة، والتــــمن جه  نـــي يمكــات التـــد 
 .2، وهي المخولة بمنح الامتياز للطرف المتعاقد معهاBOT ــتنفيذها بنظام ال

فهو شخص معنوي خاص في الغالب أي شركة  BOT لــأما الطرف الثاني في عقد ا
نظرا لضخامة هذه المشروعات والذي  3أو مجموعة من الشركات وطنية كانت أو أجنبية

 فيرها.يتطلب إقامتها وتشغيلها أموالا كبيرة يعجز الشخص الطبيعي تو 
 هو إنشاء مرافق عامة لتقديم خدمات ذات نفع عامالهدف من عقد البوت  -9

 BOT ــتهدف الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى من وراء التعاقد بنظام ال
إلى إنشاء مرافق عامة اقتصادية، وذلك لتقديم خدمات عامة تت سم بالأهمية يحتاجها 

 ارات والموانئ والاتصالاتــاء والمطـــر، والكهربـــة مياه البحــرق وتحليــــق الطــــور، كمرافــــالجمه

                                       

ة وما يماثلها )دراسة مقارنة(، دار الجامع BOTوائل محمد السيد إسماعيل، المشكلات القانونية التي تثيرها عقود الــ  -1
 .91، ص 9011الجديدة، مصر، 

لة لنيل شهادة الماستر في  -2 زعيم إيمان، الطرق المستحدثة لإدارة وتسيير المرافق العامة: عقد البوت نموذجا، مذكرة مكم 
 .21، ص 9014الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .12صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -3
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دارتها  .1وغيرها، والتي كانت في وقت مضى حكرا على الدولة تتولى إنشاؤها وا 
 البوتالتمويل الخاص للمشروع هو أحد أهم العناصر في عقد  -5

والدافع الأهم  فهو السبب الرئيسي BOT الـل التمويل العنصر المهم في عقد يشك  
لإبرام مثل هذه العقود مع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات الكبرى ومشروعات البنية 
الأساسية، وهذا ما يحقق عدم تحمل ميزانية الدولة أية تكاليف لتمويل المشروع وسداد 

 .2الديون 
 إشراف ورقابة الإدارة المتعاقدة طيلة مدة العقد -4

يتها تقوم الجهة الإدارة المتعاقدة  بمتابعة أعمال شركة المشروع والتأكد من جد 
نفيذ من جودة الت   دوالتزامها بالتنفيذ وفق شروط العقد، كما تقوم بمتابعة عمليات الإنشاء والتأك  

ومطابقة المواد المستخدمة للمواصفات القياسية، وعدم وجود أي تلاعب أو قصور، وكذا 
  BOT الـتم استلامه في نهاية مدة العقد، لأن عقد مراقبة حسن إدارة المشروع وسيره إلى أن ي

 .3يتعل ق بمرفق عام وبخدمة عامة مقدمة لجمهور المنتفعين
 شكل امتياز يمنح لمدة محددة في البوتتنفيذ عقد  -5

دة وغالبا ما تكون طويلة  BOT الــتنفيذ عقد  يتم   في شكل امتياز يمنح لمدة محد 
من تغطية نفقات إنشاء المشروع أو المرفق العام محل نسبيا، وذلك لتتمكن شركة المشروع 

صيانته أو تجديده، إضافة إلى الحصول على إيرادات مالية وأرباح كنتيجة  العقد، أو
 من روعــــة المشــــوم تتقاضاه شركــــل رســلاستغلال المرفق، ويتم ذلك، كما سبق القول، في شك

 

                                       

 .192يني، المرجع السابق، ص محمد أديب الحس -1
 .196المرجع نفسه، ص  -2
 .197، ص المرجع نفسه -3
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 .1يتيح لها تحقيق هامش معقول من الربحالمنتفعين من خدمات المرفق العام، بما 
 إعادة المشرع إلى الجهة الإدارية المتعاقدة -6

ة عقد البوت بإعادة المرفق العام محل العقد إلى الإدارة يلتزم المستثمر في نهاية مد  
ة العقد إذا المتعاقدة بصورة مجانية وبحالة جاهزة للتشغيل وقد يتم إعادته قبل نهاية مد  

د و ة العامة ذلك وبدفع تعويض عادل لشركة المشر اقتضت المصلح ع، كما يمكن أن تجد 
ة جديدة سواء لمصلحة الشركة المنف ذة أو لطرف آخر أو بيع  الجهة المتعاقدة الامتياز لمد 

 .2المشروع في إطار عملية الخوصصة
ولة أو الجهة الإد BOT الــوتجدر الإشارة إلى أن الملكية في عقد    اريةتكون ثابتة للد 

ن ما ن كان تمويله يتم من القطاع الخاص، وا   المتعاقدة باعتبار أن المشروع يبني لحسابها وا 
 .3ملكيته يتم نقله للإدارة المتعاقدة عند انتهاء مدة العقد هو حيازة المشروع وليس 

 الفرع الثاني
 أشكال عقد البوت

ن هذه الصيغة وجود صور عديدة اشتقت م BOT الــأظهر التطبيق العملي لعقد 
ولكنها تختلف عنها في بعض الجوانب، تبرز أساسا في كم الحقوق والسلطات التي تتمتع 

 بها شركة المشروع خلال فترة الامتياز، ومن هذه الصور:
 BOOTأولا: البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية 

دارته ــوم شركـــتق   ةد  ــول مـــوتشغيله طة المشروع في هذا الشكل ببناء المرفق وتملكه وا 

                                       

 .17صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -1
 المرجع نفسه. -2
غرب"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى الوطني  –في تسيير الطريق السيار شرق  B.O.T"دور أسلوب  ،دوار جميلة -3

 92ق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي حول التسيير المفو ض للمراف
 .19ص ، 9011أفريل  97و
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ة د  ــفي أنها تتيح لشركة المشروع ملكيته م BOT الــالعقد، وتختلف هذه الصورة عن صورة 
 ة العقد.العقد ليتم نقلها إلى الجهة الإدارية المتعاقدة بعد انتهاء مد  
(، بينما يمي ز آخرون BOOTو BOTويذهب البعض إلى عدم التفرقة بين الصورتين )

ى اعتبار أن الفرق الأساسي في ذلك يكمن في ملكية المشروع وقت إنشائه بينهما عل
والتي تنقلها إلى  BOOT الــوتشغيله، ففي حين تكون هذه الملكية لشركة المشروع في عقد 

 .BOT 1الــ الإدارة المتعاقدة بعد انتهاء مدة الامتياز، فإنها تكون للجهة الإدارية في عقد 
 BLTار ونقل الملكية ثانيا: البناء والإيج

ره في قيام شركة المشروع ببناء المشروع وتمل كه ثم تؤج   BLTالــ يتمثل مضمون عقد 
 بنفســـها له إماــوم بتشغيــإلى الجهة الحكومية المختصة خلال فترة زمنية معينة وهذه الأخيرة تق

 .2أو عن طريق الآخرين
 LROTة ثالثا: الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكي

  من باستئجار مشروع قائم BOTالــ تقوم شركة المشروع في هذه الصورة من عقود 
ده وتشغله فترة العقد ثم تعيده مر  الجهة  ده وتحد  ة أخرى إلى الجهة الإدارية الحكومية ثم تجد 

 .3بصورته الحديثة دون مقابل
 BTOرابعا: البناء ونقل الملكية والتشغيل 

تمويله ثم تعهد بتشغيله إلى و الدولة ببناء المشروع بنفسها في هذه الصورة، تقوم 
 ادقـــــها الفنــالاتــم مجــــة وأهــات العامـــور إدارة المشروعـــورة من صــي صــاص، وهــاع الخـــالقط

 

                                       

 .46جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .199الياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -2
  .42جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -3
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 .1والمشروعات السياحية
 MOOTخامسا: التحديث والتملك والتشغيل والتحويل 

د الشركة الخاصة في هذ  اــره تكنولوجيــا النوع من العقود بتحديث المشروع وتطويتتعه 
وفقا للمستويات العالمية، وتتولى تشغيله لفترة معينة ثم تعيده في نهاية الفترة التعاقدية إلى 

 .2المالك دون مقابل
من قانون المياه  109ع الجزائري هذه الصيغة في نص المادة وقد استعمل المشر 

يكل ف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء والتطهير : "أن  حيث نص على  19-02رقم 
في إطار الحدود الإقليمية للامتياز، باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية 

عادة تأهيلها وتطويرها...  ، واستعملها أيضا3"الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها وا 
 .4المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز السابق ذكره 01-09صدد تعريفه للامتياز في القانون ب

، أن ثمة هدفا مشتركا لجميع هذه العقود BOT الــوالملاحظ على هذه الصور لعقد 
 مهام تمويل واستثمار أملاك الدولة ذات الطبيعة الاقتصادية بتوليوهو قيام القطاع الخاص 

 .5الناحية العمليةالأكثر شيوعا بين هذه العقود من  BOT الــعقد  ويعد  
يعطي للإدارة المتعاقدة حرية  BOT الــع في أشكال عقود نو  وحقيقة الأمر أن هذا الت  

ق مصالحها وأهدافها بشكل يتفق مع متطلبات كل مشروع على وع الذي يحق  الاختيار للن  
 حدة.

 

                                       

 .الياس ناصيف، المرجع السابق -1
 .112ليان الياس الشديفات، المرجع السابق، ص فيصل ع -2
 .الف الذكر، المرجع الس19-02القانون رقم ، من 109أنظر المادة  -3
 ، المرجع السالف الذكر.01-09من القانون رقم  9/10أنظر المادة  -4
 .192الياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -5
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 الفرع الثالث
 الطبيعة القانونية لعقد البوت

فقد ذهب البعض إلى  BOT الــالقانوني لعقود ثار خلاف فقهي واسع بشأن التكييف 
اعتبار هذه العقود تنظيم وليس عقد )أولا(، وهناك من يعتبرها من العقود الإدارية لما تتمت ع 
به الدولة من سلطات عامة )ثانيا(، بينما ات جه البعض الآخر إلى اعتبارها من عقود القانون 

لشركات الأجنبية )ثالثا(، وبين هذا الرأي وذاك الخاص بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها ا
 ذات طبيعة خاصة )رابعا(. BOT ــذهب فريق آخر إلى اعتبار عقود ال

 اعتبار عقد البوت تنظيم وليس عقدأولا: 
دارة ليس في حقيقته عقدا  BOT ــى هذا الاتجاه أن عقد المؤد   أو اتفاقا بين ملتزم وا 

نما هو مجرد تنظيم اقتصا دة عامة، وا  دي يستلزم تنفيذه إبرام العديد من الاتفاقات المتعد 
والمتشابكة بين أطراف مختلفة، وتتميز مصالح الأطراف المتداخلة في هذا التنظيم 

 وب هوـــذا الأسلــة لهــوء الإدارة العامــــدف من وراء لجــها، والهــا بينــارض فيمــادي بالتعـالاقتص
 .1سيرورة المرفق العام ضمان

انتقد هذا الرأي لكون الاتفاقات الفرعية التي يتضمنها هذا التنظيم إنما ترتبط في 
وجودها بالعقد الرئيسي بين الإدارة وشركة المشروع، أما العقود الأخرى التي تبرم لتنفيذ هذا 
العقد والتي قد تكون عقود التزام أو عقود أشغال عامة أو عقود توريد أو عقود تمويل أو 

، ولذلك لا يمكن BOT الــنية أو إدارية بحسب الأحوال فلا تؤثر على طبيعة عقد عقود مد
 .2القبول بهذه النظرية

 

                                       

 .121فيصل عليان الياس الشديفات، المرجع السابق، ص  - 1
 .116المرجع نفسه، ص  - 2
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 ثانيا: اعتبار عقد البوت من العقود إدارية
، وهو في من العقود الإدارية BOT الـاتجه أغلبية فقه القانون العام إلى اعتبار عقد 

و امتياز المرافق العامة، ويسوق أصحاب هذا د مظهر حديث لعقود التزام أالأساس مجر  
 :1الحجج الآتية لدعم رأيهم BOT الـالرأي الذي ينادي بالطبيعة الإدارية لعقد 

هي عقود ذات جذور قديمة، فهي تعد صورة حديثة لعقد امتياز المرفق  BOT الـعقود  -
 العام، وهو ما ذهب إليه غالبية الفقه، 

  ط العقد الإداري، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن كافةخضوع هذه العقود لمعايير وشرو  -
  لــــرة وظاهرة بشكــود القانون الخاص متوافـالمعايير والشروط التي تميز العقد الإداري عن عق

 ،BOT الـجلي في عقد 
  موضوع وأهداف هذه العقود يخضع لأحكام القانون العام، فطالما أن موضوع وأهداف عقد -
ر أن يخضع لأحكام القانون هو إنش BOT الـ اء وتجديد مرافق عامة وتسييرها، فلا يتصو 

الخاص والذي قد يؤدي إلى نوع من المساواة في المراكز القانونية لأطرافه، وبالتالي المساواة 
  بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

دارية كما ذهب جانب من الفقه إلى أن عقد البوت وصوره ليست فقط من العقود الإ
 .ثر بالنظام القانوني لهذا الأخيربل تنتمي بصفة محددة لعقود الامتياز، ولذلك فهي تتأ

ع النسبي في البنود التعاقدية في عقد  - ، والتي تكون مبينة على التراضي بين BOT الـالتوس 
ك إرادتي طرفيه والتخفيف من الشروط اللائحية لا ينفي عن هذا العقد الطبيعية الإدارية، ذل

 ع الشركات الدولية على الاستثمارــاقدية هو تشجيـــود التعـــدف من وراء التوسع في البنـــاله أن  
                                       

 " :كل اتفاق يكون أحد أطرافه يعر ف العقد الإداري الذي ظهر وتطور في رحاب قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن ه
شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أو تسيير أحد المرافق العامة، وتظهر فيه ني ة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام 

 ".ين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفرادمن خلال تضم
 .29، 20صبوع صهيب، المرجع السابق، ص ص  -1
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 جوء إلى التعاقد وفق هذا الأسلوب، وتهيئة المناخ القانوني للاستثمار.في الدول المضيفة بالل  
 ثالثا: اعتبار عقد البوت من عقود القانون الخاص

 يدخل في إطار عقود القانون الخاص BOT الـعقد  يرى أنصار هذا الاتجاه أن
وتنتفي بذلك امتيازات السلطة العامة المخولة للجهة الإدارية المتعاقدة ويسوق أنصار هذا 

ههم  :1المذهب الحجج التالية لدعم توج 
يختلف عن عقد امتياز المرفق العام الذي  BOT الـيتجه أنصار هذا الرأي إلى أن عقد  -

في ذلك أن هناك اختلافا جوهريا بين هذين الأسلوب، وأساس  ديما، وحجتهمعرفته فرنسا ق
 BOT الـهذا الاختلاف يكمن في كون عقد الامتياز عقدا إداريا بطبيعته، في حين أن عقد 

نما هو من عقود القانون الخاص، يخضع للقانون المدني أو القانون  ليس عقدا إداريا وا 
بشأنه ينعقد للقضاء العادي. وأن الشروط التي يعتد  بها  التجاري وبالتالي فإن الاختصاص

، وخاصة فيما يتعلق بهيمنة BOT الـفي العقد الإداري لا تتوافر مجتمعة أو منفردة في عقد 
السلطة العامة فليس لها دور في عملية التسيير والإشراف أو التدخل في تسعير الخدمة إلا 

 في الحدود المنصوص عليها في العقد،
يقوم على مبدأ أساسي في القانون المدني  BOT الـما يرى أصحاب هذا الرأي بأن عقد ك -

 لأسلوب يحكمه مبدأ سلطان الإدارةوهو "العقد شريعة المتعاقدين"، أي أن التعاقد وفق هذا ا
 وهو ما يكفي لاعتباره من عقود القانون الخاص،

 امــــأ في النظـــام التعاقدي قد نشـــالنظ ظ أن هذاــيلاح BOT الـأة عقد ــجوع إلى أصل نشبالر   -
سكسوني الذي لا يعترف بوجود عقود إدارية متمايزة عن العقود العادية، ولا يعترف الأنجلو 

 أصلا بوجود امتيازات خاصة واستثنائية لفائدة الإدارة المتعاقدة،

                                       

  109، ص ص 9007عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت في القانون المقارن، دار الكتب القانونية، مصر،  -1
102. 
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هذه الطائفة وجود الإدارة كطرف في العقد لا يكفي وحده لإضفاء الصيغة الإدارية على  -
من العقود بل يجب توافر شرطين آخرين وهما اتصاله بالمرفق العام واتباع أساليب القانون 

وذلك راجع لأسباب عديدة أهمها أن التعاقد وفق  BOT الـالعام وهو ما ينتفي وجوده في عقد 
نما بمشروعات استثمارية لا تهد ف هذا الأسلوب لا يتصل في جميع الأحوال بمرفق عام وا 

إلى تحقيق الصالح العام، كما أن فكرة المرفق العام تواجه انتقادا شديدا نظرا للتطورات التي 
عرفتها )تنوع المرافق العامة وتطور أساليب إدارتها(، وبذلك لم يعد المرفق العام المعيار 

 الممي ز لتطبيق قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري.
رية لهذه العقود يتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار نظرا للشروط القول بالطبيعة الإدا -

  1اللائحية التي تميز العقود الإدارية والتي تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن استثمار أموالهم
يتعارض مع ملكية شركة المشروع للمرفق، إذ أن  BOT الـالقول بالطبيعة الإدارية لعقد  -

ة خالصة ونهائية وهو ما لا يتوافر في عقد امتياز المرفق العام هذه الأخيرة للمرفق تعد  ملكي
 ، 2العامة والتي تكون فيه الدولة مالكة للمشروعأو الأشغال 

تتمتع هذه الطائفة من العقود بالصفة الاقتصادية، والتي تقتضي التعامل مع القطاع  -
 الـ رفق العام على عقدالخاص على قدم المساواة، ومن ثم  عدم سريان أحكام عقد امتياز الم

BOT 3.  
 رابعا: اعتبار عقد البوت من عقود التجارة الدولية 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن أعمال المشروعات الاستثمارية والإنشائية ومنها 
هي من قبيل الأعمال التي تتم بطريق المقاولة  BOT الـالمشروعات المنف ذة وفق أسلوب 

                                       

 .901، 900محمد أديب الحسيني، المرجع السابق، ص ص  -1
 .22صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -2
 المرجع نفسه. -3
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مالا تجارية )استغلال مشروع تجاري(، وبالنظر إلى أطراف وهي بذلك تعد  أع والاحتراف
العقد فإنه غالبا ما تكون هذه العقود مبرمة بين الدولة من جهة، وطرف أجنبي من جهة 
ثانية، وهو ما يضفي الصفة الدولية على هذه الصيغة التعاقدية. فحسب ما يراه أصحاب هذا 

رها على جذب الأموال والاستثمارات قائمة في جوه BOT الـالاتجاه فإن فلسفة عقد 
والتكنولوجيا الحديثة والتي غالبا ما تتوفر لدى أطراف أجنبية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة 

 .1المضيفة، لذلك تعتبر هذه العقود من عقود التجارة الدولية
 الـبالصفة الدولية لعقد وقد وقع خلاف فقهي وقضائي حول المعايير المعتمدة للقول 

BOT اه أنه متى اتصلت عناصر هذا العقد بأكثر من ، فهناك من تبن ى المعيار القانوني ومؤد 
 .2نظام قانوني )جنسية الأطراف، مجال إقامتهم، مكان إبرام العقد...( عد  عقدا دوليا

وهناك من تبن ى المعيار الاقتصادي والذي بموجبه يعد العقد دوليا إذا تضمن انتقال 
 ارة الدولية أي إذا ــــلخدمات من دولة لأخرى، أو إذا تعل ق العقد بمصالح التجالأموال والسلع وا

 .**انطوى على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة ما

                                       

  وفقا لهذا الرأي تعد  عقود البوت من قبيل الأعمال التي تتم بطريقة المقاولة والاحتراف، ذلك أنها تباشر في شكل مشروع
ات والأيدي العاملة، ويباشر المستثمر القيام بهذا المشرو  ع على أساس منظ م ينطوي على عنصر المضاربة على المعد 

السعي للحصول على الربح الذي يتضمن أكبر قدر من العائد. راجع في ذلك: عبد الفتاح بيومي، المرجع السابق، ص ص 
194 ،192. 

 .26، 22صبوع صهيب، المرجع السابق، ص ص  -1
 .26المرجع نفسه، ص  -2
ل MATTERيطلق على هذا المعيار معيار حركة رؤوس الأموال وهو المعروف بمعيار " ** " نسبة إلى المحامي الذي توص 

إلى أن العقد الدولي هو كل عقد يترتب عليه تحركات رؤوس الأموال عبر الحدود أكثر من مرة ذهابا وأيابا، ويرتبط ظهور 
 .1292ماي  12" في Pélissier du Bessetهذا المعيار بقضية "

معناه إذا تضمن العقد حركة للأموال والخدمات أو المدفوعات  مبدأ اتصال العقد بمصالح التجارة الدولية اتصالا وثيقا -
عبر الحدود، ولو كانت في اتجاه واحد، وقد ارتبط هذا المعيار بمسألة التحكيم في العقود الدولية. للمزيد من التفاصيل 

 . 52، 57راجع: حصايم سميرة، المرجع السابق، ص ص 
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تعر ض كلا المعيارين السابق ذكرهما لانتقادات شديدة، بالقول بأن المعيار القانوني 
ض وغير حاسم، لذلك ظهر معيار يت سم بالجمود، كما أن المعيار الاقتصادي معيار غام

في  BOT الـآخر جمع بين المعيارين السابقين وهو من ابتكار القضاء الفرنسي، ويعتبر عقد 
نظر المنادين بهذه الفكرة من عقود التجارة الدولية على أساس أن المقاولين المجتمعين في 

انب، يسعون لإقامة إطار شركة المشروع، والذين يكونون في الكثير من الأحيان من الأج
 .1المشروع في إطار يتيح انتقالا لرؤوس الأموال عبر الحدود

فقد أخذ بالمعيار  BOT الـوبالنسبة لموقف المشرع الجزائري من معيار دولية عقد 
تبناه الاقتصادي في إضفائه للصفة الدولية على هذا العقد، وذلك من خلال المعيار الذي 

من  1052لتجاري، ويتضح ذلك خصوصا من خلال نص المادة في تحديده لدولية التحكيم ا
ت على أنه: "  تحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون يعد  الق. إ. م. إ. السابق ذكره، والتي نص 

 . 2"التحكيم الذي يخص  النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل
لمعيار الاقتصادي واستغنى عن فالقانون الجزائري بموجب هذه المادة اكتفى با

المعيار القانوني ويكون بذلك تراجع عن المعيار المزدوج الذي كرسه بموجب المرسوم 
ت المادة 02-25التشريعي رقم  يعتبر دوليا بمفهوم مكرر منه بالقول: " 427، حيث نص 

يكون  هذا الفصل، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية والذي
 .3"فيه مقر أحد الطرفين على الأقل في الخارج

 عقد ذو طبيعة خاصةخامسا: اعتبار عقد البوت 
 ة ـعة خاصــد ذو طبيـــعق BOT الـد ـــر عقـــه، حيث اعتبــف سابقيـالــي خـــر رأي فقهــظه

                                       

 .27، 22صبوع صهيب، المرجع السابق، ص ص  -1
 ، المرجع السابق.02-07من القانون رقم  1052أنظر المادة  -2
ل ويتم م الأمر 1225أفريل  92، مؤرخ في 02-25المرسوم التشريعي رقم  -3 جوان  7، مؤرخ في 124-66، يعد 

 ، )ملغى(.1225أفريل  92، مؤرخة في 92عدد  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر1262
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دة ولكل عقد ظروفه الكونه يبرم من خلال آليا 1ا عداه من العقودتميزه عم    خاصةت متعد 
بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين وأصبحت مفهوما جديدا في  BOT الـحيث يتم إبرام عقد 

ى استخدام التمويل من القطاع الخاص لإنشاء المشروعات مجال الدراسات القانونية يقوم عل
وذلك عن طريق الاتحادات المالية المشتركة والتي يطلق عليها شركة المشروع، لذلك 

د وثابت لهذه العقود فلكل عقد شروطه وبنوده التي يتم يصعب وضع تكييف  قانوني محد 
الاتفاق عليها وهي تختلف من مشروع لآخر ومن بلد لآخر مما يستلزم مراجعة كل عقد على 

 هذا العقد عقدا  حدة، وع ما إذا كانت عناصر العقد الإداري تتوافر فيه أم لا، فإذا توافرت عد  
لا كان مدنيا  .2إداريا وا 

يتبين لنا أن  BOT الـوبعد التطرق لمختلف الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية لعقد 
يعتبر تطبيقا  BOT الـالرأي القائل بالطبيعة الإدارية لهذا العقد يعد رأيا وجيها كون عقد 

متطورا لعقد امتياز المرافق العامة، كما أن هذه الطائفة من العقود تشتمل على كافة 
لأساسية التي تميز العقود الإدارية )وجود الإدارة كطرف في العقد، واتصال العقد العناصر ا

 بمرفق عام، وتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص(.
 الفرع الرابع

 تمييز عقد البوت عن بعض العقود الشبيهة
تعكس مشاركة  وبعض أنواع العقود التي BOT الـنظرا للتشابه الموجود بين عقد 

القطاع الخاص في المشاريع العمومية من جهة، والاختلاف الذي ظهر حول مصدرها 
والاستناد إلى التطابق الموجود بينها وبين هذه الأنواع، لمحاولة جعلها صورة منها من جهة 

                                       

  عقود البوت بين القانون الخاص والقانون العام وأثره على استقطاب الاستثمارات )بحث مقارن("ناصر خليل جلال، " -1
مداخلة ألقيت ضمن فعالية المؤتمر الدولي العلمي السنوي الثامن عشر حول عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية 

 .59، ص 9010أفريل  91-2بية المتحدة، أيام التقليدية والنظم القانونية المستحدثة، جامعة الإمارات العر 
 .75، ص 9005أنس جعفر، العقود الإدارية، دار النهضة العربية،  -2
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أخرى، فإن التمييز بينهما أمر ضروري لتبيان نقاط التطابق والفروق الموجودة بين هذا العقد 
محل الدراسة وعقد امتياز المرفق العام )أولا(، وعقد الأشغال العامة )ثانيا(، وكذا عقد 

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص )ثالثا(.
 أولا: عقد البوت وعقد امتياز المرفق العام

تتوافق عقود البوت مع عقود امتياز المرافق العامة في إسناد مسألة إدارة المرفق 
إلى القطاع الخاص ليتحمل بذلك الملتزم عبء ومخاطر التشغيل طوال مدة العقد وتشغيله 

 المحددة كما أن الملكية تظل للجهة الإدارية في كلا العقدين، كما بينا ذلك سابقا.
المقابل المالي الذي يتقاضاه المتعاقد كما تتفق الطائفتان من العقود في ارتباط 

من أن تتقاضى شركة المشروع حقوقها المالية من جهة بنتائج الاستغلال، وهذا لا يمنع 
إذ تنص بعض العقود أو القوانين على التزام الدولة بشراء الخدمة  BOT الـالإدارة في عقود 

 .1أو المنتج مباشرة من شركة المشروع بالأخص في المجالات الحيوية
متياز التي تجد أساسها في عقود الا BOT الـورغم اتفاق غالبية الفقه أن عقود 

ظهرت في فرنسا، كما أن الفقه الفرنسي يعتبرها من عقود تفويض المرفق العام التي تطورت 
تختلف عن عقود امتياز  BOT الـومع ذلك فإن عقود  مع تطور القانون الإداري الفرنسي،

 :2المرافق العامة في نقاط جوهرية تتمثل في
شروع وتحمل تكاليف البناء والتشييد قيام شركة المشروع في عقود البوت بتصميم الم -

ات والآلات التي يتطل بها المشروع،  بالكامل، وشراء المعد 
 ورن بذلك الذي علىــالعبء المالي الملقى على عاتق شركة المشروع يكون معتبرا إذا ما ق -

 ا عقود هي عقود تمويل بينم BOT الـام، لذلك فعقود ـق العـاز المرفــزم في عقد امتيـــعاتق الملت

                                       

 .42حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -1
 .42، 46، ص ص نفسهالمرجع  -2
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 الامتياز الإداري هي عقود إدارة،
مل المخاطر في عقود  - تتوزع بين الأطراف المشاركة في المشروع من مقاولين  BOT الـتح 

دين، على عكس ذلك يتحمل الملتزم في عقود ا لين ومور  متياز المرافق العامة كامل ومشغ 
 المخاطر المرتبطة بالإدارة والاستغلال،

م قوله، فإن الرسوم التي يتقاضاها الملتزم مباشرة من جمهور بالإضافة إلى ما تقد -
المنتفعين لتغطية نفقات التشغيل تكون رمزية إذا ما قورنت بتلك التي تتقاضاها شركة 
المشروع، لتغطي بذلك نفقات البناء والتشييد وأعباء التشغيل بالإضافة إلى الأرباح المعتبرة 

ل عليها.  التي تتحص 
 وت وعقد الأشغال العامةثانيا: عقد الب

اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات، بقصد ه: "يعر ف عقد الأشغال العامة بأن  
القيام ببناء، أو ترميم، أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام تحقيقا للمصلحة 

ا دوليا إذا ". وقد تأخذ عقود الأشغال العامة بعدالعامة نظير ثمن متفق عليه تلتزم به الإدارة
 .1إبرامها مع مقاول أجنبي ما تم  

مع عقود الأشغال العامة من حيث الأطراف والأهداف  BOT الـفاق عقود ورغم ات  
 ات العامة وتحقيقا للصالح العام()إنشاء المرافق العامة والبنية الأساسية لإشباع الحاج

ة تتمثل في  :2فالعقدان يختلفان في أوجه عد 
دون عقد الأشغال العامة تنتهي بإنشاء المشروع وتسليمه لجهة الإدارة،  ة المقاول فيمهم   -

التي تكون الإدارة  BOTأن يكون له الحق في إدارة المشروع وتشغيله عكس عقود ال 
والتشغيل إلى جانب الإنشاء من التزامات شركة المشروع طوال الفترة التعاقدية، لتتمكن من 

                                       

 .191فيصل عليان الياس الشديفات، المرجع السابق، ص  -1
 .47حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -2
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ته من نفقات. ة التعاقدية في عقود الأشغال العامة ى ذلك تكون المد  وعل تحصيل ما تكبد 
 ، BOT الـقصيرة مقارنة مع ما نجده في عقود 

ل المقاول في عقود الأشغال العامة على ثمن لقاء الأعمال المنف ذة، أما في عقود  -  الـيتحص 
BOT  فتتحصل شركة المشروع على المقابل المالي المرتبط بنتائج الاستغلال، سواء من
مهور المنتفعين أو من جهة الإدارة في حالة شراء الخدمة من الجهة الحكومية، كما أشرنا ج

 سابقا، 
 عادة لحظة توقيع العقد )الأسعار التزامات المتعاقد في عقود الأشغال العامة يتم تحديدها -

الطويلة  BOT الـمحل العقد...(، في حين يصعب تحديد التزامات المتعاقد بدق ة في عقود 
ة والتي تتأث   ر بالمعطيات الاقتصادية والمالية والفنية من جهة، وارتباط حقوق المتعاقد المد 

 المالية بنتائج الاستغلال من جهة أخرى،
 ثالثا: عقد البوت وعقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
عقد يعهد "ه: أن  ب"، PPPيعر ف عقد الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص "

بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص، القيام بتمويل 
دا رتها وتشغيلها الاستثمار المتعل ق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لمرفق عام، وا 

دة، في ضوء طبيعة الاستثمار أو طرق التمويل، وذلك  ة العقد المحد  وصيانتها خلال مد 
 .1"ية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال الفترة التعاقديةمقابل مبالغ مال

ى في المملكة المت حدة تحت مسم   1220ابتداء من عام  PPP ـوظهرت عقود ال
"PFI وكانت في البداية عبارة عن برنامج 1229"، على أن التطبيق الفعلي لها كان عام ،

للمشاريع العامة وبالتالي تخفيض النفقات العمومية حكومة يستهدف رفع القدرة التمويلية 

                                       

 إسماعيل محمد عبد المجيد، القانون العام الاقتصادي والعقد الإداري الدولي الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان -1
 .122، 126، ص ص 9010
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وتحسين نوعية الخدمة، ثم بعدها ظهرت كصيغة تعاقدية وتمويلية، فظهورها في المملكة 
المتحدة يرجع لأسباب اقتصادية وسياسية، بينما نشأتها وظهورها في فرنسا يرجع لأسباب 

" من دائرة عقود تفويض METPعامة "قانونية كنتيجة حتمية لإخراج عقد مقاولات الأشغال ال
)الملغى بموجب القانون  9001المرفق العام، ومن قانون الأشغال العامة الفرنسي لسنة 

( باعتبار نظامها المالي يقوم على دفع الإدارة لحقوق المتعاقد 9006الصادر في أوث 
مشروعيته في  بصورة مجزئة طوال مدة العقد وهو الأسلوب الذي أقر  القضاء الإداري عدم

 م ــون رقـــبموجب القان PPP الـي عقود ـرع الفرنســم المشــة. وقد نظ  ــــال العامـــود الأشغــاق عقــنط
 .90071جويلية  97المؤرخ في  9007-252

من ناحية الأطراف  PPP الـوعقود  BOTوعلى الرغم من أوجه التشابه بين عقد ال 
ة ا هو نموذج  BOT الـلتعاقدية، ورغم اعتبار البعض أن عقد والعمليات والمهام وطول المد 

من نماذج عقود الشراكة، إلا أن العقدين يختلفان في كون المقابل المالي المستحق للمتعاقد 
د في شكل ثمن مجزأ تدفعه الإدارة بصفة دورية )شهرية أو نصف  في عقود الشراكة يتحد 

ة العقد، ولا تنشأ أي علاقة بينه وبين المنتفعين بخدمات الإنشاءات  سنوية( طوال مد 
والتجهيزات محل العقد، بمعنى أن المقابل المالي لا يرتبط بصورة جوهرية بنتائج الاستغلال 

 .2إنما يرتبط بتكلفة الاستثمار والاستغلال BOT الـكما هو الحال في عقد 
 تنص على تقاسم المخاطر والاستثمارات PPP الـأضف إلى ذلك، فإن عقود 

د قواعدها في نصوص العقد   الـكممي ز أساسي لهذه العقود، خلافا لعقود والأرباح التي تتحد 
BOT التي يقع على عاتق شركة المشروع تحمل المخاطر المالية ومخاطر التشغيل 

 .3والإدارة
                                       

 .21، 20حصايم سميرة، المرجع السابق، ص ص  -1
 .29، ص المرجع نفسه -2
 المرجع نفسه. -3
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 بعا: عقد البوت وعقد تسليم المفتاح في اليدار 
ومن بين هذه الآراء من يذهب إلى  تعد دت الآراء حول تعريف عقد المفتاح في اليد،

العقد الذي يتولى بموجبه أحد الطرفين إقامة مصنع وتسليمه جاهزا تعريف هذا العقد بأنه: "
للتشغيل للطرف الثاني، بما يستتبع انتقال المعارف الفنية إلى الملتقى من خلال الإداريين 

مونه من معارف فنية كا ملة ورسوم هندسية وخطط القائمين على إنشاء المصنع بما يقد 
 ."تفضيلية إضافة إلى تدريبهم لعمال الملتقي على تشغيل المصنع وصيانته

ولجأت الجزائر إلى هذا النوع من العقود في بداية السبعينات في إطار سياسة 
التصنيع القائمة أساسا على الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في شكل بناء مركبات 

 المتعاقد ببناء المصنع أو المركبتوطين الإنتاج حيث يقوم الطرف صناعية كبرى بهدف 
كما يقوم بتدريب اليد العاملة الوطنية سواء في المجال التقني أو في مجال التسيير من أجل 
مل الطرف المتعاقد كافة المخاطر في سبيل إنجاح  التحكم الجيد في المشروع، ويتح 

تلك المرحلة هو حل مشكلة التصنيع الصيغة في  المشروع. وكان الهدف من التعاقد بهذه
 1والتحكم في الموارد الطبيعية.

 :2في الأوجه التالية BOT الـسم عقد تسليم المفتاح في اليد مع عقد ويت  
د المتعاقد في عقد تسليم المفتاح في اليد من جهة، وشركة المشروع في عقد  -  BOT الـيتعه 

 قابل أجر متفق عليه،من جهة أخرى، بإنجاز مشروع معي ن م
يتم إبرام التزامات من الباطن في كلا العقدين، مثل الهندسة والكهرباء ودراسة، ودراسة  -

الجدوى وسواها، بسبب ضخامة المشروع والصعوبة في تنفيذ الأعمال المادية والفنية التي 
 تواجه المقاول وشركة المشروع أثناء تنفيذ العقد،

                                       

 .54، 55صبوع صهيب، المرجع السابق، ص ص  -1
 .155، 159الياس ناصيف، المرجع السابق، ص ص  -2
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د عن تنفيذ أعمال المشروع تجاه الطرف الآخر سواء العقدان في مسؤولية يتشابه  - المتعه 
دين الثانويين الذين يقومون بتنفيذ أجزاء المشروع،  تمت بواسطته أو بواسطة المتعه 

الالتزام بنقل التكنولوجيا أي نقل المعلومات الفنية التي تستعمل في التطبيق وتقديم  -
 .الخدمات

 مظاهر اختلاف بين العقدين والمتمثلة فيماورغم أوجه التشابه هذه، إلا أن هناك 
 :1يلي
جهة إدارية، بينما في غالبا ما تكون الجهة المتعاقدة مع شركة المشروع  BOT الـفي عقد  -

عقد تسليم المفتاح في اليد غالبا ما تكون الجهة المتعاقدة مع شركة المشروع من القطاع 
 الخاص،

 اـــة، بينمــق العامــموضوع الالتزام مرفقا من المرافا ما يكون المشروع ــغالب BOT الـفي عقد  -
في عقد تسليم المفتاح في اليد فغالبا ما يدور مشروع الالتزام في نطاق الأعمال الصناعية 
 التي تعود للقطاع الخاص، ومع ذلك قد يكون موضوع الالتزام في عقد المفتاح في اليد مرفقا

 عاما،
هي البناء والتشغيل ونقل الملكية، بينما عقد تسليم المفتاح بثلاث مراحل و  يمر  BOT الـعقد  -

في اليد يمر بمراحل مختلفة وهي التصميم والتشييد والتجهيز والتسليم، بحيث تنتقل إدارة 
د يلتزم بعد إنجاز المشروع بتقديم  ن كان المتعه  المشروع فور إنجازه إلى المستثمر وا 

 ا وتشغيلها وتدريب ــيـوجــولــعاب التكنــل من استيــب العمــدر صاحواــن كـــة لتمكيــدة الفنيـــالمساع
    العمال وتأهيلهم.

 
   

                                       

 .152، 154، ص ص السابقالمرجع  الياس ناصيف، -1
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 المطلب الثاني
 مراحل إبرام عقد البوت والطرق البديلة لتسوية منازعاته

بالإضافة  لعقود والاتفاقاتوارتباطه الحتمي بشبكة من ا BOT الـنظرا لضخامة عقد  
أصبح يلعبه على الساحة الدولية في مجال تمويل إنشاء وتشغيل  إلى الدور الكبير الذي

المرافق العامة ذات الأهمية البالغة في الدولة، كل ذلك يستوجب إجراءات خاصة وتقنية 
 )الفرع الأول( والتي تتم على مراحل مختلفة تشكل مساره التعاقدي 1معينة لإبرام هذا العقد

التقليدية لحل المنازعات الناشئة عنه تعد  عوامل غير فضلا على ذلك، فإن النظم القضائية 
عة للمستثمرين للتعاقد وفق هذا الأسلوب، مما أد ى إلى تكريس طرق بديلة ل تسوية مشج 

 منازعاته )الفرع الثاني(.
 الفرع الأولي 
 إبرام عقد البوتمراحل 

 ادــها تكـر، إلا أنـــلآخ روعـــوت من مشـــام البـع بنظـذ المشاريـم من اختلاف تنفيـــغبالر  
 ر هذا النظام على الصعيد العالميتتطابق من حيث المراحل المختلفة لإبرامها نتيجة لانتشا

مما أدى إلى قيام المنظمات الدولية المتممة بعملية التنمية عامة والمشاريع بنظام البوت 
نة لتنفيذ المشروع " بوضع سياسات ومراحل معيUNIDOأساسا في منظمة "لة خاصة، والمتمث

انطلاقا من الإعداد الفني القانوني له )أولا(، مرورا بطرح المشروع للتعاقد )ثانيا(، وصولا إلى 
 .2الدخول في المفاوضات بين طرفيه وتوقيع اتفاقية المشروع وملحقاتها )ثالثا(

 أولا: الإعداد الفني والقانوني للمشروع  
 في تحديد  BOT الـقامة مشاريع البنية التحتية بنظام لاق لإـة والانطـل نقطة البدايتتمث  

                                       

 .992محمد أديب الحسيني، المرجع السابق، ص  -1
 .61حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -2
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جهة الإدارة للمشروع المراد تنفيذه وفق هذا النظام، تليه مرحلة دراسة جدوى المشروع من 
 مختلف جوانبه، ثم إعداد ملف المشروع.

 تحديد جهة الإدارة للمشروع المراد تنفيذه وفق نظام البوت -1
 يتماشى مع خطة الدولة الاقتصاديةرة، لأنه ل تحديد المشروع أهمية كبييتمث   

وأهدافها وتطلعاتها، وقدرتها علة إنشاء المرفق العام، وأهمية تنفيذه في ضوء حاجات 
 .1المجتمع وأولوياته

 ترة ــــلال الفـــة خــة التحتيـــع البنيـــات مشاريـــر الط لب على خدمــــــوة بتقديــــهذه الخط تتم  
حديد نسبة العجز المتوقعة في خدمات كل مشروع من هذه المشاريع وتحديد المقبلة، ثم ت

بناء على دراسات وأسس علمية واقتصادية  يتم   فالاختياربالنسبة للحاجة إليها، ويات الأول
وفنية، ولأجل ذلك تستعين الإدارة المتعاقدة بكافة الخبرات المتاحة لديها، كما يمكن لها أن 

ية في اعتماد هذا تستعين بجهات أكثر ت صا داخل الدولة، إذ لا بد  من التفكير بجد  خص 
الة للتوسع في متطل بات البنية التحتية ، مع ضرورة الرجوع إلى الأسلوب التعاقدي كوسيلة فع 

أو إلى القوانين المتعلقة بمنح  BOT الـالتشريع الساري المفعول في الدولة سواء المتعلق بعقد 
 دام هذه ــح باستخــت تسمـد(، إذا كانــقـل لهذا العــون مستقــدم وجود قانــة عــالازات )في حـــالامتي

 .2الصيغة في التعاقد
 ي ـة هـيـة الحكومـــالجه ي بأن  ــة تقضـامـدة العــاعـت القـه إذا كانـأن   ىـارة إلــدر الإشــتجو 

                                       

 .122الياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -1
  الـتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، بعد اقتراح صيغة BOT  كآلية تمويلية لمشروع الطريق السيار شرق غرب في جميع

أجزائه، تم التراجع عن ذلك بعد التفكير الجد ي في انعكاساتها على الاقتصاد الوطني في ضوء الخطة العامة للدولة، رغم 
م بعدها اتخاد القرار بتمويل ، ليتBOT الـإبداء المستثمرين الأجانب لاهتمامهم ورغبتهم في تنفيذ المشروع في لإطار نظام 

 .65المشروع من الخزينة العامة للدولة. منقول عن: حصايم سميرة، المرجع السابق، ص 
 المرجع نفسه. -2
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دارته واستغلاله ب نشاؤه وا  لة بتحديد المشروع المراد وا  ذلك لا  أن   ، إلا  BOT الـأسلوب المخو 
يمنع من قيام الشركات المعنية بهذه المشروعات بالمبادرة بتقديم اقتراح إلى الجهات 

BOT الـالحكومية المعنية لإنشاء مثل هذه المشروعات وتمويلها وفقا لنظام 
1. 

 دراسة جدوى المشروع -2
 ة ــــــة الأساسيـــــار البنيـــاختيبها الإدارة المتعاقدة بصدد من الخطوات الأولى التي تقوم 

 م ــــة فيتـــة والماليـــة الاقتصاديـــمن الناحي*دواهــة لجــــــة أوليـراء دراســـــــ، إجBOT الـذة بصيغة ـالمنف  

                                       

 .957محمد أديب الحسيني، المرجع السابق، ص  -1
وبحوث العمليات مجموعة من الأسس العلمية المستمدة من علوم الاقتصاد والمحاسبة تعر ف دراسة الجدوى بأنها: "  *

 التي تستخدم في جميع البيانات ودراستها أو تحليلها بقصد التواصل إلى نتائج تحدد مدى صلاحية المشروعات المزمع 
". وتتمثل الوجوه المختلفة لدراسة تنفيذها من عدة جوانب قانونية، وبيئية، وتسويقية، وتقنية، وهندسية، وتنظيمية، ومالية

 الجدوى فيما يلي:
اسة الجدوى الاقتصادية: وهي أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي للمشروع، وذلك در  -

لاستشراف المخاطر وتفادي تحميل الاستثمار الخسائر، فتساهم بذلك في توجيه اتخاد القرارات الاستثمارية، كما أنها تسبق 
 عملية التشغيل،

ية: والهدف منها هو دراسة البيئة القانونية للدولة المضيفة، ومدى تأثيرها على الجوانب القانونية دراسة الجدوى القانون -
للمشروع، كالتدفقات النقدية وتحويل الأموال والنظام المصرفي، إضافة إلى حجم الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي 

 تنطوي عليها قوانين الاستثمار في الدولة المضيفة،
 الـة الجدوى البيئية: وتهدف إلى الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتأثير البيئي للمشروع موضوع عقد دراس -

BOTمن خلال معرفة تكاليف أضرار التلوث المتوقع، والتكاليف اللازمة لمعالجته والتخفيف من آثاره الضارة المختلفة ، 
 روع،وتشجيع الآثار البيئية الإيجابية لهذا المش

دراسة الجدوى التسويقية: وتهدف هذه الدراسة إلى وضع سياسات تسويقية ناجحة لهذه المنتجات والخدمات، وتعد  من أهم  -
 جوانب دراسة الجدوى نظرا لدورها في تحديد حجم الطلب الفعال على منتجات أو خدمات المشروع،

ات والآلات دراسة الجدوى المالية: تهتم دراسة الجدوى المالية بمعرفة  التكاليف المبدئية للمشروع، بما في ذلك الأرض والمعد 
بحية المتوق عة لهذا المشروع بالنسبة للشركة المنف ذة، لما له من تأثير على رغبة وغيرها، إضافة إلى قياس مدى الر  

 (،BOT الـالمستثمرين في التعاقد وفقا لهذا النمط )عقد 
وتتم عن طريق تقدير كافة العناصر التقنية والهندسية الداخلة في إنجاز المشروع  دراسة الجدوى الفنية والهندسية: -

ات والخدمات اللازمة  = كاختيار المباني المناسبة للموقع وطبيعة الإنتاج وحجمه ونوع التكنولوجيا المستعملة والآلات والمعد 
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 عة من المشروع والتكاليف المقد رة والدخل الذي ينتظر أن يد ره دراسة المزايا الاقتصادية المتوق  
 ة ـــدوى التقنيـــــر الجـــــون من المهم أيضا تقديـــــ، وسيكBOT الـل عقد ــــق العام محـــــالمرفل ـــتشغي

 ة ــ. وقد تكون دراسة الجدوى دراسة مبدئية، تعرض على الجهة الإداري1للمشروع وتأثيره البيئي
تكون أكثر دقة للموافقة عليها بصورة أولية، وبعد ذلك تتم دراسة الجدوى النهائية التي 

 .2وتفصيلا خاصة فيما يتعلق بالمدة والتكاليف وتحديد الر سوم
 همـــــاق طلبـــــة بإرفــــن في المناقصـــــزم المشاركيـــن تلــاك قوانيــهن ويه بأن  ــــنا الت  ــــلا يفوتن

 بتقرير عن دراسة جدوى المشروع، يتضمن مسح شامل للمشروع ووصف النواحي الهندسية
 روع يشمل تكاليفــــي للمشــــل مالـــــى ذلك تحليــــاف إلــــدمة، يضــــة المستخـــــة والتكنولوجيـــــوالفني

 .3الاستثمار والتشغيل وهيكل التمويل
 إعداد ملف المشروع -8

ي لعقد، تؤد  لإعداد وثائق ومستندات أساسية  BOT الـبة لعقد ب الطبيعة المرك  تتطل  
فة الجوانب الفنية للمشروع، بما في ذلك المخط ط الأولي للتعاقد ووثائق إلى تغطية كا

ن المستندات الاختيار الأ ولي وتقديم الاقتراحات وكافة التعليمات بشأن إعدادها، كما تتضم  

                                                                                                                        

تجات الضارة بالبيئة، إضافة إلى هندسة للعنصر البشري والمستلزمات التي يحتاجها المشروع، وكيفية تصريف المن= 
 الصيانة والهندسة المدنية المتعل قة بتصميم المباني والطرق...إلخ، وتقدير تكاليفها، 

دراسة الجدوى الاجتماعية: وتهتم هذه الدراسة بتقدير تنفيذ المشروع على المجتمع ككل، وذلك عن طريق معرفة العلاقات 
والمجتمع. للمزيد من التفاصيل راجع في ذلك: إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام  BOT الـالمتبادلة بين مشروعات 

B.O.T  وما بعدها. 125)دراسة مقارنة(، د.د.ن، مصر، ص 
 .170، 127الياس اصيف، المرجع السابق، ص ص  -
 .75، 70صبوع صهيب، المرجع السابق، ص ص  -
، العدد 10المجلد  العراق، ،مجلة الرافدين للحقوق ، "تطلبات تطبيقها في العراقعقود البوت وم"أبو بكر أحمد عثمان،  -1

 .522، ص 9007 57
 .75صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -2
 .62، المرجع السابق، ص سميرةحصايم  -3
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 أو مسودة اتفاق المشروع BOT الـكافة الاتفاقات الرئيسية بما فيها الصيغة المبدئية لاتفاقية 
بين طرفي المشروع المزمع تنفيذه، وهو ما ي على أساسها يتم  تنظيم العلاقة والمعايير الت

ولية يضمن كفاءة إجراءات الاختيار وشفافيتها، ولا بد  أن تصاغ هذه الوثائق وفقا لل معايير الد 
 .1مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المستثمروتت سم بالدقة، 

  ثانيا: طرح المشروع للتعاقد  
رح ــــروع بما يلزم لطــي للمشـــنوناي والقـــداد الفنــرة المتعاقدة بعد الاعتقوم الإدا

ذا لم يوجد هذا BOTم لهذه الصيغة من التعاقد )للتعاقد في إطار القانون المنظ  المشروع  ( وا 
 .2س مبادئ المنافسةالقانون تلجأ حينئذ إلى اعتماد الإجراءات التي تكر  

مة لمنح الامتيازات بشأن إنشاء وتشغيل زائرية المنظ  وبالرجوع إلى القوانين الج
المرافق العامة الضخمة، نجدها تتطلب اختيار المستثمر في إطار المنافسة كما سبقت 

باع لزام الإدارة المتعاقدة بات  عض القوانين القطاعية، ولكن دون إالإشارة إلى ذلك في ب
ية وهو ما يعني إمكانية تعاقد الإدارة الكيفيات المنصوص عليها في قانون الصفقات العموم

دها خارج نطاق هذا القانون  جراء طلب إوفق  غالبا عاقد، ومع ذلك يتم الت  3وفقا لقواعد تحد 
وغالبا ما يتم الاعتماد  على  ،  أو وفق إجراء التراضي كاستثناء كقاعدة عامة العروض

                                       

 .62، 66، ص ص ، المرجع السابقسميرةحصايم  -1
 .67، ص المرجع نفسه -2
 المرجع نفسه. -3
 الإجراء الذي يستهدف ، السالف الذكر، طلب العروض بأنه: "942-12من المرسوم الرئاسي رقم  40 عرفت المادة

دين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن  ة متعه  الحصول على عروض من عد 
". ومصطلح طلب لاق الإجراءعرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إط

 العروض مستحدث بموجب هذا المرسوم، لأن في السابق كان يطلق عليه مصطلح المناقصة.
  التراضي هو إجراء ، السالف الذكر، أيضا على أن: "942-12من المرسوم الرئاسي رقم  41كما تنص المادة

نافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى الم
 ".البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم  هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة
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دأ المساواة لإفساح المجال أمام لتكريس مبدأ حرية المنافسة، ومب الإعلان كإجراء أساسي
 فات الفنية اللازمة لإبرام العقد ر فيهم الشروط والمواصالمستثمرين المؤهلين الذين تتوف  

لاع المعنيين بهذا النمط من المشاريع للمشاركة وتقديم عروضهم، كما يسمح هذا الإجراء باط  
الشامل للتعاقد وفق ار ـن الإطعلى دفاتر الشروط الخاصة بطلب العروض، والتي تتضم  

 .1اتخاذ القرار بالمشاركة في المنافسة من عدمهاو، BOT الـأسلوب 
وقبل تقديم المتنافسين لعروضهم للجهة الإدارية المختصة يستوجب منهم الأمر 

، وتنطوي الدعوة إلى تقديم هذه **تقديم مستندات ووثائق تثبت خبراتهم وأعمالهم السابقة
وتتمثل هذه الفائدة  ء بالنسبة إلى الإدارة أو الشركة،، على فائدة كبيرة سواالوثائق والمستندات
في سرعة تقييم مؤه لات الملتزمين، أما بالنسبة للملتزمين فإن التكلفة التي بالنسبة للإدارة 

 ي ــة التــلفن الكــل مـــي أقــلات هــهم من مؤهـوب منــو مطلــا هــة على مــابـــي الإجــها فــونـلــحم  ـيت

 .2يتحملونها فيما لو أرفقوا يلك المستندات المثبتة للمؤهلات مع العرض
ى كل مستثمر راغب في المشاركة في طلب العروض، وقبل إعداده للعطاء يتول  

يا من الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى قدرته على تحقيق أرباح  العمل على التأك د جد 
من خلال دراسة جدوى للمشروع وخاصة مستوى الربحية، ليتم ذلك  مستقبلية مقبولة، ويتم  

من تحديد مصادر تمويل المشروع عن طريق  بعدها إعداد العطاء، والذي يشترط أن يتض 
                                                                                                                        

من  21و 42دة على سبيل الحصر بموجب المادتين جوء إلى هذا الأسلوب الاستثنائي ضمن حالات محد  ويتم الل  = 
 المرسوم الرئاسي أعلاه.

 .76، 74بوع صهيب، المرجع السابق، ص ص ص -1
( هذا BOT الـاعتمد المشرع الجزائري في حالة العمليات المعقدة أو ذات الأهمية الخاصة )وهي الصفة التي تميز عقد  **

لي نتقاء الأو المحدود حيث يتم الا ضنتقائية أو ما أسماها بطلب العرو الاتجاه بالدعوة إلى اعتماد أسلوب الاستشارة الا
حين، مع تحديد عدد أقصى لل ذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهداتهم -12من المرسوم الرئاسي رقم  42راجع المادة  .للمترش 

 ، المرجع السالف الذكر.942
 .72صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -2
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سومات الخاصة بالمشروع خط ة تمويلية محكمة، والضمانات التي تكفل تنفيذها مع بيان الر  
ة الزمنية اللازمة لذلك ع الجزائري على مشتملات ملف قد نص المشر . و 1وخط ة تنفيذه والمد 

من المرسوم الرئاسي المتضمن  62الترشح والعرض المالي والتقني بموجب نص المادة 
 .2تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام السابق الذكر

نة من خبراء ى لجنة مختصة متكو  بعد تقديم العطاءات للجهة الإدارية المعنية، تتول  
ين في مشاريع واستش دراسة الاقتراحات وتقييمها لاختيار أفضلها وفقا ، BOT الـاريين مختص 

وتعكف اللجنة على تقييم العروض من  الإعلان عنها في طلب العروض، لقواعد وأسس تم  
وشروط  لصرف الأجنبي والعمالة المستخدمةحيث التكلفة ونوعية التكنولوجيا المنقولة، ووفرة ا

 اهـــــع الجزائري هذا الاتجر  ــــى المشــــ. وقد تبن  3رى ـــــر الأخـــرها من المعاييـــادره وغيل ومصــمويالت  
ح معيار أحسن عرض اقتصادي وذلك بموجب نص المادة  المرسوم  من 40بحيث رش 

 .4السالف الذكر 942-12الرئاسي 
 ات الطويلة والمعق دة في ارة إلى أن الإدارة المتعاقدة لا تتقيد بهذه الإجراءــوتجدر الإش

ورغم ، حالة اتباع أسلوب التراضي، والذي يخولها إمكانية التفاوض مباشرة مع المستثمرين
للمشروعات التي يغلب عليها طابع  متهتمي ز هذا الأسلوب بدرجة عالية من المرونة وملاء

رية في إبرامها، إلا  أن   ستوى الشفافية مكونه لا يكفل  مساوئ ة ه قد ينطوي على عد  الس 
، لذلك قيد  المشر ع اللجوء إلى هذا الطريق 5والموضوعية التي يمكن تحقيقها بأساليب تنافسية

                                       

 .29حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -1
 المرجع السالف الذكر. ،942-12من المرسوم الرئاسي رقم  62أنظر المادة  -2
 .25حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -3
 ، المرجع السالف الذكر.942-12من المرسوم الرئاسي رقم  40أنظر المادة  -4
 .22، 26حصايم سميرة، المرجع السابق، ص ص  -5
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ف الإدارة وتحيد عن الهدف ، 1سبيل الحصر علىدة في التعاقد بحالات محد   حتى لا تتعس 
 الأساسي من التعاقد وهو تحقيق المصلحة العامة.

 ثالثا: إعداد مشروع عقد البوت
بثلاث مراحل أساسية وهي: مرحلة  BOT الـعملية إعداد مشروع عقد  ر  تم

 المفاوضات، ومرحلة الصياغة، ومرحلة إبرام العقد وذلك على النحو التالي:
 مرحلة المفاوضات -1

بعد البث في العطاء واختيار شركة المشروع، تبدأ عملية التفاوض بين الطرفين 
دها الدولة لهذا الغرض من جهة وشركة المشروع من المتعاقدين )الأجهزة الفنية التي تحد  

جهة أخرى(، وتهدف المفاوضات إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين وذلك بتبادل 
 نـرها ليكون كلا  منهما على بي نة مــة وغيـ ــ ات الفنيــــر والدراســــات والتقاريـــــالاقتراحات والمساوم

 ق مصالحه وتعر فه على ما يسفر عليه الاتفاق من حقوق أفضل الأشكال القانونية التي تحق

 .2والتزامات
ذا كانت القواني  اع ــات في حالة اتبــة تحظر المفاوضـات العموميـــة بالصفقــن المتعل قــوا 
لة 3أسلوب طلب العروض ، فإن الوضع يختلف في حالة إرساء مشاريع البنية التحتية الممو 

تها من القطاع الخاص، نظرا لت ها وطول مد  والتي تستوجب الدخول في مفاوضات عقد 
دخ  لـــد بكــاقـــوة من التعــــداف المرجــــوالأهن ــــالح الطرفيــــصــع مــلاءم مــــا يتــلات بمــــديــال تعــــوا 

 .4موضوعية
                                       

 .لف الذكر، المرجع السا942-12من المرسوم الرئاسي رقم  21و 42أنظر المادتان  -1
 .27سميرة، المرجع السابق، ص  حصايم -2
طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول الذكر على: " السالف 942-12مرسوم الرئاسي رقم من ال 4تنص المادة  -3

م أحسن عرض...". ة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقد   على عروض من عد 
 .22، 27ص حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -4
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غالبا ما تبدأ المفاوضات بالجانب التقني وبخطة التشغيل والصيانة في ضوء و 
طرف الآخر، بعدها تبدأ احتياجات كل طرف، ومدى قدرته على الاستجابة لطلبات ال

المفاوضات القانونية لصياغة الاتفاقات التقنية في نصوص ومواد وبنود تصبح اتفاقات 
 التزامات على الطرفين )مدة العقدتمهيدية لتحديد شروط التعاقد وبنوده وملحقاته في شكل 

ات والآلات،اعيد تنفيذومو  ية، وتحديد وسائر الضمانات القانون ه، ومراحله، وصيانة، المعد 
، الأمر الذي يتطلب (المحكمة المختصة بالفصل في النزاع والقانون الواجب التطبيق وغيرها

 .1ين من أجل صياغة العقد صياغة قانونية سليمةصوجود فريق من القانونيين المتخص  
 صياغة مشروع عقد البوت -2

 دـــلخصوصية هذا العقرية وذات أهمية بالغة تعد  ـــألة جوهـــمس BOT ـد الـــاغة عقــصي
بها وتمي زه عن باقي العقود الإدارية الأخرى )مدته الطويلة والمبالغ المالية الكبيرة التي يتطل  
نها والأخطار المحتمل ظهورها أثناء التنفيذ(، فإفراغ الصياغة وفقا للقواعد القانونية وتضم  

إرادة طرفي العقد، يؤد ي إلى  استعمال المصطلحات القانونية في معناها الحقيقي المعب ر عن
 .2الوضوح والشفافية وتجنيب العقد سلوك طريق النزاع

ن لم تكنـإلى اعتماد صياغة قانونية تعتمد دولي BOT ـد مشاريع الــوقد أدى تزاي  ا، وا 
دة فهي متقاربة فيما بينها، وتشكل مرجعا ويمكن اعتمادها عند صياغة أي عقد جديد   موح 

يء العامة التي يمكن تكريسها، بصورة عامة، وهناك من المباديء ما هو ة بعض المبادفثم  
 .3طوير بحسب المعطيات السائدة في كل بلد يبرم فيه هذا النوع من العقودقابل للت  

 مرحلة دخول العقد حيز التنفيذ -8
 ة ــال إلى مرحلــالانتق ن، يتم  ـــي بين المتعاقديــاق المبدئـــفات، والات  ــاء المفاوضـــبعد انته

                                       

 .29صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -1
 .902الياس ناصيف، المرجع السابق، ص  -2
 .902، ص المرجع نفسه -3



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

221 
 

ل إبرام العقد ـي قبــان توقيع عقد ابتدائــرى الطرفـد يــ، وقالعقد حي ز التنفيذ دخول
كلتا الحالتين يتضمن العقد الأقسام التالية: المقدمة، التعاريف، موضوع العقد النهائي، وفي 

 .1ولغة العقد
على  د آثار قانونية، من شأنها العملتفعيل بنود عقد البوت على أرض الواقع يول   ن  إ

مصالح أطرافه طوال فترة  تجسيد الأهداف المبتغاة من وراء التعاقد، بالإضافة إلى حماية
ما مع الآثار التي سبق وأن تطرقنا لها في  ونظرا لكون هذه الآثار لا تختلف إلى حد   التعاقد،

عقود تفويض المرفق العام في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه المذكرة فلا يتطلب 
 .لتسوية منازعات عقد البوت البديلةبا للتكرار. ونتناول بذلك الطرق الأمر إعادتها تجن  

                                       

  قصد الدخول في مرحلة تنفيذ المشروع تتولى شركة المشروع بعد التوقيع على العقد مساهمات الأعضاء والقروض
زمة وصولا للإقفال المالي قصد    الدخول في مرحلة تنفيذ المشروع، ونظرا للتعقيد الشديد الذي تتميز به عقود البوت فإنه اللا 

ل هذه ، وتتمث  BOT الـمن الضروري الدخول في ترتيبات تعاقدية مرتبطة في جوهرها باتفاقية المشروع وتبرم تنفيذا لعقد 
 العقود في:

صد الحصول على التمويل الباقي اللازم لتنفيذ المشروع، ولا تقدم مويل والذي تبرمه شركة المشروع مع البنوك قعقد الت   -
 هذه البنوك على إبرام مثل هذا الاتفاق إلا بعد دراسة المشروع دراسة كافية لضمان مصالحها،

 عقود المقاولة، وهي من أبرز العقود التي تبرمها شركة المشروع من أجل إقامة مشروع البنية التحتية، أي ضمان مرحلة -
ة تنفيذ هذا العقد،BOT الـالإنشاء في عقد  تها مقارنة بمد   ، والتي تتميز بقصر مد 

عقود الأشغال والصيانة، وتعهد شركة المشروع بموجب هذا العقد إلى شركة متخصصة في التشغيل والصيانة، مسؤولية  -
ة الامتياز، وتنتقل ى بذلك مسؤولية المخاطر إلى الشركة التي تتول   تشغيل المشروع أثناء فترة معينة من الامتياز أو طيلة مد 

 العملية في حدود التزاماتها التعاقدية، 
عقود التوريد والتي تبرمها شركة المشروع من أجل شراء الطاقة اللازمة على المدى الطويل لتشغيل المشروع، فمشاريع  -

 محطات توليد الكهرباء تحتاج إلى الوقود كالبترول أو الفحم مثلا،
دة لقاء الخدمة المنتجة، وهو  - عقد شراء الخدمة، بموجب هذا العقد تلتزم الجهة الإدارية بدفع مبالغ دورية ثابتة لفترة محد 

ما يمكنها من توفير التمويل اللازم لسداد التزاماتها، مما يؤدي إلى تخلص شركة المشروع من مخاطر تغي ر سعر العملة 
لها بذلك السلطة المتعاقدة  ، ما عدا في حالة النص في الاتفاقية على بيع شركة المشروع الخدمة للجمهور مباشرة،لتتحم 

عقود التأمين والتي تبرمها شركة المشروع مع شركات التأمين التجارية كوكالات ضمان الاستثمار، للتأمين ضد المخاطر  -
 .72، 79رة، المرجع السابق، ص ص المختلفة التي قد تواجهها. للمزيد من التفاصيل راجع في ذلك: حصايم سمي

 .915، 907، ص ص السابقالمرجع حصايم سميرة، راجع:  لمن التفاصيللمزيد  -1



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

221 
 

 الفرع الثاني
 لتسوية منازعات عقد البوت البديلةالطرق 

ك بالر   يادة تفرض على الدول خصوصا النامية منها التمس  غم من أن مقتضيات الس 
عن تنفيذ عقود البناء والتشغيل ونقل باختصاص قضائها الداخلي لتسوية المنازعات الناشئة 

ذات العنصر الأجنبي، إلا  أن حاجتها للاستثمارات في ظل عجزها عن إقامة  (BOTالملكية )
مشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى ضعف ثقة المستثمرين عامة والأجانب خاصة بحياد 

ضائها الداخلي القضاء الوطني في مثل هذه المنازعات، جعلها تتنازل عن اختصاص ق
 BOT الـلترحب بفكرة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد 

ية ، سواء بطرق ود  1
 بسيطة)أولا( أو عن طريق التحكيم)ثانيا(.

 ية البسيطة أولا: تسوية منازعات عقد البوت بالطرق الود  
لتشريعية أصبحت الد ول توفر  النصوص القانونية ا BOT ـمنذ ظهور مشروعات ال

منها والتنظيمية لتضمن للمستثمرين سهولة إبرام هذا النوع من العقود وضمان حقوقها وتوفير 
 ا ضمن شكل المشروع المتفقـــد عملهــول على عوائــل لها الحصــة، بما يكفــلات اللازمــالتسهي

 .2عليه
مناسبة لحل  ى الدولة المضيفة وشركة المشروع الاتفاق على طرق بديلة تراهاوتتبن  

 :3ية تأخذ صور عديدة أبرزهاالنزاعات الناشئة بصفة ود  
 Négociationالتفاوض  -1

 دفن، بهـوع معي  ـول موضـر حـن أو أكثـوار بين طرفيـحاوض على أن ه: "ــيعر ف التف

                                       

 .151، ص السابقالمرجع حصايم سميرة،  -1
 .17نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -2
 .نفسهالمرجع  -3
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الوصول إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق، ويتم  ذلك غالبا 
لبه، والتسليم للطرف الآخر ببعض ما يثبته من بتنازل كل طرف عن جزء من مطا

 .1"حقوق 
وبذلك فأسلوب التفاوض يستهدف المصالحة بين أطراف العقد، ويمكن أن يكون 

بمساعدة الغير الذي يجري الاتفاق  مباشرة بين أعوان الجهات المتعاقدة كما يمكنه أن يتم  
دة ومتنو عة )قانو  نية، هندسية، مالية، ...(، فمن عليه، وطالما أن طبيعة الخلافات متعد 

الضروري أن يكون المساعد في المفاوضات خبيرا في المجال المختلف بشأنه، وفي طرق 
 .2تسوية الاختلافات والإشكالات

 Conciliation et Médiationالتوفيق والوساطة  -2
 ينـــــادفن المصطلحين كمتر ــــاري الد ولي هذيــــتستعمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التج

عملية سواء  أي  من القانون النموذجي لهذه اللجنة يقصد بالتوفيق: " 5فقرة  1وطبقا للمادة 
أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، فيها الطرفان إلى 
صل إلى تسوية  شخص آخر أو أشخاص آخرين )الموفق( مساعدتها في سعيها إلى التو 

لنزاعها الناشيء عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المت صل بتلك العلاقة،  ودية
 .3"على الطرفين حية فرض حل للنزاعولا يكون للموفق صلا

 ه في تسوية النزاع زاع بمجر د إبداء أي طرف لرغبتـق بين أطراف الن  ــة التوفيــتبدأ عملي

                                       

 .159حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -1
 .12ص نويري عبد العزيز، المرجع السابق،  -2
 9009من قانون الأونيسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه واستعماله لسنة  1/05أنظر المادة  -3

 :الموقع ، على9004الأمم المتحدة، نيويورك، 
 https://WWW.uncitral.org/uncitral/ar/unictral_texts/arbitration/2002model_conciliation.html. 
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 طراف العقد إلى هذه الآلية، ويسعى الموفق إلى، والمسألة اختيارية بلجوء أ1وفقا لهذه الآلية
في  2التقريب بين وجهات النظر وتقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة لفض النزاع بالتراضي

إطار مباديء الحياد والعدل والإنصاف، ودون أن تكون لهذه المقترحات الطابع الإلزامي في 
ة إجراء التوفيق، وفي الحالة العكسية مواجهة الأطراف. ويتفق الأطراف على اختيار طريق

 .3يختار الموف ق الطريقة التي يراها مناسبة
فاق بين الأطراف المتنازعة، في حال قبولهم مقترحات الموفق، ليصبح يتم توقيع ات  

هذا الاتفاق ملزم لهم منذ لحظة القبول، ونهاية عملية التوفيق لا تتم فقط في حالة التوقيع 
نم ا تنقضي أيضا بفشل العملية لعدم الوصول إلى نتيجة مرضية أو بانسحاب على الاتفاق وا 

 .4أحد الأطراف أو باتفاق الطرفين على إنهاء إجراءات التوفيق
وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الوحيد بين الوساطة والتوفيق، يتمثل في كون الوسيط 

ل طرف على حدة قبل في سعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة يت صل بك
الاجتماع بينهما ليتوصل إلى الحل الوسط، على عكس الموفق الذي يقوم بمناقشة موضوع 
النزاع مع الطرفين لاقتراح الحل الذي يراه مناسبا، لذى يرى البعض أن الوسيط عبارة عن 

 .5موف ق ودوره أكثر فعالية
 التوفيقتعرض خدمات  عمليا يوجد عدد من المراكز والمؤسسات العمومية والخاصة

  ها ــإجراءاتة ــة وبساطــسم بالسريي تت  ــق التــة التوفيــات عمليـحيث تحترم هذه الجهات خصوصي

                                       

 .السالف الذكرمن قانون الأونيسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، المرجع  4نظر المادة أ -1 
 .، المرجع نفسهمن قانون الاونيسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي 6/4أنظر المادة  -2
 .154حصايم سميرة، المرجع لسابق، ص  -3
 المرجع نفسه. -4
 .152ص  ،حصايم سميرة، المرجع لسابق -5
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 .1جوء إلى إجراءات التقاضيسرعة نفاذها دون تكاليف باهضة قياسا بالل  و 
( على طريق الصلح كوسيلة بديلة 02-07ق بالجزائر نص  ق. إ. م. إ )فيما يتعل  
جوء إلى ، حيث يمكن الل  2252و 220ئمة بين الأطراف وذلك في المواد لحل الخلافات القا

 المصالحة سواء قبل اللجوء إلى التقاضي أو خلاله.
جوء من جهة أخرى أورد المشرع الجزائري طريقا بديلا يدعى الوساطة، حيث يتم الل  

  10023إلى  224إليه لحل النزاعات قبل مواصلة التقاضي، وهذا ما قضت به المواد من 
 من ق. إ. م. إ السالف الذكر.

ت المادة  ل والمت 02-02ن المحروقات من قانو  27وفي هذا الإطار نص  م م المعد 
كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات )النفط( والمتعاقد  يسو ى ه: "على أن  

 ذةــــخوص المت  ـــنصأو ال أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/ ينجم عن تفسير و/
 .4"لتطبيقه، عن طريق المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد ...

 Expertise Techniqueالخبرة الفنية  -8
يــن الط  ـن، مـــت الراهــي الوقــة، فــرة الفنيـــر الخبـــتعتب  اتـــزاعـل النـــلة لحــة البديــرق الـود 

، حيث يتول ى BOT الـمشروعات عقود  شاريع الاقتصادية ومن بينهاقة بالمخصوصا المتعل  
ي حول مسألة الأطراف المتعاقدة، بإبداء الرأي الفن   الخبير أو الخبراء، المتفق عليهم من قبل

شأنها سواء من الناحية القانونية أو الفنية أو المالية، وكذا تقدير التكاليف المترتبة بمختلف 
 مرحلة لاحقة لحل النزاع مثل مرحلة التحكيم الدولي أو مرحلة التقاضي عن حالة اللجوء إلى
 ها، وفي هذهــات أو تركــة من مقترحــرة الفنيــد الأخذ بما خلصت إليه الخبـويمكن لأطراف العق

                                       

 .90نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -1
 ، المرجع السالف الذكر.02-07من القانون رقم  225-220أنظر المواد  -2
 .المرجع نفسه، 02-07من القانون رقم  1002إلى  224أنظر المواد من  -3
 المعد ل والمتم م، المرجع السالف الذكر. 02-02من القانون  27أنظر المادة  -4
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 .1الحالة الأخيرة يمكنهم اللجوء إلى طريقة بديلة أخرى لحل خلافاتهم
 Mini-Essaiلمحاكمة المصغ رة ا -4

حاكمات المصغ رة إلى التطبيق الإجرائي الأمريكي لحل النزاعات تعود عبارة الم
إجراءاتها  التجارية، وتأخذ المحاكمة المصغ رة موقعا وسطا بين الوساطة والتحكيم، بحيث تتم  

 :2على مرحلتين اثنتين وهما
يين يبــميلاف على محك  ــرحلة الأولى، يعرض الخالم -  امـــصي في الخـــهم الأولـــدون رأيــن ود 

 دون أن يكون ملزما للأطراف،
م فيها الوثائق والمستندات، وهنا يبدي أعضاء المحاكمة المصغ رة رأيهم المرحلة الثانية، تقد   -

ي النهائي بشأن حل النزاع المعروض عليهم، وفي حالة عدم قبول الأطراف هذا الحل الود  
 ة. يمكنهم اللجوء إلى التحكيم أو إلى الجهة القضائية المختص

المحاكمة المصغ رة بطرح النزاع على هيئة ثلاثية على الأقل يرأسها شخص  تتم  
محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحدا منهما من بين كبار موظفيه في 

ى العضوان اختيار الرئيس من مستويات الإدارة العليا مم ن لهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتول  
 ه ــاق عليــدم الاتفــة عــه، وفي حالــاق عليــفـد، وذلك بالاتــراف العقــن لأطــلممث لياء اــبين الأعض

 .3يعي ن من قبل جهة محايدة عن أطراف النزاع، مثل غرف التجارة ومراكز التحكيم
للإشارة فإن هذا الأسلوب الود ي لحل المنازعات عرف نجاحا في الولايات المتحدة  

لون إليها إلى الأمريكية حيث يقو  م محامو الأطراف بتقديم مقترحات عن الحلول التي يتوص 

                                       

 .91عبد العزيز، المرجع السابق، ص نوري  -1
 .99، 91المرجع نفسه، ص ص  -2
 .156حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -3
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زاع وفق هذه المقترحات ع هؤلاء بصلاحية حسم الن  نفيذيين لأطراف العقد، إذ يتمت  المدراء الت  
 .1دون اللجوء إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدا

ع القائم بين أحيانا لا تؤدي الطرق الودية البسيطة المذكورة سابقا إلى حل النزا 
أطراف عقد البوت، لذلك يتم اللجوء إلى طريق آخر له خصوصيته وتكاليفه، وهو ما يعرف 

 بالتحكيم الدولي.
 ثانيا: تسوية منازعات عقد البوت عن طريق التحكيم الدولي

  مــــرط التحكيـــــش BOT الـا، إلى تضمين عقد ـــا كان أو أجنبيــر، محليـى المستثمــــيسع
ض المنازعات التي تنشأ بينه وبين الإدارة المتعاقدة بدلا من القضاء تجنبا للإجراءات لف

راته؟ وما هو موقف المشرع  ة. فما هو المقصود بالتحكيم الدولي؟ وماهي مبر  الطويلة والمعقد 
 ؟ وما هي آثار تبني  هذا BOT الـالجزائري من هذا الطريق البديل لحل منازعات عقود 

 الأسلوب؟
 عريف التحكيم الدوليت -1

ف الطريق الإجرائي ه: "بأن   "وجدي راغب فهمي التحكيم"الأستاذ الدكتور  هعر 
 .2"الخصوصي للفصل في نزاع معي ن بواسطة الغير بدلا عن الطريق القضائي العام

                                       

 .99نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -1
   ولة وحكم نزاعا بمعنى قضى وبت دارة شؤون الد  م وأصلها حكم: حكما: تول ى السلطة وا   التحكيم في اللغة: مصدر حك 

 ه.أبدى رأي
  Arbitrareوهي من الأصل اللاتينية من كلمة  Arbitrerفي اللغة الفرنسية هي من فعل حكم  Arbitrageوكلمة تحكيم  -

وتعني التدخل والحكم بصفته حكم، والتحكيم في خلاف أو نزاع والفصل فيه. فالتحكيم في اللغة الفرنسية يعني تسوية 
ر الأطراف، باتفاق مشترك بينهم، أن يخضعوا أو خلاف أو حكم تحكيمي صادر من شخص أو أكثر ا لذي أو الذين قر 

 .511ينصاعوا له أو يتقبلوه. للمزيد من التفاصيل راجع: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص 
إشارة خاصة م التجاري الدولي: في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع يخالد محمد القاضي، موسوعة التحك -

 .71، ص 9009 مصر، لأحداث أحكام القضاء المصري، دار الشروق،
 .72، 74، ص ص المرجع نفسه -2
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طريق إلزامي بالنسبة لمن ه: "بأن   "إبراهيم أحمد إبراهيم"كما عر فه الأستاذ الدكتور 
ية هي اتفاق التحكيم، ولا يلزم في هذا الشأن إبرام عقد تحكيم بل يمكن االبد بداه، وتكون 

أن يأخذ الاتفاق صورة شرط تحكيم يتضمنه أي عقد من العقود، ويطلق على الصورة 
الأولى عقد تحكيم بينما يطلق على الصورة الثانية شرط تحكيم ولا فرق بين الصورتين من 

 .1"هما بالمضي في طريق التحكيم عند إثارة النزاعحيث التزام من ارتبط وفقا لأي  
 ر على عرض ـــم، ونقتصـــــف التحكيــــاء لتعريـــار تصد رت أحكام القضــوفي ذات الإط

 رار ـــة القــل في سلطــم يتمثــالتحكي: "ذهب إلى القول بأن   تعريف مجلس الدولة الفرنسي الذي
مالذي يعترف بها لطرف ثالث والتسليم   .2"بصفة قضائية لقرار المحك 
فاق طرفي العقد على فض  المنازعات ، إلى ات  BOT الـينصرف التحكيم في عقود 

صة أو  الناشئة بينهم عن طريق التحكيم، سواء كان ذلك عن طريق مراكز التحكيم المتخص 
د إبرام اختيارهم لاحقا، أو تجسيدهم عن على BOT الـعن طريق أفراد عاديين يت فق طرفا عقد 

 .3العقد لإصدار قرار ملزم في شأن المنازعة المطروحة
ن أن التحكيم تعبيرا عن رفض الأطراف عرض النزاع على القضاء ا سبق يتبي  مم  
مين مؤه لين يختارونهم بأنفسهم الداخلي، وات   فاقهم على إقامة محكمة خاصة تتشكل من محك 

 لغرض، وهو ما يسمى بالتحكيم الحرا لهذا اويعملون وفقا للإجراءات التي تم  الاتفاق عليه
صة على المستوى الوطني أو الجهوي أو بالل   جوء إلى هيئات أو مؤسسات أو مراكز متخص 

ى نها لوائحها، وهو ما يسم  أو الد ولي، والتي تعمل طبقا لقواعد إجرائية وموضوعية تتضم  

                                       

 .76، 72، ص ص السابقالمرجع خالد محمد القاضي،  -1
 .76، ص المرجع نفسه -2
 .157حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -3
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كيم بغرفة التجارة الدولية ، ومن أهم هذه المؤسسات نجد هيئة التح1بالتحكيم المؤسساتي
 .2بباريس، والمركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار

حكيم وجهين: الوجه الأول هو الطابع الاتفاقي لأن أساس التحكيم في للت   ضح أن  يت  
ار هذه الحالة هو سلطان الإرادة، والوجه الثاني هو الطابع القضائي، بالنظر إلى إلزامية القر 

م، أو من خلالر عن المالصاد   ازعةــــــر المنـلعادي المختص أصلا بنظاستبدال القاضي ا حك 
م الذي يختاره الأطراف بمحض إرادتهم ليصبح قاضيا للخصومة  .3بالقاضي المحك 

 لع لأو  ـــي وضـــاري الدولـــحكيم التجي العام للت  ـــار القانونـــالإط در الإشارة إلى أن  ــوتج
من طرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الد ولي وهو بمثابة قانون  1272مرة سنة 

  .4نموذجي لهذه الآلية
رات اللجوء إلى التحكيم الدولي في عقود البوت -2  مبر 

ارتبط نظام التحكيم في السنوات الأخيرة بفكرة التنمية الاقتصادية وجذب 
يرجع ذيوع هذا الأسلوب في فض نزاعات الاستثمارات الأجنبية، وقد اتسع نظام الأخذ به. و 

 ي ــوالت اــا التي يتمت ع بهــأساسا بالمزاي إلى عدة أسباب تتعل ق BOT الـالعقود الدولية ومنها عقد 

 :5يمكن تلخيصها فيما يلي
 بساطة إجراءات التحكيم وسرعتها مقارنة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم، -

                                       

يلة لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي: التحكيم للمزيد من التفاصيل راجع: بولقواس سناء، الطرق البد -1
دارة عامة، جامعة الحاج لخضر   نموذجا، بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وا 

 .92، 97، ص ص 9011باتنة، 
 .157حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -2
 .112، 110: خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص ص للمزيد من التفاصيل راجع -3
 .95، 7بولقواس سناء، المرجع السابق، ص ص  -
 .152حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -4
 .547، 542الياس ناصيف، المرجع السابق، ص ص  -5
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رية في العقود التجارية الدولية وب التحكيم، وتعتبر الس  ز به أسلرية الذي يتمي  طابع الس   -
دية، والتي يترت ب على مسألة مهمة جدا، لأن الأمر يتعلق بالأسرار المهنية والاقتصا

 ها الإضرار بمراكز أطراف العلاقة،علانيت
مين، باعتبار أن هم من دوي الاختصاص  - ص التي يتميز بها المحكم أو المحك  ميزة التخص 

 مجال محل النزاع،في ال
م أو  - الحرية التي يتمت ع بها الأطراف في ظل التحكيم، كاختيار نوع الت حكيم والمحك 

مين والقانون الواجب التطبيق ومكان انعقاده وزمانه،  المحك 
 الإفلات من قضاء الدولة المضيفة، بالنسبة للعقود التي يكون أحد أطرافها أجنبي، -
نة إجرائية لكونه إحدى وسائل جذب الاستثمار الأجنبي، فضلا عن ذلك يعد  التحكيم ضما -

بح التحكيم شرط يقف عليه إتمام العقد، وكمثال على ذلك رفض صوأكثر من ذلك فقد أ
مع فرنسا إلا  بعد قبولها بشرط  Euro Diseny Landالولايات المت حدة الأمريكية إتمام إبرام عقد 
في العقود  نسي يقر  بعدم صحة البند التحكيميالفر  التحكيم في العقد، ولم ا كان مجلس الدولة

أقر جواز اعتماد التحكيم من  والذي ،Euro Diseny Landالإدارية، فقد أصدرت فرنسا قانون 
طرف الدولة والمقاطعات والمؤسسات العامة، في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية بعد 

 .1موافقة مجلس الوزراء
لا تجعله طريقا يخلو  BOT الـالد ولي في حسم منازعات عقود غير أن مزايا التحكيم 

متها نفوذ الدول الصناعية للت   حكم في قرارات من بعض العيوب والمساويء، ويأتي في مقد 
غوط التي مراكز التحكيم، وارتفاع تكاليف خدمات هذه المراكز، يضاف إلى ذلك الض  

 ل في الدول النامية، لتصدر ف والمتمث  عيلض  ة على الطرف اـتمارسها الشركات الدولية العملاق

                                       

 .149حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -1
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 .1القرارات التحكيمية لصالح الطرف القوي 
ن سلبيات طريق التحكيم أيضا، عدم تمت ع هيئات التحكيم بصلاحية إلزام الشهود م

بالحضور أمامها أو ردعهم بعقوبة في حالة امتناعهم عن تأدية الشهادة المطلوبة منهم، وهذا 
 ة ـدالـق العــل تحقيــها في سبيــة لمهامــات التحكيميــن أداء تلك الهيئــة حسـلالأمر من شأنه عرق

 .2الواقعية بين أطراف العقد محل التحكيم
م، وجود مجال للط   مين أمام الجهات يضاف إلى ما تقد   عن بالبطلان في أحكام المحك 

 ذ ـــــا على تنفيـــــكس سلبـــا والذي ينعـــرعة التي يت سم بهــزة الســـالقضائية، وهو ما يفقد التحكيم مي
 .BOT 3 المشروعات البنية التحتية ومنها مشاريع عقود 

 موقف المشرع الجزائري من التحكيم الدولي -8
 عدــة بـــدائيـداة الاستقلال، وحتى بالعـــة غــــم بانعدام الثقـــر للتحكيــــرة الجزائـــت نظـات سم

، حيث تم  منع الدولة والأشخاص المعنوية 1266ت المدنية سنة صدور قانون الإجراءا
 .4جوء إلى التحكيمالعامة من الل  

فض القانوني للتحكيم، فإن الجزائر لجأت إليه في منازعاتها وعلى الرغم من هذا الر  
 اتها الناتجة عن اتفاقيات ايفيانمع الشركات الأجنبية )الشركات الفرنسية( بموجب التزام

ل إلى اتفاق بين والمتع لقة بإخضاع النزاع البترولي لإجراءات التحكيم الدولي وقد تم  التوص 
لضبط نظام للتحكيم الذي يتم تنفيذه، بعدها عو ض هذا  1265سبتمبر  14الطرفين في 

ل التي أعادت ضبط نظام المحروقات وشروط تدخ   1262جويلية  92الاتفاق باتفاقات 

                                       

   23.، المرجع السابق، صعبد العزيزنوري  -1
 المرجع نفسه. -2
 المرجع نفسه. -3
، ج ر انون الإجراءات المدنية، يتضمن ق1266جوان  7، مؤرخ في 124-66من الأمر رقم  449/05أنظر المادة  -4

 .، )ملغى(1266جوان  2، مؤرخة في 42عدد 
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ى إلى شل  ازعات في إطار التحكيم، وهو ما أد  ام تسوية المنالشركات الفرنسية وكذلك نظ
 1221صلاحيات الدولة مثل تلك المتعلقة بتحصيل الضرائب. وبعد تأميم المحروقات سنة 

تم  وضع حد  لنظام التحكيم، حيث أصبحت المنازعات تحال على الغرفة الإدارية على 
ن الدولة طرفا فيها، لتتراجع الجزائر عن كمة العليا للفصل في القضايا التي تكو حمستوى الم

موقفها العدائي للتحكيم من خلال توقيع اتفاقات ثنائية مع بعض الدول النامية في مجال 
قبول البروتوكول المتعل ق بالجهاز القضائي لمنظمة  الشراكة الاقتصادية والتقنية، وبعدها تم  

رة للنفط سنة   .12271الدول العربية المصد 
 02-25جزائر التحكيم التجاري الدولي لأول مر ة بموجب المرسوم التشريعي أقر ت ال

ل والمتم م للأمر  ، وذلك بإدراج فصل رابع بعنوان الأحكام 124-66المتضمن ق.إ.م. المعد 
 427الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي، واشترط المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

ارة الدولية واشتراط بأن يكون مقر  أو موطن أحد مكرر، أن يخص  النزاع مصالح التج
الطرفين على الأقل في الخارج للقول بقابلية خضوع النزاع للتحكيم، وهذا من شأنه طرح 
مشاكل قانونية في مجال العقود بنظام البوت لأن شركة المشروع يتم إنشاؤها في الدولة 

رمها الشركة مع المتعاملين الوطنيين لا المضيفة وفقا لقوانينها، وهو ما يجعل العقود التي تب
ة  .2يخضع للتحكيم التجاري الد ولي وفقا لهذا القانون لوجود الشرط الثاني في الماد 

(، عندما 02-07استدرك المشرع الجزائري الموقف بعد صدور ق.إ.م.إ الجديد )
نما يكون كذلك تبن ى معيارا جديدا لتحديد دولية التحكيم لا يعتمد مقر أو موطن الأطراف،  وا 

 ي نص  ـاء فـل وهو ما جـن على الأقـة لدولتيـالح الاقتصاديـق بالمصـا يتعل  ـه نزاعـان محل  متى ك

                                       

 .129، 120صبوع صهيب، المرجع السابق، ص ص  -1
 .145، المرجع السابق، ص ةحصايم سمير  -2



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

231 
 

 1من هذا القانون. 1052المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن  المشرع الجزائري أك د على مبدأ استقلالية ات فاق الت حكيم 

 لاه: "أن   من ق.إ.م.إ 1040/04دة لمسايرة متطلبات التجارة الدولية فقد جاء في نص الما
ة اتفاقية التحكيم بسبب عدم صحة العقد الأصلي، وهو الأمر  يمكن الاحتجاج بعدم صح 

ت عليه المادة   06-68من المرسوم التشريعي  1/04مكرر  453ذاته الذي نص 
 .2")الملغى(

 المطلب الثالث
 عقد البوت في القانون الجزائري 

بوت في القانون الجزائري البحث في الأسس القانونية التي ب دراسة واقع عقد التتطل  
ناد إليها لتطبيق هذه الصيغة التعاقدية )الفرع الأول(، إضافة إلى البحث في تكييفه تالاس تم  

لمعرفة منظور القانون الجزائري لهذا العقد )الفرع الثاني(، وأخيرا إلقاء الضوء على أهم 
 ي الجزائر )الفرع الثالث(.التطبيقات العملية لهذا العقد ف

 الفرع الأول
 الأساس القانوني لعقد البوت في القانون الجزائري 

ي عن عندما شرعت في التخل   1276إصلاحات اقتصادية منذ سنة عرفت الجزائر 
ه وتبن   ر من هيمنة القطاع التنظيم الاقتصادي الموج  ي أساليب النظام الاقتصادي المتحر 

مؤسسات العمومية الاقتصادية من التسيير البيروقراطي للدولة العام، وذلك بتحرير ال
خضاعها لقواعد القانون التجاري  تبني الجزائر للنهج الليبرالي من  1226، وأكد  دستور 3وا 

                                       

 .414، المرجع السابق، ص ةسمير  حصايم -1
 المرجع نفسه. -2
 .92ص  المرجع السابق،نويري عبد العزيز،  -3
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ت  خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة )الوطنية والأجنبية( في أغلب القطاعات حيث نص 
ية التجارة وا: "منه على أن   52المادة   1"لصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون حر 

من خلال المادتين  BOT الـست الجزائر محتوى الن ظام الجديد لعقود وفي هذا الإطار كر  
 على امتياز إنجاز الطرق السريعة بالنص 12262من قانون المالية لسنة  162و 166

في كل من قطاع  BOT الـبعدها صدرت نصوص تشريعية قطاعية عديدة تؤكد  اتباع أسلوب 
 المياه، الكهرباء وتوزيع الغاز والمطارات والموانئ والفلاحة ...إلخ.

لم يعرف في القانون الجزائري، ولم يصدر نص قانوني خاص  BOT الـومصطلح 
بتنظيم هذا الأسلوب في التعاقد بشكل مستقل، ورغم ذلك لم يتم إغفال هذه الطائفة من 

 ولو ضمنيا في قوانين متعلقة بمجالات مختلفة. العقود، بل تم ت الإشارة إليها
في القانون الجزائري يندرج متضمنا ومتشابكا مع  BOT الـوالملاحظ أن مفهوم عقد 

السالف ذكره إلى  19-02، وعلى سبيل المثال فقد أشار قانون المياه 3مفهوم عقد الامتياز
لاك العمومية الاصطناعية تخضع كذلك للأممنه بالقول: " 12هذا العقد من خلال المادة 

للمياه المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع إلى الدولة بدون مقابل بعد نفاذ الامتياز 

                                       

 2، مؤرخ في 457-26، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1226من د ج ج د ش لسنة  52أنظر المادة  -1
 7، مؤرخة في 26، ج ر عدد 1226نوفمبر  97، يتضمن نشر تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1226ديسمبر 
 م م.ومت ، معد ل1226ديسمبر 

ت المادة  -2   يمكن أن يكون إنجاز الطرق السريعة ولواحقهاه: "على أن   1226من قانون المالية لسنة  166نص 
أو توسيعها، محل منح امتياز لصالح الأشخاص المعنويين  وتسييرها، واستغلالها، وصيانتها وكذا أعمال تهيئتها و/

 ".التابعين للقانون العام أو الخاص...
ت المادة - السابقة تحصيل  199يترتب على الامتيازات المذكورة في المادة من نفس القانون على ما يلي: " 162كما نص 

دة في اتفاقيات وفي دفاتر الشروط المرتبطة بها رقم  الأمر". راجع ارسم المرور لصالح الامتياز، وفق الشروط المحد 
ديسمبر  51، مؤرخة في 79، ج ر عدد 1226، يتضمن قانون المالية لسنة 1222ديسمبر  50، مؤرخ في 22-92

1222. 
 .64صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -3
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أو التفويض للإنجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام 
 .1"أو الخاص
 ة منــــبداي BOT الـد ـــل عقــافة مراحــا لكهــنم  ضد تـــادة تؤك  ــة لهذه المــيراءة المتأن  ـــــوالق

  ةــل في مسألة ملكيــا أن نص المادة فصــة، كمـالإنجاز ثم الاستغلال وأخيرا نقل الملكية للدول
 الدولة للمشروع.

في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  BOT الـكما نجد الن ص على أسلوب 
 لامتياز حق تمنحه الدولة لمتعاملا: "على أن   2رة فق 9القنوات، والذي نص  في المادة 

دة بهدف بيع الكهرباء أو الغاز  ة محد  د ولمد  يستغل بموجبه شبكة ويطورها فوق إقليم محد 
ت المادة وز ع بواسطة القنواتمال ينجز المنشآت ه: "من نفس القانون على أن   2"، كما نص 

 يعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أوالجديدة لإنتاج الكهرباء ويستغل ها كل شخص طب
 .2"العام حائز رخصة استغلال

، المرسوم BOT الـوكمثال آخر عن النصوص القانونية التي تطرقت إلى عقد 
المتعل ق بمنح امتيازات الطرق السريعة، والذي سبقت الإشارة إليه، من  507-26التنفيذي 

 .3خلال نص المادتين الأولى والثانية منه
ت المادة الأولى من الاتفاقية النموذجية الخاصة بمنح امتياز الطريق كما نص  

ل الدولة ه: "أعلاه، على أن   507-26ل للمرسوم التنفيذي السريع الواردة في الملحق الأو   تخو 
                           لالـاء والاستغــام بالبنــل القيــاز، التي تقبــة الامتيــة صاحبــة، للشركــى هذه الاتفاقيــبمقتض

 

                                       

 .سالف الذكر، المرجع ال19-02القانون رقم من  12أنظر المادة  -1
 .لف الذكر، المرجع السا01-09من القانون رقم  2و 9/02أنظر المادتان  -2
 .الف الذكر، المرجع الس507-26من المرسوم التنفيذي رقم  9و 1أنظر المادتان  -3
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 .1"للطريق السريع أو مقاطع الطريق السريع)حسب الحالة( والصيانة 
ذلك قد تم ت الإشارة إلى هذا العقد في المادتين الثانية والثالثة من المرسوم ك

 ي ــــــري الفلاحــــاكل الأساسية للــــآت والهيــــاز المنشــح امتيـ، المتعلق بمن422-22التنفيذي رقم 
 5فقرة  910بموجب نص المادة  942-12سي ، وأخيرا المرسوم الرئا2الصغير والمتوسط 

 .3والسابق ذكرها منه
 الفرع الثاني

 التكييف القانوني لعقد البوت في القانون الجزائري 
عرف جدلا واسعا على  BOT الـلقد سبقت الإشارة إلى أن التكييف القانوني لعقد 

ه من العقود ى بأن  مستوى الفقه القانوني، فهناك من يعتبره تنظيم وليس عقد، وهناك من رأ
الإدارية، واتجاه آخر يعتبره من عقود القانون الخاص، كما ات جه البعض إلى اعتباره من 

 عقود التجارة الدولية وفريق آخر اعتبره عقد ذو طبيعة خاصة.
الذكر والتي  ةوبالنسبة للمشرع الجزائري، ومن خلال النصوص القانونية السابق

ه امتداد يتبين لنا أنه ينظر إلى هذه العقود على أن   تعاقدي،أشارت ضمنيا لهذا الأسلوب ال
ه أخذ بالرأي ي بنا إلى القول أن  لعقود الامتياز المعروفة منذ القرن التاسع عشر، وهو ما يؤد  

                                       

المرجع  ،507-26مرسوم تنفيذي رقم  أنظر المادة الأولى من الاتفاقية النموذجية الخاصة بمنح امتياز الطريق السريع، -1
 .السلف الذكر

يمكن أن تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل ه: "، على أن  422-22من المرسوم التنفيذي رقم  9ت المادة نص   -2
شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، وتتوفر فيه المؤهلات المهنية امتياز تسيير واستغلال وصيانة المنشآت والهياكل 

 ".ي الفلاحي الصغير والمتوسطالأساسية للر  
ت المادة الثالثة من نفس المرسوم على أن   - تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص يمكن أن ه: "كما نص 

ي الفلاحي ر فيه المؤهلات المهنية امتياز إنجاز المنشآت والهياكل الأساسية للر  معنوي خاضع للقانون الخاص وتتوف  
، يتعلق بمنح امتياز 1222ديسمبر  7، مؤرخ في 422-22". المرسوم التنفيذي رقم الصغير والمتوسط بغية استغلالها

 .1222ديسمبر  14، مؤرخة في 79شآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، ج ر عدد المن
 .لف الذكر، المرجع السا942-12 رقم من المرسوم الرئاسي 910/05أنظر المادة  -3
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ت عليه المادة  BOT الـالقائل بالطبيعة الإدارية لعقد  د هذا الرأي ما نص  من  10وما يؤك 
د 04-07الأمر رقم  لشروط وكيفيات منح امتياز على الأراضي التابعة للأملاك ، المحد 

هة لإنجاز مشاريع استثمارية بالقول: " يكر س الامتياز المذكور في الخاصة للدولة والموج 
د بدقة برنامج  4المادة  ه إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحد  أعلاه بعقد إداري تعد 

 .1"متيازالاستثمار وكذا بنود وشروط منح الا
 ازـــــم امتيـــــيسل  ه: "أن   9002اه لسنة ـــون الميــمن قان 26اء في نص المادة ــــا جــكم
الموارد المائية، الذي يعد  عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي أو  استعمال

م طلبا بذلك طبقا للشروط المحد   دة في معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقد 
د عن طريق التنظيم من نفس  22. وقد حد دت المادة "هذا القانون والكيفيات التي تحد 

والتي  الذكر ةالسالف 26وح في نص المادة القانون العمليات التي تدخل ضمن الامتياز الممن
من بينها إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من أجل المنفعة العمومية 

 .2تلبية الحاجيات الخاصة أو
م ذكره أن عقد ضح مم  يت   ق بإقامة هياكل تحلية مياه وخاصة ما تعل   BOT الـا تقد 

 البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة تبرم وفق قواعد القانون العام.
نت نصوص تنظيمية أخرى أحكاما تترجم ميل إضافة إلى النصوص السابقة تضم  

 الـزائري إلى اعتبار العقود المبرمة وفق أسلوب الامتياز في صورته الحديثة )المشرع الج
BOT  نصوص مسم بها هذه العقود وال( عقودا إدارية من خلال الخصائص والمميزات التي تت

من المرسوم التنفيذي  6عليها بموجب هذه الأحكام، وكمثال على ذلك ما نصت عليه المادة 
الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال د ، الذي يحد  412-04رقم 

                                       

 .لف الذكر، المرجع السا04-07من الأمر رقم  10أنظر المادة  -1
 .لف الذكر، المرجع السا19-02 من القانون  22و 26أنظر المادتان  -2
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يمنح الامتياز، موضوع هذا أو تسييرها بالقول: " ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/
  ، وهو ما يد ل على اللجوء إلى الأساليب المتبعة في إبرام عقود1"المرسوم عن طريق المزايدة

 القانون العام.
ت المادة  يمنح امتياز إنجاز المنشآت ه: "نفس المرسوم على أن   من 2كما نص 

أو تسييرها بموجب اتفاقية امتياز  القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/
اسي يوقعها، حسب الحالة، رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختص إقليميا والر  

ت كذلك المادة عليه المزاد إذا لم يمتثل ه: "ذات المرسوم على أن  من  9فقرة  12". ونص 
صاحب الامتياز لأوامر السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تقرر هذه الأخيرة 

ت المادة و ". إلغاء الامتياز يتعين على صاحب الامتياز ه: "من المرسوم ذاته على أن   90نص 
 .ي الولاية المختص إقليمياالخضوع لأوامر السلطة المانحة للامتياز، ومدير النقل ف

 بها فجائيا وبانتظامويتعي ن عليه الخضوع لأشكال التفتيش والمراقبة التي يقوم 
الأعوان التابعون للسلطة المانحة للامتياز أو الأعوان الذين يفوضهم مدير النقل في 

 .2"الولاية المختص إقليميا
العامة التي يخولها عقد ال تبي ن النصوص المذكورة أعلاه بوضوح امتيازات السلطة 

BOT د الطبيعة الإدارية لهذا العقد.لإل  دارة المتعاقدة، وهو ما يؤك 
نذكر  BOT الـومن بين المواد التي تحيل إلى الشروط اللائحية فيما يتعلق بعقد 

 از ــاء الامتيــيمكن إلغه: "على أن   والتي تنص   990-11من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة 

 

                                       

 المرجع السالف الذكر. ،412-04من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة  -1
 .نفسه، المرجع 412-04من المرسوم التنفيذي رقم  90و 12/09و 2أنظر المواد  -2
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 .1"ن أي تعويض وبعد الإعذار، في حالة عدم احترام دفتر الشروطدو
 ري لاــــون الجزائــــفي القان BOT الـوب ـــم التعاقد وفق أسلــارة إلى أن تنظيــوتجدر الإش

يقتصر فقط على قواعد القانون العام، بل أن المشرع الجزائري فتح المجال لإبرام هذه العقود 
ت المادة على أسس عقود الاستثم السالف  19-02من القانون  71ار الدولي، حيث نص 

يمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز انجاز واستغلال هياكل تحلية مياه ه: "الذكر أن  
البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية، طبقا لأحكام 

غشت والمتعلق  20الموافق  1425ية عام المؤرخ في أول جمادى الثان 08-01الأمر 
 .2"بتطوير الاستثمار
د إلى  والاحتكام قواعد الاستثمار في إبرام مثل هذه العقود في هذه المجالات يؤك 

ة أساسا المستمد   اتجاه الدولة إلى إحاطة هذه المشروعات بالكثير من الضمانات والتحفيزات
س الأموال خاصة الأجنبية منها والاستفادة من من قواعد قانون تطوير الاستثمار لجلب رؤو 
 الخبرة والتكنولوجيا قصد تطوير البنية التحتية.

 الفرع الثالث
 أهم التطبيقات العملية لعقد البوت في القانون الجزائري 

 (، وبشكل خاص، في مشاريع BOT الـر هذه الصيغة التعاقدية )عقد ـت الجزائــاستعمل

                                       

امتياز استعمال  ، يحدد كيفيات9011جوان  19، مؤرخ في 990-111من المرسوم التنفيذي رقم  15أنظر المادة  -1
الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو 

 .9011جوان  12، مؤرخة في 54تلبية الحاجيات الخاصة، ج ر عدد 
 .الف الذكر، المرجع الس19-02ون رقم انمن الق 71المادة أنظر  -2
 ل أهم الضمانات والتحفيزات في الإعفاءات من دفع حقوق الملكية والإعفاء من الرسم العقاري والإعفاء من الضريبة مث  تت

 11ع المادة على أرباح الشركات والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والإعفاء من الرسم على النشاط المهني. راج
أوث  99، مؤرخة في 42، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 9001أوث  90مؤرخ في ، 05-01من الأمر رقم 

9001. 
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ت في إطار القانون المتعلق بتطوير الاستثمار وتم  التعاقد فيها تم  تحلية مياه البحر، والتي 
من ة ـــة، وبين مجموعـمن جه *"AECلة في الشركة الجزائرية للطاقة "بين الدولة الجزائرية ممث  

 وذلك **حرـــــاه البـــمي ال إنجاز وتسيير منشآت تحليةــــرة في مجــالشركات العالمية ذات الخب
 .BOT  1من قدرات القطاع الخاص في مجال الت مويل والت سيير عن طريق أسلوبللاستفادة 

والملاحظ أن شركات المشروع في المشاريع المنف ذة في القانون الجزائري هي عبارة 
" يجمع بين شركاء Consortiumعن تحالف بين مجموعة من الشركات في شكل كونسورتيوم "

ركة الشركاء بحسب المشروع، فعملية التمويل تتم وطنيين وأجانب، تختلف فيه نسبة مشا
بصفة نسبية عن طريق الدولة الجزائرية )اشتراك الشركة الجزائرية للطاقة كطرف مساهم في 
الكونسورتيوم في مجال تحلية مياه البحر(، وهو ما يعتبر بنظر البعض تطبيقا خاطئا لعقد 

جوهري وهو تمويل القطاع الخاص ، لأن هذا الأسلوب التعاقدي يقوم على عنصر BOTال 
للمشروع، مما يجعل هذه الصيغ التعاقدية التي تبرمها الجزائر بهذا الشكل تقترب من عقود 

 .2الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
                                       

، وهي بالأساس شركة لتطوير المشاريع 9001في ماي  "Algerian Energy Companyتم  إنشاء الشركة الجزائرية للطاقة " *
 دورها في إنشاءن للدولة، ويتمثل في مجال الطاقة، وهي مملوكة مناصفة بين شركتي سوناطراك وسونلغاز المملوكتي
 ذه الشركة طابع المؤسسة العموميةشركات مشروع في مجال الطاقة بالشراكة مع شركات ومجم عات أخرى، وتأخذ ه

 .25الصناعية والتجارية. راجع في ذلك: صبوع صهيب، المرجع السابق، ص 
 "Geida Consortium" من جهة، ومجمع" AECعقد إنشاء وحدات تحلية مياه البحر المبرم بين الشركة الجزائرية للطاقة " **
من جهة أخرى، حيث أبرم العقد COBRA وSADYT و BESESA و CODESA لذي يضم أربع شركات اسبانية تدعىا 

من أجل إنتاج مياه البحر الخالية من الأملاح في ولايات بحرية كسكيكدة مثلا. نفس الاتفاق حصل مع المجم ع الاسباني 
الاتجاه  البحر في ولاية مستغانم، وفي نفسلإنجاز واستغلال وصيانة مصنع تحلية مياه  "ENIMA AQULIAالمسم ى "

" من ACCINA AGUA" والشركة الاسبانية "SNC Laxalianوق عت شركة مياه ولاية تيبازة عقدا مع كل من الشركة الكندية "
نشاء ثم تشغيل وتملك ونقل الملكية ) بد العزيز، المرجع السابق، ص ويري ع(. راجع في ذلك: نDBOOTأجل تصميم وا 

97. 
 .25صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -1
 .15حصايم سميرة، المرجع السابق، ص  -2



 المرفق العامتقنية تفويض والبوت: نحو تفعيل عقود الامتياز : الثانيالفصل 
 

211 
 

ونذكر من بين مشاريع إنجاز وتسيير هياكل تحلية مياه البحر مشروع حامة واتر 
بالجزائر  ة" لتحلية مياه البحر والمقام بالحامinationHamma Water Dessalديسالينايشن "

بنسبة  "AEC، وتقوم بموجبه شركة المشروع المكونة من تحالف بين شركة "1العاصمة
" وهي شركة خاضعة للقانون الإيرلندي بنسبة GEAHHوشركة " %50مشاركة تقد ر ب 
"، بإنجاز محطة HWD SPAمن رأسمال شركة المشروع المسماة " %20مشاركة تقد ر ب 

ت الموافقة على اتفاقية الاستثمار بشأن هذا المشروع من قبل لتحلية مياه البحر بالحامة، وتم  
وحد دت مدة الامتياز الممنوح لشركة  ،9002جانفي  12المجلس الوطني للاستثمار بتاريخ 

ت هو ما نص  سنة، ابتداء من تاريخ دخولها حي ز التنفيذ و  50المشروع وفق هذه الاتفاقية ب 
 .2من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الطرفين 9فقرة  9عليه المادة 

وبعد انتهاء مدة الامتياز تسترجع الدولة الهياكل المنجزة من أجل المنفعة العمومية 
صة لها، دون مقابل طبقا للتشريع المعمول به، وهو ما نص   ت وكذا أراضي الوعاء المخص 

 . 3السابق الذكر 990-11وم من المرس 10عليه المادة 
 
 
 
 
 

 

                                       

 .6 أنظر نموذج اتفاقية الاستثمار، الملحق رقم -1
 .22صبوع صهيب، المرجع السابق، ص  -2
 .22ص  ،المرجع نفسه -3
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حولات التي عرفتها الجزائر وانتهاجها للنظام الليبرالي إلى تبنّي طرق جديدة أدّت التّ 
لة للطرق التقليدية لتسيير المرفق العام تتلاءم مع هذا النظام الجديد وهو تقنية تفويض مكمّ 

 المرفق العام.
لنا في هذه الدراسة إلى اعتبار أن كل عملية تشتمل على عنصري الإدارة وتوصّ 

والاستثمار وتقع على مرفق عام، تدخل في تقنية التفويض، كمصطلح حديث بات يستخدم 
في إطار سياسة تحديث المرافق العامة، ونظرا للعناصر المشروطة لقيام تقنية التفويض من 

ل فئة ناحية، بالإضافة إلى القواعد والمبادئ التي تخضع لها من ناحية أخرى، فقد باتت تشكّ 
ة لها نظامها القانوني الخاص التي تتمايز فيه عن العديد من المفاهيم قانونية مستقل

 والنظريات الأخرى لاسيما النظرية العامة للعقود الإدارية.
ضح أيضا اختلاف تفويض المرفق العام عن غيره من الوسائل التي تستهدف كما اتّ 

ي الدولة والجماعات تبنّ  وأنّ تحقيق المرفق العام، باعتباره لا يقوم إلا بتوافر عناصر محدّدة، 
المحلية لهذه الطريقة لا يعدّ تنازلا منها عن مرافقها العمومية بل تبقى تلك الهيئات العامة 

لة لها حفاظا قيّمة على المرفق العام طوال فترة تفويضه للغير، من خلال سلطة الرقابة المخوّ 
 على المصلحة العامة.

دى أدوات تطبيق سياسة تحديث المرافق العامة تعتبر تقنية تفويض المرفق العام إح
ي إلى نقل أعباء ومخاطر إدارة واستغلال وهي تؤدّ  اميةّ مة منها والنّ المتقدّ  ،في جميع الدول

المرفق العام من عاتق الجماعة العامة إلى عاتق المستثمر أو المفوض له، وهو ما يؤدي 
 لاجتماعية، الأمنية، الإدارية...(.إلى انصراف الجماعة العامة إلى وظائفها الأخرى )ا

ظر عن الجهة المتولية لها إن إنجاح عملية إدارة واستغلال المرفق العام، وبغض النّ 
وابط المفروضة على المستثمر والمتمثلة في النظام تكمن في الضّ  ،)شخص عام أو خاص(

لسلطة المفوّضة من ر لعملية منح التفويض من جهة، وبرقابة فاعلة تمارسها االقانوني المؤطّ 
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جهة أخرى، وبالتالي فنجاح مشاركة القطاع الخاص في إدارة واستغلال المرافق العامة، يبقى 
مرهونا بوجود ضوابط تفرض على المستثمر وليس فقط بالإمكانيات المادية والمهنية والتقنية 

 للقطاع الخاص.
يتّضح من خلال وعن موقع تقنية تفويض المرفق العام في التجربة الجزائرية، 

المشرع الجزائري اعتمد ومنذ الاستقلال على الامتياز  النصوص التشريعية والتنظيمية أنّ 
  لتسيير المرافق العمومية ولكن كطريق استثنائي، دون تأطيره وتنظيم مختلف جوانبه

 .فالأصل هو أسلوب التسيير المباشر ثم أسلوب المؤسسة العمومية
سيير لجأت الجزائر إلى اتباع سياسة لتقليدية في التّ ونظرا لقصور هذه الطرق ا 

الإصلاح الإداري للمرافق العامة، والذي اعترضه عوائق كثيرة منها ما هو مرتبط بالهيئات 
الإدارية التي تقاوم الإصلاح، ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع المدني، هذه العوائق نتج عنها 

ة الفعالية هذه يعود إلى ضعف الإرادسي لعدم عدم فعالية تلك الإصلاحات، والسبب الرئي
 السياسية، وغياب استراتيجية واضحة وشاملة. 

ي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتحرّر من الأفكار وتبنّ  9191وبعد صدور دستور 
الاشتراكية، أصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية أعطت لأسلوب الامتياز 

 9111حيث تمّ تأطيره ولأول مرّة بموجب التعليمة الوزارية الصادرة سنة مكانته التي يستحقها 
سيير واتّسع مجال الامتياز عن وزارة الداخلية، وتبنّت القوانين القطاعية هذا الأسلوب في التّ 

الإداري ليشمل قطاعات عديدة وأصبح الوسيلة المفضّلة لتسيير النشاطات العمومية، وأقرّ 
شفافية والمنافسة في أغلب عقود الامتياز، وهذا يدلّ على التطور الكبير المشرع الجزائري ال
ية المنافسة واختيار أحسن المتعاقدين لتسيير المرفق العام، كعامل لتفعيل والوعي الأكبر بأهمّ 

وهذا بالرّغم من وجود بعض النصوص  ،هذا الأخير والنهوض به ولنجاح عقود الامتياز
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الإدارة في اختيارها للمتعاقد معها، وتكريس المنافسة يعدّ ضمانة القطاعية التي لم تقيّد 
 للمستثمرين.

إضافة إلى ما تقدّم، فإن المشرّع الجزائري لم يعر الاهتمام بالأساليب الأخرى 
، سواء في قوانين للتسيير التي عرفت تطبيقا واسعا في التشريعات المقارنة، كأسلوب الإيجار

السابقة  9111لسنة  وزاريةالتعليمة ال القوانين القطاعية، باستثناءالجماعات المحلية أو في 
 .ازإلى جانب عقد الامتي التي أولته مكانةو الذكر 

ن تنظيم الصفقات العمومية المتضمّ  712-91وبصدور المرسوم الرئاسي 
ل مرة منذ الاستقلال، تقنية تفويض أطّر المشرع الجزائري ولأوّ  ،وتفويضات المرفق العام

، كآلية لمواجهة العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية وفقا للمفهوم الفرنسي العاملمرفق ا
نتيجة تراجع أسعار النفط الذي يعدّ مرتكز الاقتصاد الجزائري، وبحثا عن مصادر تمويل 

 غير عمومية من خلال إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة وحتى إنشائها.
ذا النص القانوني أنّ أحكامه المتعلّقة بتفويض المرفق العام جاءت وما يعاب على ه

مقتضبة، واقتصر النّص على الجانب المفاهيمي لهذه التقنية دون الجانب الإجرائي، بحيث 
ولكن ولغاية  ،من ذات المرسوم 702أحال المشرع هذه المسألة على التنظيم بموجب المادة 

الذي بإمكانه إثراء الباب الثاني من المرسوم الرئاسي  اليوم لم يصدر هذا النص التطبيقي
فاذ، من خلال تحديد المرافق القابلة للتفويض، وأطراف عقود أعلاه ودخوله حيز النّ 

جراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على  التفويض، وا 
 ابة والجهات المختصة بها.تنفيذ هذه العقود، ونهايتها، وتنظيم مسألة الرق

كاهل  لىمن أجل ضمان مشاركة أوسع للاستثمار الأجنبي الذي يخفّف العبء ع
الدولة للنهوض بمشاريع البنية التحتية، ولمواجهة تراجع الموارد المالية بالعملة الصّعبة نتيجة 

لية تعرف بعقود انهيار أسعار النفط، قرّرت الحكومة الجزائرية اللجوء إلى صيغة تعاقدية تموي
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البوت وهي الصورة المتطورة لعقود الامتياز الإداري، هذا الأسلوب ورغم انتشاره الواسع في 
ه يحمل في طياته بعض المساوئ لعلّ  أنّ مختلف دول العالم نظرا لمزايا وفوائد استخدامه إلاّ 

دارته وبالتالي عدم التأ كّد من مطابقة أخطرها تراجع سيطرة الحكومة على إنشاء المشروع وا 
عليها، بالإضافة إلى خضوع المنازعات الناشئة عنه للتحكيم  فقالمتّ المشروع للمعايير 

بضبط عملية  بسيادة الدولة المضيفة، لذلك يوصىالذي من شأنه المساس و التجاري الدولي 
خضاع إبرامه لضوابط محدّدة ودقيقة  اللجوء إلى مثل هذه العقود بوضع قواعد تنظمّه، وا 

ب النص في عقد البوت على الشروط المقيدّة لسيادة الدولة كشرط الثبات لإضافة إلى تجنّ با
 التشريعي والثبات المطلق للعقد وشرط خضوع العقد للقانون الخاص.

جاه نحو تفويض المرفق العام لا يجب أن يكون الاتّ  يمكننا القول أنّ  ،هايةفي النّ 
حتى لا نستبدل احتكار باحتكار، أي احتكار  بشكل عشوائي ودون دراسة ميدانية مسبقة،

 لخدمة المقدمة وسير المرفق العام السلطة العامة باحتكار الخواص مما سيؤثر على نوعية ا
هر على راحته والهدف الأسمى لأي إدارة سواء وأن يكون الأصل هو خدمة المواطن والسّ 

 ي أو الوطني.على المستوى المحلّ 
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 .1996مصر، 
 م   ي تنفيذ العقود الإدارية: الإبراعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة ف -34

 .4112المنازعات، دار الفكر العربي، مصر،  -التنفيذ 
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البوت في القانون المقارن، دار الكتب القانونية عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود  -33
 .4118مصر، 

، د. م. ج، الجزائر 2، ط 1عوابدي عمار، القانون الإداري، النظام الإداري، ج  -32
4118. 

 والتوزيع، الأردنلإداري، دار وائل للنشر علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون ا -32
4113. 

ـ -36 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، م4الإداري، ج  انون ، موسوعة القـ
 .4112الأردن، 

م التجاري الدولي: في منازعات المشروعات يخالد محمد القاضي، موسوعة التحك -32
مصر  ، ث أحكام القضاء المصري، دار الشروق لية المشتركة مع إشارة خاصة لأحدالدو 

4114. 
 .4111ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،  -38

ّالجامعيةثانيا:ّالرسائلّوالمذكراتّ
 الرسائلّالجامعية -أ
عصام، تفويض المرفق العام المحلي في الجزائر، مذكرة التخرج لنيل شهادة  حوادق -1

 .4114الدكتوراه في العلوم، اختصاص قانون عام، جامعة منتوري، قسنطينة، 
عقد الانشاء -BOTمحمد أديب الحسيني، الإدارة التعاقدية للمرفق العام وفق نظام  -4

 ق  الحقوق، كلية الحقو  جة دكتوراه فيوالإدارة والتسليم، رسالة مقدمة للحصول على در 
 .4119جامعة دمشق، 

فيصل عليان إلياس الشديفات، دور العقود الإدارية في جذب الاستثمارات الأجنبية  -3
 .4111أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة دمشق، 
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الاستثمار في صلاح محمد، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد  -2
البنى التحتية للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية: حالة بعض اقتصاديات 
الدول العربية، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية 

 .4112تخصص نقود وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
مان المصلحة العامة وهدف المردودية: حالة عقود ضريفي نادية، المرفق العام بين ض -2

بن خدة  الامتياز، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، جامعة بن يوسف
 .4114، 1الجزائر

 المذكراتّالجامعية -ب
ّمذكراتّالماجستير -1
ستير في القانون الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجأوكال حسين، المرفق العام للمياه في  -1

 .4111الجزائر، جامعة العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، 
قتصادي ، مذكرة لنيل آيت منصور كمال، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الا -4

ستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي شهادة الماج
 .4111وزو، 

م القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول أكلي نعيمة، النظا -3
على شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

4113. 
لجزائري، رسالة لنيل شهادة بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون ا -2

 .4112المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، ستير في الحقوق، فرع الدولة و الماج
لجزائري، مذكرة لنيل شهادة بولكور عبد الغني، تفويض تسيير المرفق العام في القانون ا -2

ستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة محمد الماج
 .4111الصديق بن يحي، جيجل، 
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لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي: التحكيم بولقواس سناء، الطرق البديلة  -6
دارة وذجا، بحث مقدم لنيل شهادة الماجنم ستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وا 

 .4111عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
بن أحمد حورية، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية  -2

ة تخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان مذكر 
4111 . 

المتعلقة بامتياز  3.92/824بن مبارك راضية، التعليق على التعليمة الوزارية رقم  -8
المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في 

 .4114ة ومالية، جامعة الجزائر، القانون، فرع إدار 
لمتطلبات  دعاء طارق بكر الشتاوي، عقد الفرانشيز وآثاره، أطروحة مقدمة استكمالا -9

ستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الحصول على درجة الماج
 .4119الوطنية، فلسطين، 

لقطاع الخاص في مشاريع : إطار لاستقبال اB.O.Tحصايم سميرة، عقود البوت:  -11
ستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة التحتية، مذكرة لنيل درجة الماج البنية

 .4111مولود معمري، تيزي وزو
التطبيق، أطروحة محمد أحمد سيد أحمد الحاج، الإصلاح الإداري: بين النظرية و  -11

دراسات الإدارة العامة والحكم الاتحادي، كلية ستير في الإدارة العامة، معهد لنيل درجة الماج
 .4116 العليا، جامعة الخرطوم، الدراسات

ستير في الحقوق فرع الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجمنور فريدة، عقود الامتياز في  -14
 .4114، 1عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 
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ستير في شهادة الماج فرانشيز، مذكرة لنيلعروسي ساسية، الطبيعة القانونية لعقد ال -13
 . 4112، 4العلوم القانونية، تخصص قانون خاص، جامعة سطيف 

( B.O.Tصبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ) -12
ستير في القانون العام، فرع الإدارة العامة الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماج وتطبيقاته في

 .4113عة الإخوة منتوري، قسنطينة، القانون وتسيير الإقليم، جام
شعوة لمياء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -12

 .4113، 1الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، جامعة قسنطينة 
ستير، جامعة ض الإداري في الجزائر، مذكرة ماجخليفي محمد، النظام القانوني للتفوي -16
 .4118بكر بالقايد، تلمسان،  أبي
خيدر ريم، الشراكة في ظل اقتصاد السوق، مذكرة بحث مقدمة لنيل شهادة   -12

 الإخوة منتوري  الماجستير في القانون العام، تخصص قانون التنظيم الاقتصادي، جامعة
4112. 

نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في  ضريفي -18
 .4118الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 مذكراتّالماستر -2
ليندة وغانم لياقوت، نطاق تطبيق تفويض تسيير المرافق العامة، مذكرة مكملة  آيتموسات -1

لنيل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري جامعة عبد 
 .4112الرحمان ميرة، بجاية، 

لة بن محياوي سارة، النظام القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة مكم -4
لمتطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر 

 .4113بسكرة، 
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دقاقرة فاطمة الزهراء، امتياز الطرق السريعة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال  -3
 متطلبات شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

4112. 
عقد البوت نموذجا، مذكرة  :الطرق المستحدثة لإدارة وتسيير المرافق العامةزعيم إيمان،  -2

 .4112مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
لبعل رشيد، الرقابة القضائية على نشاط المرافق العامة، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -2

 .4112محمد خيضر، بسكرة، الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة 
لشلق رزيقة، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة  -6

 .4112الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
سعيدي محمد، عقد الامتياز وعقد التأجير كأداة لتسيير المرفق العام، مذكرة مقدمة  -2

شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح  لاستكمال متطلبات
 .4112ورقلة، 

صارة، تفويض تسيير المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة  يفروج نوال وعمران -8
ن امذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، جامعة عبد الرحم

 .4113ميرة، بجاية، 
المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني الجديد، مذكرة قليل حسناء،  -9

مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
4112. 

خنتاش عبد المؤمن، تفويض المرافق العامة: عقد الامتياز نموذجا، مذكرة مكملة لنيل  -11
صص قانون عام داخلي، جامعة محمد الصديق بن يحي شهادة الماستر في القانون، تخ

 .4116جيجل، 
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ّثالثا:ّالمقالات
مجلة الرافدين ، "عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراق"أبو بكر أحمد عثمان،  -1

 .392، 321 ، ص ص4118، 38، العدد 11المجلد  العراق، ،للحقوق 
 مجلة جامعة دمشق، "القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة"، إبراهيم يوسف هرموش -4

 .322  ،323، ص ص 4113، 4، العدد 49، سوريا، المجلد للعلوم الاقتصادية والقانونية
إسماعيل صعصاع البديري، "فكرة التخصصية في المرافق العامة"، مجلة جامعة بابل  -3
 .191، 162ص، ص 4112، 6، العدد 12، المجلد ، العراقعلوم الإنسانيةلل
بودريوة عبد الكريم، "إشكالات القضاء الإداري الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية"  -2

مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز 
 .13، 1ص  ، ص4111مارس  11و 9الجامعي بالوادي، يومي 

بوعشيق أحمد، "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: سياسة عمومية حديثة  -2
لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب"، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في 

 4119نوفمبر  2-1القطاع الحكومي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، أيام 
 .42، 1 ص ص

المرافق  ريع الجزائري مع تطبيقات لامتيازياف عمار، "عقد الامتياز في التشبوض -6
 .6،18، ص ص4112، جويلية 41، العدد مجلة الفقه والقانون  ،المحلية"

 الجزائرية" بن علية حميد، "إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز: دراسة التجربة -2
 4119، 3، العدد ، جامعة الجزائروالاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية 

 .121، 112ص ص 
 ر"ــزائـي الجـام فــق العــرفـر المــسييـة تـوصصـة لخــاز كآليــد الامتيــد، "عقــلال الحميــن شعــب -8

 المنظومةول أثر التحولات الاقتصادية على ــي حــى الوطنــة الملتقــن فعاليــت ضمــلة ألقيــمداخ
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  64 ، ص ص4111ديسمبر  1نوفمبر و 31القانونية الوطنية، جامعة جيجل، يومي  
81. 
بركبية حسام الدين، "تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة"  -9

 .262، 263، ص ص 4112، 12، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد مجلة المفكر
غرب"، مداخلة  –في تسيير الطريق السيار شرق  B.O.Tدوار جميلة، "دور أسلوب  -11

ألقيت ضمن فعالية الملتقى الوطني حول التسيير المفوّض للمرافق العامة من طرف 
 48و 42أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

 .18، 8ص ص4111أفريل
هشام عبد السيد الصافي محمد، " الضوابط العامة لعقد الامتياز الإداري: دراسة  -11

مقارنة بين مصر والجزائر"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى العلمي الدولي حول 
والتشريعات  422-12الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة المقارنةالمنظم من طرف كلية 
 .21، 1 ، ص ص4116أكتوبر  19و 18يومي 
زمال صالح، "امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية"، مداخلة ألقيت ضمن  -14

فعالية الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام 
، ص ص 4113ماي  41العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، يوم كلية الحقوق و 

1 ،14. 
المبدأ  :ماهر صالح علاوي الجبوري، "نوعية الخدمة أو جودة خدمة المرفق العام -13

، جامعة النهرين مجلة كلية الحقوق الرابع الجديد من المبادئ التي تحكم المرافق العامة"، 
 .389، 324 ، ص ص4112، 3، العدد 12المجلد ، العراق
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مخلوف باهية، "آثار عقد التفويض بالنسبة للمفوض إليه: الحقوق والمزايا"، ضمن  -12
مشروع بحث حول تفويض المرافق العامة في الجزائر: حصيلة وآفاق، جامعة عبد الرحمان 

 .412، 114 ، ص ص4112ميرة، بجاية، 
والقانون العام وأثره على ناصر خليل جلال، "عقود البوت بين القانون الخاص  -12

استقطاب الاستثمارات )بحث مقارن("، مداخلة ألقيت ضمن فعالية المؤتمر الدولي العلمي 
السنوي الثامن عشر حول عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية 

 .64-12ص ص  ،4111أفريل  41-9جامعة الإمارات العربية المتحدة، أيام  ،المستحدثة
(: أنواعها وطرق B.O.Tنويري عبد العزيز، "عقود التزامات المرافق العامة ) -16

الاستفادة منها"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية في 
الدول العربية المنعقد ببيروت في إطار برنامج المركز العربي للبحوث القانونية والقضايا 

 .32، 1ص ، ص 4116جوان  1ماي إلى  31، أيام 4116 ةعاملا
ساسي محمد فيصل، "الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ومدى كفايتهما كشروط  -12

لتأسيس الدعوى الإدارية الاستعجالية )حالة دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري("، مداخلة ألقيت 
ال الإداري، المركز الجامعي بالوادي ضمن فعالية الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعج

 .12، 1، ص ص4111مارس  11و 9يومي 
سليمان حاج عزام سليمان، "تفويض المرفق العام في التشريعات المقارنة بين النظرية  -18

والتطبيق"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى العلمي الدولي حول الصفقات العمومية 
والتشريعات المقارنة، كلية  422-12وم الرئاسي وتفويض المرافق العامة في ظل المرس

 4116أكتوبر  19و 18الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، يومي 
 .18، 1ص ص 
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عبدلي حميدة، "عراقيل الخوصصة في التجربة الجزائرية ... بطء في المسار أم فشل  -19
 11ة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد ، جامعالمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالبرنامج"، 

 .342، 496، ص 4112، 4العدد 
("، ضمن مشروع بحث L’affermageعيساوي عزالدين، "عقد إيجار المرفق العام ) -41

حول تفويض المرافق العامة في الجزائر: حصيلة وآفاق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 
 .19، 16 ، ص ص4112

ـــــ  -41 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ "، ضمن مشروع بحث Le pouvoir de contrôle، "سلطة الرقابة ـ
حول: تفويض المرافق العامة في الجزائر: حصيلة وآفاق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

 .13، 9، ص ص4116
فق العام: دراسة مقارنة بين التشريع سوهيلة زوجة خباش، "عقود تفويض المر  فوناس -44

جامعة  السياسية، كلية الحقوق والعلوم المجلة الأكاديمية للبحث القانونيالجزائري والفرنسي"، 
 .469، 424 ص ، ص4112، 4، العدد 11ن ميرة، بجاية، المجلد اعبد الرحم

ـــــ  -43 ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ " ضمن La gérance، "الطرق القانونية للتفويض الاتفاقي: التسيير"ـ
ن امشروع بحث حول تفويض المرافق العامة في الجزائر: حصيلة وآفاق، جامعة عبد الرحم

 .23، 49ص ص  4112ميرة، بجاية، 
قبايلي طيب، "تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في مجال استغلال العقار  -42

 8، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني المجلة،الفلاحي"
 .62، 22ص ص، 4113 4العدد 
ا في رفع كفاءة الأداء شهاب حمد شيحان، "إشكالية الخصخصة وانعكاساته -42

، كلية ار للعلوم الاقتصادية والإداريةنبمجلة جامعة الأ"، (دراسة تحليلية تطبيقية)الاقتصادي
 .41، 1 ، ص ص4118، 14العدد  العراق، والاقتصاد،الإدارة 
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، جامعة منتوري مجلة العلوم الإنسانيةشيبوتي راضية، "ضبط المرافق العمومية"،  -46
 .194، 183، ص ص 4111، 32قسنطينة، عدد 

نادية، "تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية للمال  تياب -42
العام"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات 
العمومية في حماية المال العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية 

 .41، 1، ص ص 4113ماي  41يوم 
تغربيت رزيقة، "الطبيعة القانونية لعقد الامتياز"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى  -48

الوطني حول التسيير المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، جامعة 
 .18،48، ص ص4111أفريل  48و 42عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

المياه والتطهير في ضوء التجربة خلاف فاتح، "عقد التسيير المفوض لخدمات  -49
الجزائرية"، مداخلة ألقيت ضمن فعالية الملتقى العلمي الدولي حول الصفقات العمومية 

والتشريعات المقارنة، كلية  422-12وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 
 4116ر أكتوب 19و 18الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة يومي 

 .16، 1ص ص 
ّ:ّالنصوصّالقانونيةرابعا

ّقانونيةّالجزائريةالالنصوصّ -1
 لدستورا -أ
، الصادر بموجب المرسوم 1996لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

، يتضمن نشر تعديل الدستور الموافق 1996ديسمبر  2، مؤرخ في 238-96الرئاسي رقم 
، معدّل 1996ديسمبر  8، مؤرخة في 26ج ر عدد  1996نوفمبر   48عليه في استفتاء 

، مؤرخة 42، ج ر عدد 4114أفريل  11مؤرخ في  13 -14ومتمّم بموجب القانون رقم 
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 4118نوفمبر  12، مؤرخ في 19-18المعدّل والمتمّم بالقانون رقم  4114أفريل  12ي ف
، مؤرخ 11-16، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 4118نوفمبر  16، مؤرخة في 63جر عدد 

 .4116مارس  2مؤرخة في   12ج ر عدد  ،4116مارس  6في 
 النصوصّالتشريعيةّ -ب
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1966جوان  8، مؤرخ في 122-66مر رقم أ -1

 ، )ملغى(.1966جوان  9، مؤرخة في 22المعدّل والمتمّم، ج ر عدد 
عدد  ،، يتضمن القانون البلدي، ج ر1962جانفي  12، مؤرخ في 42-62أمر رقم  -4
 جويلية 2، مؤرخ في 19-81م بالقانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 1962جانفي  18مؤرخة في 8

 ، )ملغى(.1981جويلية  2، مؤرخة في 8، ج ر عدد 1981
، يتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة 1968ديسمبر  31، مؤرخ في 623-68مر رقم أ -3

 )ملغى(. 1969فيفري  12، مؤرخة في 12ج ر عدد 
  22عدد، ، يتضمن قانون الولاية، ج ر1969ماي  43، مؤرخ في 38-69مر أ -2

 غى(.، )مل1969ماي  43مؤرخة في 
، المتضمن قانون الثورة الزراعية، ج ر 1921نوفمبر  8، مؤرخ في 23-21مر رقم أ -2

 )ملغى(. 1921نوفمبر  31، مؤرخة في 92عدد 
، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1922سبتمبر  46، مؤرخ في 28-22مر أ -6

 .، معدّل ومتمّم1922سبتمبر  31مؤرخة في 28
 31، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد 1983لية جوي 16مؤرخ في  12-83قانون رقم  -2

 ، )ملغى(.1983جويلية  18مؤرخة في 
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، يتضمن ضبط كيفية استغلال 1982ديسمبر  8، مؤرخ في 19-82قانون رقم  -8
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 

 )ملغى(. 1982ديسمبر  9، مؤرخة في 21
، مؤرخة 12، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد 1991أفريل  2، مؤرخ في 18-91قانون رقم  -9

 ، )ملغى(.1991أفريل  11في 
  12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 1991افريل  2، مؤرخ في 19-91قانون رقم  -11

 ، )ملغى(.1991أفريل  11مؤرخة في 
-66، يعدّل ويتمّم الأمر 1993أفريل  42، مؤرخ في 19-93مرسوم تشريعي رقم  -11

مؤرخة  42، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر عدد 1962جوان  8، مؤرخ في 122
 ، )ملغى(.1993أفريل  42في 
، يتضمن قانون المالية لسنة 1992ديسمبر  31، مؤرخ في 42-92أمر رقم  -14

 .1992ديسمبر  31خة في ، مؤر 84، ج ر عدد 1996
 12-83م القانون رقم ، يعدّل ويتمّ 1996جوان  12، مؤرخ في 13-96مر رقم أ -13

 .، )ملغى(1996جوان  16، مؤرخة في 32المتضمن قانون المياه، ج ر عدد 
، يحدّد القواعد العامة المتعلقة 1998جوان  42، مؤرخ في 16-98 رقم قانون  -12

 .، معدّل ومتمّم1998جوان  48، مؤرخة في 28بالطيران المدني، ج ر عدد 
، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد 4111أوث  41، مؤرخ في 13-11مر رقم أ -12
 .، معدّل ومتمّم4111أوث  44، مؤرخة في 22
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 4111أوث  41 ، مؤرخ في12-11مر رقم أ -16

م ، متمّ 4111أوث  44، مؤرخة في 22الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر عدد 
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 4، مؤرخة في 11، ج ر عدد 4118فيفري  48مؤرخ في  ،11-18بموجب الأمر رقم 
 .4118مارس 

الغاز  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع4114فيفري  2، مؤرخ في 11-14قانون رقم  -12
 .4114فيفري  6، مؤرخة في 8بواسطة القنوات، ج ر عدد 

 21، يتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 4112أفريل  48، مؤرخ في 12-12قانون رقم  -18
 .، معدّل ومتمّم4112جويلية  19مؤرخة في 

، مؤرخة 61، يتعلق بالمياه، ج ر عدد 4112أوت  2، مؤرخ في 14-12قانون رقم  -19
 .ل ومتمّم، معدّ 4112سبتمبر  2في 
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 4116مارس 2، مؤرخ في 11-16قانون رقم  -41

 .مل ومتمّ معدّ ،4116مارس 8، مؤرخة في 12ج ر عدد 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 4118فيفري  42، مؤرخ في 19-18قانون رقم  -41

 .4118أفريل  43، مؤرخة في 41والإدارية، ج ر عدد 
، المحدد لشروط وكيفيات منح 4118سبتمبر  1، مؤرخ في 12-18مر رقم أ -44

 استثماريةالامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 
 .4118سبتمبر  3، مؤرخة في 29ج ر عدد 

، يحدّد شروط وكيفيات استغلال 4111أوث  12، مؤرخ في 13-11قانون رقم  -43
أوث  18، مؤرخة في 26لفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد الأراضي ا

4111. 
 32ق بالبلدية، ج ر عدد ل، يتع4111جوان  44، مؤرخ في 11-11قانون رقم  -42

 .4111جويلية  13ة في مؤرخ
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، يتضمن قانون المالية التكميلي 4111جويلية  18، مؤرخ في 11-11قانون رقم  -42
 .4111جويلية  41مؤرخة في  ،21، ج ر عدد 4111لسنة 
 14، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 4114فيفري  41، المؤرخ في 12-14قانون رقم  -46

 .4114فيفري  49مؤرخة في 
 النصوصّالتنظيميةّ-جـّ
 المراسيمّالرئاسيةّ-1-جـ
، يتعلق بمنح امتياز الخدمات 1982أكتوبر  49، مؤرخ في 466-82مرسوم رقم  -1

 .1982أكتوبر  31، مؤرخة في 22الشرب والتطهير، ج ر عدد العمومية للتزويد بمياه 
، يتضمن تنظيم الصفقات 4112سبتمبر  16، مؤرخ في 422-12مرسوم رئاسي رقم  -4

 .4112سبتمبر  41في  ة، مؤرخ21العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية عدد 
 المراسيمّالتنفيذيةّ-2-جـ
، يتعلق بمنح امتياز الخدمات 1982أكتوبر  49، مؤرخ في 466-82مرسوم رقم  -1

  1982أكتوبر  31، مؤرخة في 22العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، ج ر عدد 
 )ملغى(.

، يتضمن تعريف مياه 1992جانفي  49، مؤرخ في 21-92مرسوم تنفيذي رقم  -4
فيفري  6، مؤرخة في 2لها واستغلالها، ج ر عدد الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعما

1992. 
، المتعلق بمنح امتياز 1996سبتمبر  18، مؤرخ في 318-96مرسوم تنفيذي رقم  -3

 . 1996سبتمبر  42، مؤرخة في 22الطرق السريعة، ج ر عدد 
، يتعلق بمنح امتياز الخدمات 1992جويلية  8، مؤرخ في 423-92مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .1992جويلية  9، مؤرخ في 26لتزويد بماء الشرب والتطهير، ج ر عدد العمومية ل
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، يتعلق بمنح امتياز 1992ديسمبر  8، مؤرخ في 222-92مرسوم تنفيذي رقم  -2
، مؤرخة في 84المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، ج ر عدد 

 .1992ديسمبر  12
، يحدّد شروط استغلال 4111فيفري  46، مؤرخ في 23-4111مرسوم تنفيذي رقم  -6

 .4111مارس  1، مؤرخة في 8الخدمات الجوية وكيفياته، ج ر عدد 
، يتضمن المصادقة على 4111جانفي  12، مؤرخ في 21-14مرسوم تنفيذي رقم  -2

اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران "الخليفة للطيران" وكذا دفتر 
 .4114جانفي  16، مؤرخة في 2بها، ج ر عدد  الشروط الملحق

، يتضمن المصادقة على 4114جانفي  12، مؤرخ في 21-14مرسوم تنفيذي رقم  -8
، مؤرخة 2اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة "أنتينيا للطيران"، ج ر عدد 

 .4114جانفي  16في 
يتضمن المصادقة على  ،4114جانفي  12، مؤرخ في 24-14مرسوم تنفيذي رقم  -9

ير الدولية" وكذا دفتر الشروط المرفق  اتفاقية امتياز استغلال الخدمات الممنوحة لشركة "إيكوا 
 .4114جانفي  16، مؤرخة في 2لها، ج ر عدد 

، يحدد الشروط المتعلقة 4112ديسمبر  41، مؤرخ في 212-12مرسوم تنفيذي رقم  -11
  أو تسييرها ل ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبا

 .4112ديسمبر  43، مؤرخة في 84ج ر عدد 
، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي 23-18مرسوم تنفيذي رقم  -11

، مؤرخة 8، ج ر عدد للتطهير ونظام الخدمة المتعلق بهللتسيير بالامتياز للخدمة العمومية 
 .4118فيفري  43في 
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، المحدّد لكيفيات منح 4118أفريل  9، مؤرخ في 112-18مرسوم تنفيذي رقم  -14
امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بصاحب الامتياز وواجباته ج 

 .4118أفريل  13، مؤرخة في 41ر عدد 
، يحدّد كيفيات تطبيق 4111ديسمبر  43، مؤرخ في 346-11مرسوم تنفيذي رقم  -13
 29الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد  حق

 .4111ديسمبر  49مؤرخة في 
، يحدد كيفيات امتياز 4111جوان  14، مؤرخ في 441-11مرسوم تنفيذي رقم  -12

اه استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المي
، مؤرخة في 32ر عدد المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة، ج 

 .4111جوان  19
 القراراتّالوزاريةّ-3-جـ
، يحدد 4114نوفمبر  11، مؤرخ في 1322قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رقم  -

والأملاك السطحية  كيفيات إعلان الترشح واختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية
 .4113سبتمبر  12، مؤرخة في 22التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، ج ر عدد 

 التعليماتّالوزاريةّ-4-جـ
مؤرخة في  ،وتأجيرها، المتعلقة بامتياز المرافق المحلية3/824-92التعليمة الوزارية رقم  -

 ، )غير منشورة(.1992جويلية  2
 الأجنبيةقانونيةّالنصوصّال -2

 22-12، بتنفيذ القانون رقم 411فيفري  12، مؤرخ في 1.16.12ظهير شريف رقم  -1
 .4116فيفري  16، مؤرخة في 2396المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ج ر عدد 

يتعلق بنظام اللزمات، الرّائد ، 4118أفريل  1، مؤرخ في 4118لسنة  43قانون عدد  -4
 .4118أفريل  2، مؤرخ في 48ية عدد الرّسمي للجمهورية التونس



 قائمــــــــــــــة المراجـــــــــــــع

 

222 
 

ّالجزائريّّخامسا:ّالاجتهادّالقضائي
غرفة الثالثة، مجلة مجلس الدولة  ، الصادر عن ال11924، فهرس رقم 11921قرار رقم  -

ّ، )قضية بين شركة نقل المسافرين سريع جنوب ورئيس بلدية وهران(.4112
ّ:ّالمواقعّالإليكترونيةسادسا

النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه واستعماله لسنة  قانون الأونيسترال -
 :، علىالموقع4112، الأمم المتحدة، نيويورك 4114

www.uncitral.org/uncitral/ar/unictral_texts/arbitration/2002model_conciliation.htmlhttps:// 

ــمسابعا ــ  :ّالمعاجـ

 .4111المنجد في اللّغة العربية المعاصرة، دار المشرق، لبنان،  -

ــة ــ ــ ــ ــ ّالفرنســي ــة ــ ــ ــ ّباللغ
I. Ouvrages 

1- AUBY Jean-François, La délégation de service public : Guide pratique, Editions 

DALLOZ, Paris, 1997. 

2- AUBY Jean-Marie, DUCOS-ADER ROBERT, Grands services publics et entreprises 

nationales, PUF, Paris, 1969. 

3- BOITEAU Claudie, Les conventions de délégation de service public, Imprimerie National 

Paris, 1999. 

4- BOITEAU Claudie, Droit des services publics, 3eme édition, DALLOZ, Paris, 2004. 

5- CHAPUS René, Droit administratif général, T 1, 15ème édition, Montchrestien, Paris, 2001. 

6- DE BELLESCIZE Ramu, les services publics constitutionnels, LGDJ, n° 244, Paris, 2005. 

7- DELVOLVE Pierre, Droit public de l’économie (T03), Editions DALLOZ, Paris, 1998. 

8- FIALAIREJ Jacques, Le droit des services publics locaux, Editions LGDJ, Paris, 1998. 

9- LACHAUME Jean-François, BOITEAU Claudie, PAULAIT, Hélène, Droit des services 

publics, 3eme édition, ARMAND Colin, Paris, 2004. 

https://www.uncitral.org/uncitral/ar/unictral_texts/arbitration/2002model_conciliation.html
https://www.uncitral.org/uncitral/ar/unictral_texts/arbitration/2002model_conciliation.html


 قائمــــــــــــــة المراجـــــــــــــع

 

222 
 

10- LINOTTE, Didier, ROMI Raphaël, Service public et droit public économique, Editions 

du Juris-Classeur, Paris, 2003. 

11- MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit des services publics, PUF, Paris, 1991, p. 343. 

12- MORAND – DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif, 14ème édition, LGDJ  

Paris, 2015. 

13- RAYMUNDIE Olivier, Gestion déléguée des services publics : en France et en Europe 

Editions le moniteur, Paris, 1995. 

14- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public : au profit de personnes privées 

Editions BELKEISE, Alger, 2012. 

II. Thèses 

1- DELACOUR Eric, La notion de convention de délégation de service public : Essai de 

définition d’une nouvelle catégorie de contrat administratif, Thèse de doctorat en droit public, 

Université Panthéon-Assas, Paris II, 1997.   

III. Articles 

1- AUBY Jean-Bernard, "Bilan et limites de l’analyse juridique de la gestion déléguée du 

service public", Actes du colloque des 14 et 15 novembre 1996 au Sénat, organisé par 

l’Institut Français des Sciences Administratives, Editions SIREY, Paris, 1997, p.p. 5, 12. 

2- BERRI Noureddine, "La régie Intéressée", projet de recherche intitule : La délégation de 

service public en Algérie : Bilan et Perspective, Université Abderrahmane MIRA, Bejaïa 

2015, p.p. 20, 28. 

3- SYMCHOWICZ Nil, "La notion de délégation de service public : Critique des fondements 

de la jurisprudence « Préfet bouches – du – Rhône »", AJDA, 20 mars 1998, p.p. 195, 213. 

4- DELVOLVE Pierre, "Les contradictions de la délégation de service public", AJDA, 1996, 

p.p.  1 ,19. 

5- LAURENT Dominique, ROUSSET Olivier, "Convention de délégation de service public 
et loi Sapin : La transparence dans le brouillard", Petites Affiches, Paris, 11 Mars 1994, p.p. 4  

8. 

6- ROUBAN Luc, "La crise du service public en France : l’Europe comme catalyseur" 

cultures et conflits, n° 28, 1997, p.p. 1,18. 

7- ZOUAIMIA Rachid, "Les modalités juridiques de la délégation conventionnelle", projet de 

recherche intitulé : La délégation de service public en Algérie : Bilan et Perspectives, 

Université Abderrahmane MIRA, Bejaïa, p.p.3, 15. 



 قائمــــــــــــــة المراجـــــــــــــع

 

222 
 

IV. Textes Juridiques 

A- Textes Législatifs  

 

1- Loi d’orientation n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la 
république, JORF n° 33, du 8 Février 1992, Modifiée et Complétée. 

2- Loi n° 93-122, du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique est des procédures publiques, JORF n° 25, du 30 janvier 

1993, Modifiée et Complétée.  

3- Loi n° 94-112, du 9 février 1994, portant diverse disposition en matière d’urbanisme et de 

construction, JORF n° 34, du 10 février 1994. 

4-  Loi n° 94-679, du 8 Aout 1994, portant diverse disposition d’ordre économique et 

financier, JORF n° 84, du 10 Aout 1994. 

5-  Loi n° 95-101, du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 

l’environnement, JORF n°29, du 3 Février 1995. 

6-  Loin° 95-115, du 4 février 1995, d’orientation pour l’aménagement et le développement 

du territoire, JORF n° 31, du 05 Février 1995. 

7-  Loi n°95-127, relative aux marchés publics, JORF n° 34, du 9 Février 1995, Modifiée et 

Complétée. 

8-  Loi n° 2001-1168, du 11 Décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à 

caractère économique et financier (MURCEF), JORF n° 288, du 12 Décembre 2001. 

 

B- Circulaires 

 

1- Circulaire du 7 Août 1987, relative à la gestion par les collectivités locales de leu rs services publics locaux : 

champ d’application et conditions d’exercice de la gestion déléguée de ces services, JORF du 20 Décembre 

1987.   

V. Jurisprudence Française 

A- Conseil Constitutionnel 

1- C.C, DC n°84-176, du 25 Juillet 1984, (Loi modifiant la loi du 29 Juillet 1982 sur la 

communication audiovisuelle et relative à certaines dispositions applicables aux services de 
communication audiovisuelle soumis à autorisation), www.conseil-constitutionnel.fr. 

2- C.C, DC n° 86-207, du 26 Juin 1986, (Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses 

mesures d’ordre économique et social), www.conseil-constitutionnel.fr. 

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/


 قائمــــــــــــــة المراجـــــــــــــع

 

222 
 

3- C.C, DC n° 96-380, du 23 Juillet 1996, (Loi relative à l’entreprise nationale France 

Télécom), www.conseil-constitutionnel.fr.  

     

B- Conseil d’Etat 

1- C.E, 9 Décembre 1932, La compagnie des Tramways de Cherbourg, n° 896550100001001  

Req. Leb, www.legifrance.gouv.fr. 

2- C.E, 11 Décembre 1963, Ville de Colombes, req 55972, Rec. Leb. p. 612, pour 

l’enlèvement des ordures ménagères en contrepartie d’une rémunération versée par la 

commune, rjc.fr.eu.org. 

3- C.E, 29 Avril 1987, Commune d’Elancourt, n° 51022, www.cace.fr. 
 

4- C.E, 9 Mars 1995, Assemblée générale, Section des travaux publics, n° 356931 

www.conseil-etat.fr. 

5- C.E, 15 Juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai  

n° 136734, Tables du Recueil p. 1033. 

6- C.E, 16 Juin 1996, Assemblée générale, Section Sociale, n° 356101, www.conseil-etat.fr. 

7- C.E, 25 Juillet 1995, Section de l’intérieur, n° 357781 (Article 34 de la loi du 30 
Septembre 1986), www.csa.fr/Juridical-ar. 

8- C.E, 28 Septembre 1995, Assemblée générale, Section des travaux publics, n° 357262 et 

357263, www.conseil-etat.fr. 

9- C.E, 30 Juin 1999, Syndicat mixte du ménagères centre ouest Seine – et – Marnais 

(SMITOM), n° 198147, AJDA 1999, p. 714.  

VI. Sites Internet 

1- CHEVALLIER Jacques, "Essai sur la notion juridique de service public", Article   

disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info, 17 Juin 2017, 23,00 h.                                                       

2- LEMERCIER Clair, "La construction d’un modèle Français de service public avant 1914" 

Article disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info, 17 Juin 2017, 23,00 h. 

3- MORARD Serge, "Et le service pub fut…" , Article disponible en ligne à l’adresse : 

https://www.cairn.info,17 Juin 2017, 23,00 h.                                                                              

 

 

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.cace.fr/
http://www.csa.fr/Juridical-ar
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/


 



 



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 172 - 
 

 07 ....................مقدمـــــــــــــــــــــــــة ..........................................................
 15 كفئة قانونية في إدارة واستغلال المرافق العامةتفويض: تقنية الالفصل الأول: 

 17 .................العام..........................المبحث الأول: تحديد مفيوم تفويض المرفق 
 18 ..............................المطمب الأول: تحديد مدلول تفويض المرفق العام.............

 18 ........................الفرع الأول: تعريف تفويض المرفق العام...........................
 18 ................................................الفقيي لتفويض المرفق العام..أولا: التعريف 

 18 ..................................................................الفرنسيتعريف الفقو  -1 .1
 22 ........................................................ريف الفقو العربي............تع -2 .2

 23 ..............................ثانيا: التعريف التشريعي لتفويض المرفق العام................
 27 ...........................................الفرع الثاني: شروط قيام تفويض المرفق العام....

 28 ................لمتفويض.....................................أولا: وجود مرفق عام وقابميتو 
 29 ...................................................فق عام.....................وجود مر  .1
 32 ..............قابمية المرفق العام لمتفويض............................................... .2
 32 ....................المرافق العامة القابمة لمتفويض...................................... -أ

 33 ..........................المرافق العامة غير القابمة لمتفويض.......................... -ب
 33 .......................المرافق العامة غير القابمة لمتفويض بطبيعتيا................ -1-ب
 35 .............................المرافق العامة غير القابمة لمتفويض بإرادة المشرع...... -2-ب

 37 .............................ثانيا: وجود علاقة تعاقدية بين المفوض والمفوض لو...........
 37 ........................................العام...............أطراف عقد تفويض المرفق  -1 .1

 37 .......................................................السمطة مانحة التفويض.......... -أ
 37 ..............................................................................الدولة -1-أ
 38 ....................................................................الجماعة المحمية -2-أ
 EPA...................................... 38المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -3-أ
 EPE................................... 39المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي  -4-أ

 39 ...........................................................................المفوض لو -ب
 EPIC......................... 39المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -1-ب
 40 ..........................................................شركات الاقتصاد المختمط -2-ب
 40 ..................................................................الشركات التجارية -3-ب



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 171 - 
 

 41 .........................................................................الجمعيات -4-ب
 41 ....................................................مة العقدية لتفويض المرفق العامالس   -2 .2

 43 ................................................................ثالثا: استغلال المرفق العام
 45 ...............................................رابعا: ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال

 47 ....................الثاني: تمييز تفويض المرفق العام عن غيره من المفاىيم الأخرى المطمب
 48 ......................: تمييز تفويض المرفق العام عن الوكالة في القانون الإداريالأولالفرع 

 49 ......................أولا: أوجو التشابو بين تفويض المرفق العام والوكالة في القانون الإداري
 49 ..................ثانيا: أوجو الاختلاف بين تفويض المرفق العام والوكالة في القانون الإداري

 50 ...............................: تمييز تفويض المرفق العام عن الصفقة العموميةنيالفرع الثا
 51 ...............................والصفقة العموميةأولا: أوجو التشابو بين تفويض المرفق العام 

 51 ............................ثانيا: أوجو الاختلاف بين تفويض المرفق العام والصفقة العمومية
 51 .........................................................................موضوع العقد -1 .1
 52 ...............................................................المقابل الماليكيفية دفع  -2 .2
 53 .............................................................................مدة العقد -3 .3

 53 ....................................: تمييز تفويض المرفق العام عن الخوصصةالثالثالفرع 
 54 ....................................أولا: أوجو التشابو بين تفويض المرفق العام والخوصصة

 55 .................................ثانيا: أوجو الاختلاف بين تفويض المرفق العام والخوصصة
 56 .....................................العام المطمب الثالث: مبررات تبني تقنية تفويض المرفق

 56 ..................................الفرع الأول: قصور الطرق التقميدية في تسيير المرفق العام
 57 ................................................أولا: اختلالات التسيير المباشر لممرفق العام

 58 .............................................لمتسيير المباشر لممرفق العامالعبء المالي  -1 .1
 58 ..........................................................اختلالات ذات طابع تنظيمي -2 .2
 59 ..................................................الاختلالات المتعمقة بالجانب التسييري -3 .3
 60 ....................................................الاختلالات المتعمقة بالموارد البشرية -4 .4

 62 ............................ثانيا: اختلالات تسيير المرفق العام عن طريق المؤسسة العمومية
 62 .......................................................العبء المالي عمى ميزانية الدولة -1 .1
 62 ..................................عدم وجود نظام قانوني موحد لكل المؤسسات العمومية -2 .2

 62 ........................................المسيرة لممؤسسات العموميةعدم فعالية الييئات  -3
 63 ..............................................................قواعد التسييرقصور في  -4 .3



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 172 - 
 

 64 ................................................................غياب استقلالية حقيقية -5 .4
 64 .............................................................غياب الاستقلالية العضوية -أ -أ 

 64 ............................................................غياب الاستقلالية الوظيفية -ب
 64 ...............................................................غياب الاستقلالية المالية -ج

 65 ..........................................لممرفق العام ة الإصلاح الإداريالفرع الثاني: حتمي
 69 ..............................................المقصود بالإصلاح الإداري لممرفق العامأولا: 
 ...............................................مضمون الإصلاح الإداري لممرفق العامثانيا: 

 ..............................................الإداري لممرفق العامثالثا: متطمبات الإصلاح 
  67 .............................................................................المردودية -1

 
66 
67 
68 

 68 ........................................النجاعة والفعالية.............................. -2
 69 ......................................................................حسن الأداء.... -3

 69 .................................الفرع الثالث: مبررات أخرى لتبني تقنية تفويض المرفق العام
 69 ........................................................................أولا: الدوافع المالية

 70 ............................................................ثانيا: السيولة في حركة الأموال
 70 ................................................................ثالثا: مرونة القطاع الخاص
 71 ...............................................................رابعا: تقنيات القطاع الخاص

 72 ........................................المبحث الثاني: النظام القانوني لتفويض المرفق العام
 73 .................................................المطمب الأول: أشكال تفويض المرفق العام

 L’affermage ...................................... 74 الفرع الأول: عقد إيجار المرفق العام
 74 ........................................................أولا: تعريف عقد إيجار المرفق العام

 74 .................................................لعقد إيجار المرفق العامالتعريف الفقيي  .1
 75 ........................................لعقد إيجار المرفق العام......التعريف التشريعي  .2

 76 ....................................................ثانيا: خصائص عقد إيجار المرفق العام
 76 .....................................تحمل الشخص العام نفقات إقامة المنشآت الأساسية .1
 76 ......................................................................مسؤولية المستأجر .2
 77 ..................................................تأدية المستأجر جزء من المقابل المالي .3
 77 ....................................................مدة العقد في عقد إيجار المرفق العام .4

 La régie intéressée...................................... 78الفرع الثاني: عقد الوكالة المحفزة 
 78 ............................................................أولا: تعريف عقد الوكالة المحفزة



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 173 - 
 

 78 .....................................................لعقد الوكالة المحف زة التعريف الفقيي .1
 79 ..................................................لعقد الوكالة المحف زة التعريف التشريعي .2

 80 ........................................................ثانيا: خصائص عقد الوكالة المحفزة
 La gérance.......................................... 82الفرع الثالث: عقد تسيير المرفق العام 
 82 .......................................................أولا: تعريف عقد تسيير المرفق العام

 82 ................................................لعقد تسيير المرفق العام التعريف الفقيي .1
 83 ..................................معقد تسيير المرفق العام............التعريف التشريعي .2

 84 ...................................................ثانيا: خصائص عقد تسيير المرفق العام
 85 ...............................ثالثا: تمييز عقد تسيير المرفق العام عن عقد الوكالة المحفزة

 85 .............................................المطمب الثاني: إبرام عقد تفويض المرفق العام
 87 ............................................ختيار طريقة تفويض المرفق العامالفرع الأول: ا

 87 ...................................................أولا: إقامة المنشآت اللازمة لممرفق العام
 88 ............................................................ثانيا: تغطية تكاليف الاستغلال
 88 ...........................................................ثالثا: نطاق رقابة الشخص العام

 88 ................................رابعا: نطاق مسؤولية الشخص المفوض لو وتحممو المخاطر
 89 .......................................إبرام عقد تفويض المرفق العامات الفرع الثاني: إجراء

 91 ..................................أولا: الإعلان المسبق تحقيقا لمبدأ حرية المنافسة والشفافية
 92 .........................................ثانيا: احترام مبدأ المساواة واختيار العرض الأفضل

 93 ............................لخاصة بمضمون عقد تفويض المرفق العامالفرع الثالث: القيود ا
 94 ........................................أولا: القيود الخاصة بمدة عقود تفويض المرفق العام

 94 .................................الفكرة التقميدية في تحديد مدة عقود تفويض المرفق العام .1
 95 .........................................التنظيم التشريعي لمدة عقد تفويض المرفق العام .2

 97 .........................ثانيا: القيود الخاصة بالشروط المالية في عقود تفويض المرفق العام
 98 .................................................................المقصود بمقابل التعاقد .1
 98 .......................التمييز بين مقابل التعاقد والمبالغ الأخرى التي يتحمميا المفوض لو .2
 99 .........................................................موقف المشرع من مقابل التعاقد .3

 99 ...............................وانتيائوالمطمب الثالث: أحكام تنفيذ عقد تفويض المرفق العام 
 99 ..........................................الفرع الأول: أحكام تنفيذ عقد تفويض المرفق العام

 99 ...........................................................أولا: التزامات وحقوق المفوض لو



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 174 - 
 

 99 ....................................................................التزامات المفوض لو .1
 99 ........................التزامات المفوض لو بتسيير واستغلال المرفق العام عمى مسؤوليتو -أ 
 102 ..............................احترام المفوض لو المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة -ب 
 102 ..........................................التزام المفوض لو بدفع إتاوات لمجية المفوضة -ج 

 103 ......................................................................حقوق المفوض لو .2
 103 ........................................حق المفوض لو في الحصول عمى المقابل المالي -أ 
 104 ..................................الامتيازات الممنوحة لممفوض لو من السمطة المفوضة -ب 

 104 .........................................................توفير الحماية من المنافسة -1-ب
 105 .........................................تمتع المفوض لو ببعض التسييلات المالية -2-ب
 106 ......................امتيازات المفوض لو بالنسبة للأملاك العامة والأملاك الخاصة -3-ب
 106 ........................................حق المفوض لو في ضمان التوازن المالي لمعقد -ج 

 109 ..............................................................ثانيا: سمطات الإدارة المفوضة
 109 ...................................................................سمطة الرقابة الإدارية .1
 109 ................................................................مضمون الرقابة الإدارية -أ 
 110 .................................................................الرقابة الإداريةصور  -ب 
 112 ...........................................................حدود سمطة الرقابة الإدارية -ج 

 113 ...........................................................سمطة التعديل الانفرادي لمعقد .2
 114 ........................................................سمطة الإدارة في توقيع الجزاءات .3
 115 ................................................الخصائص العامة لمجزاءات التعاقدية -أ-3
 116 .....................................صورالجزاءات في عقود تفويض المرفق العام -ب-3
 116 ......................................................................الغرامات -1-ب-3
 116 ....................................................وضع المرفق تحت الحراسة -2-ب-3
 117 ................................................................الإسقاط والفسخ -3-ب-3

 117 ................................................الفرع الثاني: نياية عقد تفويض المرفق العام
 118 ................................................أولا: طرق انتياء عقود تفويض المرفق العام

 118 ................................................النياية العادية لعقود تفويض المرفق العام .1
 119 ...........................................النياية غير العادية لعقود تفويض المرفق العام .2
 119 .........................................................................استرداد المرفق -أ 
 119 ..................................................................الاسترداد التعاقدي -1-أ



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 175 - 
 

 120 .............................................................الاسترداد غير التعاقدي -2-أ
 120 ..................................................................الاسترداد التشريعي -3-أ
 120 .......................................................................الإسقاط والفسخ -ب 

 120 ....................................................................الفسخ الاتفاقي -1-ب
 121 ................................................................الفسخ بقوة القانون  -2-ب
 121 ....................................................................الفسخ القضائي -3-ب

 121 ........................ثانيا: المشكلات القانونية التي تثيرىا نياية عقود تفويض المرفق العام
 121 ................................................حمول السمطة المفوضة محل المفوض لو .1
 123 .......................................................تصفية عقود تفويض المرفق العام .2
 123 .............................................................تحديد مصير أموال المرفق -أ 
 123 .................................................أموال تؤول إلى الدولة وجوبا ومجانا -1-أ
 124 ........................................................إلى الدولة بمقابل أموال تؤول -2-أ
 125 .........................................................أموال تبقى ممكا لممفوض لو -3-أ
 125 ............................................تصفية الحسابات بين المفوض والمفوض لو -ب 

 128 الفصل الثاني: عقود الامتياز والبوت: نحو تفعيل تقنية تفويض المرفق العام
 130 .................المبحث الأول: عقد الامتياز الإداري: الوسيمة المفضمة لتفويض المرفق العام

 131 .................................................المطمب الأول: مفيوم عقد الامتياز الإداري
 132 ...................................................الفرع الأول: تعريف عقد الامتياز الإداري
 132 ..................................................أولا: التعريف الفقيي لعقد الامتياز الإداري

 135 ...............................................الإداري ثانيا: التعريف القضائي لعقد الامتياز
 136 ................................................ثالثا: التعريف القانوني لعقد الامتياز الإداري

 136 .................................المياهالمتعمقة ب قوانينالتعريف عقد الامتياز الإداري في  .1
المتعمق بمنح امتياز  308-96تعريف عقد الامتياز الإداري في المرسوم التنفيذي رقم  .2

 ........................................................................الطرقالسريعة
138 

المحد د لشروط وكيفيات استغلال الأراضي  03-10تعريف عقد الامتياز في القانون رقم  .3
 .......................................الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة لمدولة 

139 

 المتعم قة بامتياز المرافق 3.94/842تعريف عقد الامتياز الإداري في التعميمة الوزارية رقم  .4
 ..............................................................العمومية المحمية وتأجيرىا

140 



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 176 - 
 

المتضمن تنظيم الصفقات  247-15تعريف عقد الامتياز الإداري في المرسوم رقم  .5
 .......................................................العمومية وتفويضات المرفق العام

140 

 143 .................................الفرع الثاني: إشكالية الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري
 143 ................................................أولا: الطبيعة التنظيمية لعقد الامتياز الإداري
 144 .................................................ثانيا: الطبيعة العقدية لعقد الامتياز الإداري
 145 ....................................................ثالثا: الطبيعة المزدوجة للامتياز الإداري

 146 ...............................................رابعا: الطبيعة المختمطة لعقد الامتياز الإداري
 148 .......................................................................الأحكام التنظيمية .1
 149 .......................................................................الأحكام التعاقدية .2

 150 .........................الفرع الثالث: تمييز عقد الامتياز الإداري عن بعض العقود المشابية
 150 ................................أولا: تمييز عقد الامتياز الإداري عن عقد إيجار المرفق العام

 151 ..........................................................................المعيار المالي .1
 152 .........................................................................المعيار المادي .2

 152 ...................................ثانيا: تمييز عقد الامتياز الإداري عن عقد الوكالة المحفزة
 153 .....................................................................من حيث الموضوع .1
 153 .......................................................................من حيث التمويل .2
 153 ....................................................................من حيث الاستغلال .3
 153 ........................................................................من حيث الأجر .4

 153 ..........................................ثالثا: تمييز عقد الامتياز الإداري عن عقد التسيير
 154 .....................................................................من حيث الموضوع .1
 154 .......................................................................من حيث التمويل .2
 154 ....................................................................من حيث الاستغلال .3
 154 ........................................................................من حيث الأجر .4

 154 ..................................العامةرابعا: تمييز عقد الامتياز الإداري عن عقد الأشغال 
 156 ..........................المطمب الثاني: آليات تكوين عقد الامتياز الإداري وتسوية منازعاتو

 157 .............................................الفرع الأول: آليات تكوين عقد الامتياز الإداري
 157 ..............................................................الامتيازأولا: اختيار صاحب 

 159 ............................................................ثانيا: إبرام عقد الامتياز الإداري
 159 ...................................................................صدور القرار بالتعاقد .1



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 177 - 
 

 160 ............................................................................انعقاد العقد .2
 161 ...........................................................ثالثا: وثائق عقد الامتياز الإداري

 161 ...........................................................................عقد الامتياز .1
 162 ...........................................................................دفتر الشروط .2

 162 ..........................................الفرع الثاني: تسوية منازعات عقد الامتياز الإداري
 163 ...........................................أولا: المنازعات الناشئة بين مانح الامتياز والممتزم

 163 .........................................................تحديد الجية القضائية المختصة .1
 164 .............................................تحديد نوع الدعاوي في عقد الامتياز الإداري .2
 164 ................................اختصاص القضاء الكامل بمنازعات عقد الامتياز الإداري -أ 
 166 ............صور منازعات عقد الامتياز الإداري الخاضعة لاختصاص القضاء الكامل -1-أ
 166 ................................................بطلان عقد الامتياز الإداري دعوى -أ-1-أ
 166 ...........................................الدعاوى المتعمقة بتنفيذ العقد وانقضاءه -ب-1-أ
 167 ......................أثر إخضاع منازعات عقد الامتياز الإداري لولاية القضاء الكامل -2-أ
 168 اختصاص القضاء الكامل بنظر الطعن عمى القرارات الإدارية ................... حدود-3-أ
 ...............................اختصاص قضاء الإلغاء بمنازعات عقد الامتياز الإداري -ب 
 الإداري......................................منازعات القضايا المستعجمة لعقد الامتياز  -ج 

169 
169 

 171 ..............................................ثانيا: المنازعات الناشئة بين الممتزم والمرتفقين
 171 ........................................ثالثا: المنازعات الناشئة بين مانح الامتياز والمرتفقين

 172 عقد الامتياز الإداري................................... المطمب الثالث: اتساع مجال تطبيق
 172 .......................الفرع الأول: تطبيقات عقد الامتياز الإداري في مجال الموارد الطبيعية

 173 ..................................................أولا: عقد الامتياز الإداري في مجال المياه
 176 ............................................ثانيا: عقد الامتياز الإداري في مجال المحروقات

عقد الامتياز الإداري فيمجال استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  ثالثا:
 .....................................................................................لمدولة

179 

 184 ..................الفرع الثاني: تطبيقات عقد الامتياز الإداري في مجال الموارد الاصطناعية 
 184 .........................................أولا: عقد الامتياز الإداري في مجال الطرق السريعة

 185 .............................................ثانيا: عقد امتياز استغلال خدمات النقل الجوي
 189 ........................................ثالثا: عقد الامتياز الإداري في مجال الكيرباء والغاز

 191 ....................الحديثة لعقد الامتياز الإداري: الصورة BOTالمبحث الثاني: عقد البوت 



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 178 - 
 

 BOT...................................................... 192المطمب الأول: مفيوم عقد ال 
 193 .................................................الفرع الأول: تعريف وخصائص عقد البوت

 194 ....................................................................أولا: تعريف عقد البوت
 194 ..............................................................تعريف فقياء القانون العام .1
 195 .............................................تعريف فقياء القانون الخاص وأىل الاقتصاد .2
 196 ................................................تعريف بعض الييئات والمنظمات الدولية .3

 198 ................................................................ثانيا: خصائص عقد البوت
حدى جيات القطاع  .1 عقد البوت يبرم بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وا 

 ...................................................................................الخاص
198 

 198 .................اليدف من عقد البوت ىو إنشاء مرافق عامة لتقديم خدمات ذات نفع عام .2
 199 ...........................أىم العناصر في عقد البوتالتمويل الخاص لممشروع ىو أحد  .3
 199 ............................................إشراف ورقابة الإدارة المتعاقدة طيمة مدة العقد .4
 199 .......................................تنفيذ عقد البوت في شكل امتياز يمنح لمدة محددة .5
 200 ..............................................المتعاقدةإعادة المشروع إلى الجية الإدارية  .6

 200 .............................................................الفرع الثاني: أشكال عقد البوت
 BOOT................................... 200أولا: البناء والتمميك والتشغيل ونقل الممكية 

 BLT............................................. 201ثانيا: البناء والإيجار ونقل الممكية 
 LROT................................. 201ثالثا: الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الممكية 

 BOT............................................ 201رابعا: البناء ونقل الممكية والتشغيل 
 MOOT.................................. 202خامسا: التحديث والتممك والتشغيل والحويل 
 203 ...................................................الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لعقد البوت
 203 ....................................................أولا: اعتبار عقد البوت تنظيم وليس عقد

 204 .................................................ثانيا: اعتبار عقد البوت من العقود الإدارية
 205 ..........................................ثالثا: اعتبار عقود البوت من عقود القانون الخاص

 206 ...........................................اعتبار عقد البوت من عقود التجارة الدوليةرابعا: 
 208 ...........................................خامسا: اعتبار عقد البوت عقد ذو طبيعة خاصة

 209 .....................................الفرع الرابع: تمييز عقد البوت عن بعض العقود الشبيية
 210 ...................................................أولا: عقد البوت وعقد امتياز المرفق العام



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 182 - 
 

 211 ......................................................ثانيا: عقد البوت وعقد الأشغال العامة
 212 ............................العام والقطاع الخاص ثالثا: عقد البوت وعقد الشراكة بين القطاع

 214 ................................................رابعا: عقد البوت وعقد تسميم المفتاح في اليد
 216 ......................المطمب الثاني: مراحل إبرام عقد البوت والطرق البديمة لتسوية منازعاتو

 216 ........................................................الأول: مراحل إبرام عقد البوتالفرع 
 216 .......................................................أولا: الإعداد الفني والقانوني لممشروع

 217 .................................تحديد جية الإدارة لممشروع المراد تنفيذه وفق نظام البوت .1
 218 ..................................................................دراسة جدوى المشروع .2
 219 ....................................................................إعداد ممف المشروع .3

 220 .................................................................ثانيا: طرح المشروع لمتعاقد
 223 .............................................................ثالثا: إعداد مشروع عقد البوت

 223 .....................................................................مرحمة المفاوضات  .1
 224 ..............................................................مشروع عقد البوتصياغة  .2
 224 ..........................................................مرحمة دخول العقد حيز التنفيذ .3

 226 ......................................الفرع الثاني: الطرق البديمة لتسوية منازعات عقد البوت
 226 .....................................أولا: تسوية منازعات عقد البوت بالطرق الودية البسيطة

 Négociation....................................................... 226التفاوض  .1
 Conciliation et Médiation....................................... 227التوفيق والوساطة  .2
 Expertise Technique................................................. 229الخبرة الفنية  .3
 Mini-Essai....................................................... 230المحاكمة المصغرة  .4

 231 ..................................طريق التحكيم الدوليثانيا: تسوية منازعات عقد البوت عن 
 231 ..................................................................تعريف التحكيم الدولي .1
رات المجوء إلى التحكيم الدولي في عقود البوت .2  233 .......................................مبر 
 135 ..............................................الجزائري من التحكيم الدوليموقف المشرع  .3

 237 ............................................المطمب الثالث: عقد البوت في القانون الجزائري
 137 ...............................الفرع الأول: الأساس القانوني لعقد البوت في القانون الجزائري
 240 ..............................الفرع الثاني: التكييف القانوني لعقد البوت في القانون الجزائري 

 243 ........................الفرع الثالث: أىم التطبيقات العممية لعقد البوت في القانون الجزائري 



 المحتوياتفهــــــــــرس 

 

- 182 - 
 

 247 ....................................................................................الخاتمة
 252 ..............................................................................قائمة المراجع
 275 .............................................................................قائمة الملاحق

 281 ..........................................................................فيرس المحتويات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــصـــملخـــــــــ  
في ظل التحوّلات الاقتصادية الكبرى، وسياسة الانفتاح الاقتصادي المنتهجة في نهاية 
الثمانينات من القرن الماضي، وبغرض النّهوض بالمرافق العامة وتفعيلها، اتّجهت الجزائر 

إلى اعتماد على غرار باقي دول العالم في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
أسلوب تفويض المرفق العام في مظهره الجديد كوسيلة ليبرالية لتسيير مرافقها العمومية 

 تحقيقا للمردودية، وتلبية للحاجات العامة المتزايدة، وتخفيفا لعبء التمويل العمومي.

وقد أخذت هذه التقنية مكانتها كفئة قانونية مستقلة تضمّ مجموعة من العقود تبرم في 
 تنافسي، أهمها عقد الامتياز الإداري الذي عرف تطبيقا واسعا في مختلف القطاعات إطار

دارة المرافق العامة ثم تحويلها، وهو ما يعرف  ليظهر في ثوب جديد كوسيلة متطورة لإنشاء وا 
  BOT. بعقد الـ

Abstract:  

In light of the major economic transformations and the policy of economic openness, 

adopted at the end of the eighties  of the last century, in order to promote the public services, 

Algeria, like the rest of the world, has moved towards a partnership between the public and 

the private sectors to adopt the public services delegation methods in its new appearance as a 

liberal means of running its public services in order to achieve profitability, to subsist the 

growing public needs, and to reduce the burden of public funding. 

This technique has taken its place as an independent legal competence involving a set 

of contracts concluded in a competitive framework, the most important of which is the 

administrative privilege contract which has been wide application in various sectors, and 

appears in a new light as an advanced means of creating and managing public services and 

then transforming them, which is known as the BOT contract. 

 

 

  

    


